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  جمهورية مصر العربية

  وزارة العدل

  البرنامج التدريبي للدوائر الاقتصادية

  ٢٠٠٧ خلال الفترة من يناير حتى مايو المعقود

  

  

  

  دراسة

  عن المستحدث في أحكام المسئولية الجنائية الناشئة عن جرائم الشيك

  ١٩٩٩ لسنة ١٧وفقا لقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 

  

  

  

  

  أعدها

  بولس فهمي

  رئيس محكمة الاستئناف

  مستشار الفني لوزير العدلال

  

  ٢٠٠٧يناير 
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  استهلال

  

 عديداً من أحكام ١٩٩٩ لسنة ١٧استحدث المشرع المصري بإصداره قانون التجارة رقم 

 عقوبات، فالمسئولية الجنائية ٣٣٧رفها نص المادة المسئولية الجنائية لأطراف الشيك، لم يع

 من تعديلات ا ما لحقهرغم– شيكا ليس له مقابل وفاء قابل للصرف  إصدار الساحبالناشئة عن

شئة عن إصدار  لم تعد هي الصورة الوحيدة للمسئولية الجنائية النا-في صور النشاط والعقوبة

ت صور المسئولية الجنائية لتشمل المظهر وموظفي البنك المسحوب عليه بل الشيك، وإنما استطال

دة في دعواه المنظورة تبعا  للمدعى بالحق المدني صلاحيات جديوأيضاً المستفيد، كما حددت

  .  الجنائيةللدعوى

وفى هذه الدراسة نعرض للمستحدث في أحكام المسئولية الجنائية الناشئة عن جرائم الشيك  على 

  :التفصيل التالي بيانه
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  الساحب: أولاً

به، كما يجوز لأمر ساحك الساحب هو مصدر الشيك والمدين به، ويجوز سحب الشي )١

 حالة سحبه من بنك على فيسحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على ساحبه إلا 

  .أحد فروعه أو من فرع على فرع آخر بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله

  

  ) من قانون التجارة ٤٧٨المادة ( 

  -:ي أربع هي الجنائية لساحب الشيك العادي أو المسطر فةو قد تحددت صورة المسؤولي

 .إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.أ

 كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي استرداد.ب

 ..لا يفي بقيمة الشيك 

 .إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا.ج

 .ية على نحو يحول دون صرفهتحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء ن.د

  

  ) فقرة أولى من قانون التجارة ٥٣٤المادة ( 

من قانون العقوبات تنص على الصور الثلاث الأولى فقط إذ تلتقي صور ) ٣٣٧(و كانت المادة 

المسؤولية الجنائية للساحب في جرائم الشيك في وجوب استظهار حكم الإدانة في جريمة إصدار 

  .لرصيد من حيث الوجود و الكفاية و القابلية للصرفشيك بدون رصيد، أمر ا
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  )٨/١/١٩٨٦ق جلسة ٥٥ لسنه ٣٣١٥الطعن رقم (  

ففي الصورة الأولى لا وجود أصلا لمقابل وفاء الشيك، مثل إصدار شيك على حساب جاري ) ٢

مغلق، أو أن يكون المقابل موجود ولكنه غير مخصص للوفاء ، و من ثم غير قابل للصرف، مثل 

إصدار شيك على حساب ليس به رصيد للساحب بأحد البنوك رغم وجود وديعة له بذات البنك 

  ..تعادل قيمة الشيك

  للشيك و لكنه و بإرادته  و في الصورة الثانية، يكون مقابل الوفاء موجودا عند إصدار الساحب

يك لمستفيد يسترد كل أو بعض الرصيد أو يرتب للغير حقوقا على ذلك الرصيد، مثل إصدار ش

آخر على ذلك الرصيد بحيث لا يفي الباقي بقيمة الشيك الأول، أما إذا كان نقصان الرصيد بعد 

إصدار الشيك لسبب أجنبي غير متوقع لا دخل لإرادة الساحب فيه مثل توقيع إحدى الجهات العامة 

يونية التي نشأ حجزا تنفيذيا بالطريق الإداري على الرصيد ، دون أن يكون الساحب عالما بالمد

رض الصورة الثانية من صور سلوك الساحب المعاقب ذلك الحجز، فلا تتوافر في هذا الفعنها 

  .عليها

 في غير و في الصورة الثالثة، يصدر الساحب أمرا للبنك المسحوب عليه لعدم صرف الشيك

فيد أو الحجز ، والتي يصح معها اصدرا ذلك الآمر ، وهى إفلاس المستالحالات المقررة قانوناً

من قانون " ٥١٢"المادة ( أو ضياع الشيك لحامله أو هلاكه )من قانون التجارة" ٥٠٧"المادة(عليه 

التجارة او إصدار الشيك تحت إكراة مادي او معنوي أو بطريق الغش و غيرها من صور عدم 

  ..مةغير الإداري و منها التخلي عن الشيك اثر جريالتخلي حالات صحة رضاء الساحب أو 
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  ) هيئه عامه١ ص ١٤ق السنة ٣٢ لسنه ١٠٨٤الطعن رقم ( 

  

حرر الساحب الشيك أو يوقع عليه بسوء نية على نحو يحول دون اما الصورة الرابعة، و فيها ي

 و لقد افرزها العمل بعدما عقوبات تنص عليها) ٣٣٧(صرفه، فهي صورة جديدة لم تكن المادة 

توقيع على الشيكات الصادرة عنهم، إذ يوقعون عليها بتوقيع لوحظ سوء نية بغض الساحبين في ال

 لذلك المحفوظ لدى البنك المسحوب عليه، مما يؤدي إلى تاشير المختص بمطابقة غير مطابق

و هي عبارة لم تكن تكفي في ظل )  مطابقة التوقيعمالرجوع إلى االساحب لعد( التوقيعات بعبارة 

سيء النية، و لكنها أصبحت كافية لادانته  الساحب و لو كان عقوبات لإدانة) ٣٣٧(سريان المادة 

  ..ة لاستجلاء هذه النية من سوء نية الساحب في تحقيق تجريفيما لو تثبتت المحكمة

  

و قد أثارت النصوص الجديدة  للشيك عددا من التساؤلات في بعض الأحوال الخاصة ) ٣

  -:بالساحب نعرض لها فيما يلي 

 يصدر شيكا في خارج مصر، مسحوبا على بنك في مصر، و يرتكب إحدى الساحب الذي)     أ

من قانون التجارة، يعاقب ) ٥٣٤(عليها بالفقرة الأولى من المادة صور السلوك المنصوص 

العقوبة المقررة لهذه المادة تطبيقا لمبدأ عينيه بعض النصوص العقابية، و ذلك أخذا بما انتهى إليه 

 إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى قضاء النقض من ان جريمة
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، أما تقديم الشيك إلي المستفيد مع علمه بعدم وجود قابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق

  ..جه إلي استيفاء مقابل الشيكلجريمة، بل هو أجراء مادي يت أركان اله في توافرالبنك فلا شأن 

  

   )٨٦٦ ص١٥ق السنه ٣٤ لسنه ١٢٣٠الطعن رقم ( 

  

 أن تكون جريمة إصدار شيك بدون رصيد ليست من بين الجرائم التي إليها نو لا يغير مما ذهب

حصرا بالمادة الثانية فقرة ثانيا من قانون العقوبات باعتبار ان جريمة الشيك التي أوردها المشرع 

قابي العام، فضلا عن انتظمها قانون التجارة هي تشريع عقابي خاص لاحق على التشريع الع

ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه (قانون التجارة عبارة من ) ٥٣٨(تضمين عجز نص المادة 

بما يكشف اعتناق المشرع المصري في قانون التجارة لمبدأ عينيه النص ) في الدوله التي وقع فيها

 يقع في مصر، أما في العقابي لجريمة الشيك التي تقع خارج مصر ما دام البنك المسحوب عليه

النص العقابي الأصول التي تقع فيها جريمة الشيك من مصري خارج مصر فيظل مبدأ شخصية 

معاقب عليه في هو المطبق في هذه الحالة مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها أن يكون الفعل 

  ...الدولة التي وقع فيها

  

كساحب عملا عن توقيعه على الشيك  لناشئاالتاجر ممن يبطل التزامه غير الساحب القاصر ) ب

من قانون التجارة، إذ ارتكب احدى صور السلوك المنصوص عليها بالفقرة ) ٤٧٩(بنص المادة 

من قانون التجارة يعاقب بالعقوبة المقررة بهذه المادة و ذلك لعدم تطابق ) ٥٣٤(الأولى من المادة 
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 بأحكام مميزة، فضلا عن أن  و استقلال كلٍ مع المسؤولية المدنيةأحكام المسؤولية الجنائية

 مقابل وفاء موجود و كاف و غير قابل للصرف واطلاقه بغيرمبررات تأثيم إصدار الشيك 

للتداول كأداة وفاء تتوافر في الساحب ناقص الأهلية المدنية غير التأجر بقطع النظر عن بطلان 

  ..التزامه المدني الناشيء عن إصدار الشيك

  

) ٥٣٤( الذي يرتكب إحدى صور السلوك المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الساحب) ج

 يعاقب هائيا بعدم صحة هذا الإدعاءنية تزوير شيك و حكم نمن قانون التجارة إذا إدعى بسوء 

من قانون التجارة و ذلك في دعوى تاليه لصدور حكم نهائي بعدم ) ٥٣٦(بالعقوبة المقررة للمادة 

مدنية و سواء صدر في دعوى ء بالتزوير سواء صدر من محكمة جنائية أو محكمة صحة الإدعا

نيابة الشيك أو في دعوى تزوير فرعية، بيد أن صدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية من ال

) ٥٣٦(بالتزوير و صيرورته نهائيا نراه غير كاف لأعمال حكم المادة ة الإدعاء حالعامة لعدم ص

تجارة بما استلزمه من صدور حكم نهائي لا يصدر إلا عن قضاء الحكم لا قضاء من قانون ال

  ..التحقيق

  

تزوير الذي يتبين عدم صحة إدعائه، و مما تجدر الإشارة إليه أن الغرامة التي توقع على مدعي ال

من قانون الإجراءات ) ٢٩٨(إيقاف دعوى الشيك الأصلية عملا بالمادة و يترتب على إدعائه 

 الاحتجاج بتوقيعها لتوقي سريان المادة يل الغرامات المدنية التي لا يجوزائية، و هي من قبالجن

 توافر شرائط إعمالها، و بعبارة أخرى مرادفه فتوقيع الغرامة دتجارة عنمن قانون ال) ٥٣٦(

 - ٧ - 



ا بعدم هالمدنية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية لا يصح اعتبارها عقوبة يدفع مع

  .من قانون التجارة ) ٥٣٦(واز نظر الدعوى الجنائية الناشئة عن تطبيق حكم المادةج

  

الساحب الذي يصدر شيكا مشروط دفعه لشخص مسمى و مكتوب فيه عبارة ليس للأمر أو أية ) د

باتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في مما لا يجوز تداوله إلا عبارة أخرى بهذا المعنى 

من قانون ) ٤٨٦/٣(دني مع ما يترتب على هذه الحوالة من اثار طبقا لنص المادة القانون الم

فقرة أولى من قانون التجارة يعاقب ) ٥٣٤(ليه بالمادة التجارة، إذا ارتكب سلوكا مما ينص ع

ن تم تظهير الشيك  للمستفيد المسمى في الشيك، أما إبالعقوبة المقررة بهذه المادة و ذلك بالنسبة

 دفعه لشخص مسمى و مكتوب فيه عبارة ليس للأمر أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى، المشروط

تقديرا بأن الجريمة لا تقع ) " المستفيد الثاني(فلا تقبل الدعوى الجنائية التي يرفعها المظهر إليه 

 إلا على من تحرر الشيك بإسمه، و لما كان الشيك الإسمي غير معد للتداول بالطرق التجارية بل

 و يقتصر إستعماله على الحالة التي يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة بطريق الحواله المدنية،

 جلسة ٩ لسنة ١٨٨٩الطعن رقم [ المستفيد، فإن الحكمة من العقاب تكون منتفيه، قي هذه الحالة 

و يأخذ حكم  ] ٢١٧ ص٢٩ و السنة ٤٩٧ ص ٢٢ و السنة ١٠ ص ١٤ السنة – ٨/١/١٩٦٣

و الشيك ) ٤٧٧/٤المادة ( ر كل من الشيك المشتمل على شرط غير قابل للتداول الشيك المذكو

  ) من قانون التجارة ٥١٧/١المادة ( المفروض عدم وفائه نقدا 
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و يستتبع الحديث عن الساحب للشيك، إلقاء الضوء حول من يرتبط به ارتباطا لا يقبل التجزئة ) ٤

  -:ضامن الاحتياطي و هو ما نعرض له فيما يلي له، أو ارتباطا يقبل التجزئة كالكالشريك

  

من قانون التجارة بصريح عبارتها و ) ٤٧٩(المادة بالنسبة لشريك الساحب، فقد نصت عليه )أ

و رتبت عليه ) الآمر بالسحب ( أو ) من سحب الشيك لحسابه (  تحت مسمى واضح دلالتها

و يعاقب الشريك بالعقوبة المقررة لفعل التزاما بأن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك، 

ية  علم هذا الشريك بعدم وجود أو كفاو( من قانون العقوبات، ) ٤١/١(الساحب عملا بنص المادة 

  ).بسيطة يجوز له إثبات عكسها مقابل الوفاء أو قابليته للصرف مفترض كقرينه 

  

  )١٢٦٦ ص ٢٠قرب مجموعة احكام النقض السنه ( 

  )٢١٧ق السنه ص٤٨لسنه  ا٦٧الطعن رقم ( 

  

 جريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف صورا  فيو قد يتخذ الاشتراك مع الساحب

ل اتفاق الشريك مع الساحب على  الشيك لحسابه أو الآمر بالسحب مثأخرى غير صورة من سحب

حكم الصادر على بضائع للمستفيد، و في مثل هذه الصور يتعين على الإصدار شيك للاستيلاء 

ل عناصرها و التدليل على وجودها بأدلة قق من توافر نية الاشتراك لديه بكالتحبإدانة الشريك 

  ..سائغة لها أصل من اوراق الدعوى
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و بالنسبة للضامن الاحتياطي و هو الذي يضمن الوفاء بقيمة الشيك كلها أو بعضها، و يجوز ) ب

، كما لا يجوز أن يكون البنك لساحب بطبيعة الحالأن يكون من بين الموقعين على الشيك عدا ا

من قانون التجارة، فلا تتوفر مسؤوليتة الجنائية ) ٥٠٠(المسحوب عليه بصريح نص المادة رقم 

أن حصل توقيعه كضامن احتياطي بعبارة مؤيدة لهذا المعنى حررت على صدر الشيك، اما إن 

ئية و لو امن احتياطي، فتنعقد مسؤوليتة الجناكان من بين الموقعين على الشيك ، كمظهر له و كض

  .اجتمعت له الصفتان معا

  

  

و العقوبة المقررة لجرائم الساحب للشيك هي الحبس و الغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف ) ٥

و عقوبة تكميلية جوازية هي ) من قانون التجارة " ٥٣٤"المادة ( جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين 

ضمن النشر اسم المحكوم عليه و موطنه و مهنته و تفقة المحكوم عليه بحيث ينشر الحكم على ن

  " ... فقرة أولى من قانون التجارة ٥٣٧المادة " العقوبة المحكوم عليه بها 

  

 و يثور التساؤل حول تطبيق هذه العقوبات على الوقائع التي ترتكب في ظل نفاذ أحكام المادة 

  : لم يصدر بشأنها حكم نهائي  من قانون العقوبات فيما لو٣٣٧

  

بجلسة  ق ٦٤ لسنة ٩٠٩٨في الطعن رقم و لقد أبانت الهيئة العامة للمواد الجنائية بموجب حكمها 

 من قانون العقوبات تكون واجبة التطبيق على الوقائع التي تحدث ٣٣٧أن المادة  " ١٠/٧/١٩٩٩
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 من قانون التجارة من جواز توقيع ٥٣٤حتى زوال القوة الملزمة عنها، إلا فيما نصت عليه المادة 

 من قانون العقوبات من وجوب ٣٣٧عقوبة الغرامة على الجاني خلافا لما نصت عليه المادة 

توقيع عقوبة الحبس، و كذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بحسبان أن 

 في هذا الصدد قانونا أصلح للمتهم نونيا أصلح للمتهم، و من ثم تعدكلا الأمرين ينشئ مركزا قا

  "تطبق من تاريخ صدورها طبقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات 

  

أذا عاد الجاني "  على أنه ١٩٩٩ لسنة ١٧ من القانون ٣ فقرة ٥٣٤و قد نص المشرع في المادة 

 من ذات المادة خلال مدة خمس المنصوص عليها بالفقرة الأولى –إلى إرتكاب إحدى هذه الجرائم 

التي لا تتجاوز سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في أي منها تكون العقوبة الحبس و الغرامة 

ا نشر الحكم و الأمر بسحب دفتر تكميليتين جوازيتين معمائة ألف جنيه فضلا عن عقوبتين 

تبينها المحكمة و تتولى النيابة الشيكات من المحكوم عليه، و منع إعطائه دفتر شيكات جديد لمدة 

  " .. من قانون التجارة ٢ فقرة ٥٣٧المادة " العامة تبليغ هذا الأمر إلى جميع البنوك 

 بقانون التجارة و لو كان حكم الإدانة النهائي صدر في ظل و نرى سريان حكم العودة المبين

شيك لا يقابله م إعطاء من قانون التجارة، و ذلك حتى يتواصل تجري ٣٣٧العمل بنص المادة 

قرب حكم الهيئة العامة . " رصيد بأى صورة من صور السلوك المادي الواردة في المادة الأخيرة

  " . ق ٦٤ لسنة ٩٠٩٨للمواد الجنائية في الطعن رقم 
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من قانون ) ٥٣٤(و للمجني عليه و لوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في المادة ) " ٦

 من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، و في أية حالة كانت عليها التجارة أن يطلب

 يعد وكيلا خاصاو )  من قانون التجارة ٤ فقرة ٥٣٤المادة  ( "تهمالدعوى، إثبات صلحه مع الم

، الوكيل العام المنصوص في وثيقة وكالته على توكيله وضاتفي الصلح، باعتباره من عقود المعا

  ..دعوى معينه بذانهاعن موكله دون اقتضاء وكالته عنه بالصلح في في الصلح عموما 

ح كعقد الصلح أو الاقرار به في مجلس الحكم، و منها   و يأخذ الصلح صورا شتى منها الصري

دون تحفظ سواء كان معادلا ضمني كقبض قيمة ما أودعه الساحب أو المظهر خزينة المحكمة 

  ...و أقل منهلمقابل الوفاء المستحق للمستفيد أ

ة الناشئة   و يترتب على الصلح قبل صدور حكم بات في دعوى الشيك انقضاء الدعوى الجنائي

المقضي بها  على حصوله بعد صدور الحكم باتا ايقاف تنفيذ العقوبة عنها صلحا، بينما يترتب

  ..بأمر تصدره النيابة العامة
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  :المظهر: ثانبا 

حتى ولو لم لحق الثابت بالشيك إلى غيره، نقلا تاما للملك،  و هو المستفيد الذي ينقل مقدار ا

و يأخذ حكمه مسلم الشيك لحاملة )  من قانون التجارة ٤٩٠/١المادة ( ضمن الوفاء بقيمة الشيك ي

  ).. فقرة أولى من قانون التجارة ٤٨٦المادة ( 

 للشيك مقابل وفاء  بأنه ليسات العقوبات المقررة للساحب، علمه  و يشترط لمعاقبة المظهر بذ

 شأن الساحب و –يفي بكامل قيمته او أنه غير قابل للصرف، و هذا العلم مفترض في المظهر 

كسه و تسري على المظهر بحسب تعريفه السابق، ذات احكام ز له إثبات ع و إن أجا–شريكه 

  .ود و الصلح فضلا عن العقوبة بطبيعة الحالولية الجنائية للساحب في شأن العالمسؤ

  

  ) من قانون التجارة ٥٣٤/٢ المادة (

  

و ننوه إلى استحداث المشرع الأحكام المتقدمة في شأن المظهر بالمخالفة لما كان قد استقر عليه 

هر جنائيا و قصرها على  عقوبات من انعدام مسؤولية المظ٣٣٧القضاء في ظل العمل بالمادة 

  .الساحب وحده

  

   )٣٦٢ ص ٤٥السنة ٦/٣/١٩٩٤ ق جلسة ٥٢ لسنة ٢٠٩٣٧الطعن رقم ( 
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  ..موظف البنك المسحوب عليه : ثالثا 

  

بنك حالات أربع للمسؤولية الجنائية لموظف ال فقرة أولى من قانون التجارة  ٥٣٣حددت المادة 

  :المسحوب عليه الشيك هي

التتصربح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من   ) أ

  .قيمته

وفاء كامل أو جزئي و لم يقدم بشأنه اعتراض  الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل  ) ب

 .صحيح

 من هذا ٥١٨الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة   ) ج

 .القانون

تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة   ) د

  . هذا القانونمن) ٥٣٠(

  

 وقوع إحدى هذه الحالات فقرة أولى من قانون التجارة على) ٥٣٣(و قد عاقبت المادة 

و لا تتجاوز عشرة  ألاف جنيه و يتعين لوقوع التي لا تقل عن ثلاثة ألاف جنيه  بالغرامة

، الجريمة أن يرتكب موظف البنك المسحوب عليه إحدى هذه الحالات أو أكثر بصورة عمدية

خطأ التقصيري لا تتحقق به المسؤولية الجنائية لموظف البنك المسحوب عليه مهما بلغت فال

بوصفه جسامته، و على الحكم الصادر بالإدانه إقامة الدليل على توافر القصد الجنائي العمدي 
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 مسؤولية شخصية غير قصدا جنائيا عاما، و المسؤولية الجنائية الناشئة عن فعل الموظف

يسأل عنها الممثل القانوني للبنك، و إن كان البنك كشخص معنوي مسئول مفترضة، فلا 

( مسئولية مدنية تضامنية مع موظفية المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها 

  ). فقرة ثانية من قانون التجارة ٥٣٣المادة 

  

يه المنصوص يحتاج تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة موظف البنك المسحوب علو لا 

من قانون التجارة إلى طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس ) ٥٣٣(عليها بالمادة 

 ٨٨من القانون رقم ) ١٣١(الوزراء لكونها ليست من بين الجرائم المذكورة حصرا في المادة 

على  المعدل بشأن البنك المركزي الجهاز المصرفي، ولعله من نافله القول التأكيد ٢٠٠٣لسنة 

مرتكبيها احتياطيا أن العقوبة المقررة لجرائم موظفي البنك المسحوب عليه تحول دون حبس 

  ...عليهم بمعرفة مأموري الضبط القضائي عند ضبطهم متلبسين بارتكابهاأو القبض 
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  :المستفيد: رابعا 

صل طبيعيا أم اعتبارا بغرامة لا تتجاوز ألف جنية إن حيعاقب المستفيد سواء كان شخصا 

  .....بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء

  )من قانون التجارة " ٥٣٥"المادة ( 

ليس له مقابل وفاء موجود و بين من النص المذكور انطباق حكمه بمجرد الحصول على شيك و ال

فع هذا الشيك إلى التداول بالتظهير أو التسليم إن كان صرف مع العلم بذلك، أما دكاف و قابل لل

حامله أو بحوالة الحق إن كان ليس للأمر، ففي هذه الأحوال يستحيل المستفيد مظهرا الشيك ل

  ..تنطبق في شأن أحكام المظهر سيء النية

 هو العقوبة المقررة للمستفيد إن كان شخصا إعتباريا توقع على هذا الشخص و ليس ممثل  

تباري و نرى إمكانية إثبات  لتناسب العقوبة ذات الطابع المالي مع طبيعة الشخص الاعيالقانون

بمجرد الاطلاع، أما الشيكات المسطرة سوء نية المستفيد في أحوال الشيك العادي مستحق الآداء 

ذرا إثبات سوء نية المستفيد فيها لاحتمال إيجاد مقابل الوفاء في ذات الطابع الآجل فيغدو متع

ابل مستحيلا وفق المجرى العادي تاريخ لاحق على إصدار الشيك ما لم يثبت ان إيجاد ذلك المق

  ...للأمور

 و غنى عن البيان أن تأثيم فعل المستفيد لا يتعارض مع تأثيم فعل الساحب أو المظهر،   

 و ليس من فعل الساحب ة مباشرهفالمستفيد يستمد عقوبته من فعللاستقلال أساس التأثيم لكل منهم، 

 بتأثيم فعل الآخر للإفلات من العقاب عن أو المظهر، و من ثم فلا يجوز لأي منهم الاحتجاج

  .فعله
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  :المدعي بالحق المدني: خامسا 

  

وقابل للصرف للشيك الذي يحمله، فيقيم و هو حامل الشيك الذي تبين عدم وجود مقابل وفاء كاف 

في الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم سواء تم تحريكها بالطريق  من نفسه مدعيا بالحق المدني

أو المؤقت عن ه فضلا عن التعويض المدني النهائي شر أو عن طريق النيابة العامة، و لالمبا

إصدار الشيك دون مقابل و رده إليه دون صرف قيمته، أن يطلب الحكم بالقدر غير المدفوع من 

و ذلك بالمخالفة لما كان معمولا به من عدم جواز )  من قانون التجارة ٥٣٩المادة ( قيمة الشيك 

ترتب عليها مما بة المدعي المدني بقيمة الشيك لكونه دين سابق على وقوع الجريمة غير ممطال

  ... معه ولاية المحاكم الجنائية عن الحكم بهتنتفي

  

   )١٣ و السنه ٨٢ ص ١٠ق السنه ٢٩ لسنة ١٩٠٢الطعن رقم  ( 

   )٣٩٣ ص ٢٧ و السنة ٧٠٧ ص ٢١ و السنه ٢٤ص ( 

  

ابعة للدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة الشيك على الضامن و إنما و لا ترفع الدعوى المدنية الت

المادة ( و المسؤل عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم ) المتهم ( على الساحب و المظهر ترفع 

  ) من قانون الإجراءات الجنائية ٢٥٣
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   والصلح الواقي من الإفلاسالإفلاسملاحظات حول نظام 
  في القانون المصري

  يللقاض
   موريسيصبح

   القاهرةاستئنافبمحكمة رئيس ال
  الاقتصادية السابعة رئيس الدائرة

-----------------  
فة التشريع  وتدور فلس, الذي يضيعه الإفلاس ويقوض أسسهالائتمانلتجارة تقوم علي   ا  

 خاص الإفلاس نظام قانونيو , التسوية أو التصفية:الحديث في معالجة الإفلاس علي محورين
,  ديونه توقف عن دفع ي المدين التاجر الذبالتجار يهدف إلي تنظيم التنفيذ الجماعي علي أموال

تدائية والاختصاص ينعقد للمحكمة الاب,  شهر الإفلاس بمقتضي حكم من المحكمة المختصةويُ
آانت المحكمة المختصة هي ,فإن لم يكن له موطن تجاري , لتاجرل موطن تجاريالتي بدائرتها 

 وتلك , إفلاسه أو إفلاسهاب شهرومقر الشرآة المطل أو التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتاد
تعتبر و, المحكمة التي شهرت الإفلاس تكون مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة

لا يشمل ذلك , فلاستطبيق أحكام الإ آذلك إذا آانت متعلقة بإدارتها أو آان الفصل فيها يقتضي
 والاختصاص في دعاوى ,الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة علي الغير أو للغير عليها

لقها بتنشيط أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام  لتع إذ أن , الإفلاس من النظام العام
تصفية أموال المدين وتمكين الدائنين من الحصول  : هماوهي تحقق غرضين رئيسيين,الائتمان

عادلا لا أفضلية فيه وتوزيع الثمن الناتج عنها بينهم توزيعا ,  من هذه الأموال علي ما يتبقى
لاس تحمي آما أن أحكام الإف, أو مضمونا برهن  دينه ممتازاآان إلا إذا لأحدهم علي الأخر

ولذلك ,  بهمللإضرارفلس وتجنبهم ما قد يلجأ إليه من محاولات تهريب أمواله الدائنين من المُ
,  عن إدارة أمواله والتصرف فيهارتب القانون علي صدور حكم شهر الإفلاس غل يد المفلس

 شهر  وتاريخ صدور حكم في الفترة بين تاريخ التوقف عن الدفع المفلسالتي يبرمهاوالتصرفات 
    ٠ لا تسري في حق جماعة الدائنين, وهي فترة الريبة, الإفلاس 

مي جماعة ـ  والحكم بشهر الإفلاس يترتب عليه أن تتكون من الدائنين العاديين جماعة تس
 ويمتنع علي أفراد تلك الجماعة رفع الدعاوى الخاصة أو اتخاذ الإجراءات الفردية ضد الدائنين

وقد , إذ بغير ذلك يتزاحم الدائنون للحصول علي حقوقهم , لمساواة بينهم  لتحقيقا, المدين المفلس
يتولي , وقد أقام القانون وآيلا عنها هو أمين التفليسة, يتوصل البعض إلي ذلك دون البعض الأخر

 ويقوم أمين ,عن التصفية بين الدائنين بنسبة ديونهمشئون التفليسة وتصفية أموالها وتقسيم الناتج 
   ٠إشراف مأمور التفليسة وهو أحد قضاة المحكمة التي قضت بشهر الإفلاسة بذلك تحت التفليس

فتسقط عنه بعض الحقوق المدنية , خص المفلس شويترتب علي شهر الإفلاس آثار تتعلق ب
, آما أن المفلس قد يعاقب جنائيا, الاعتباروليس له استعادتها إلا بإتباع إجراءات رد  ,يةوالسياس

آأزمة  , غير متوقعة توقف التاجر عن الدفع نتيجة عواملا يكون بسيطا إذفلاس قدذلك أن الإ
أ ـأما إذا نش,  يعاقب عليها  وهو إفلاس لا يعتبر جريمة,مواجهتها عطتاقتصادية أو منافسة لم يس

 مصاريف  إنفاقه أو,آإسرافه في المضاربات, التوقف عن الدفع عن أخطاء وقعت من التاجر
 دفاتر هأو أمسك, أو إهماله إمساك الدفاتر التجارية, لا تتناسب مع قدراته المالية باهظة شخصية



  ٠  ملاحظات حول نظام الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس  في القانون المصري تابع ـ ٢
 

 ٢  

حة ــنوهي ج, صيرـفإنه يعتبر مفلسا بالتق, تجارية غير منتظمة لا تكشف عن حقيقة حالته المالية
 وقد ,) من قانون العقوبات٣٣١و٣٣٠المادتين (  نتينـدة لا تجاوز ســبس مــ عليها بالحامعاقب
 وأتي أعمالا تكشف عن سوء نيته بدائنيه الإضرار ون الإفلاس بالتدليس إذا تعمد التاجريك

 أو اعترافه بديون ليست في ذمته  اختلاسه جزءا من أموالهآإخفائه دفاتره التجارية أو إعدامها أو
   ٠ خمس سنوات تعتبر جناية معاقبا عليها بالسجن من ثلاث إلي وتلك الأفعال, إضرارا بدائنيه

 و فيعود المفلس إلي ممارسة تجارته مع  بالصلح البسيط:وتنتهي إجراءات الإفلاس إما
 أو , عن جزء من ديونهمآأن يتنازل الدائنون, كنه من الوفاء بديونه المزايا  التي تممنحه بعض
آما قد تنتهي بالصلح علي ترك , معا  الميزتين يحصل علي أو, لس أجلا للوفاء فيمنحون الم

 الناتج من ثمنها وقد يعلن إتحاد الدائنين فتصفي أموال المفلس ويوزع,  للدائنين س أموالهالمفل
ذا تبين أن أموال المفلس ضئيلة لا تكفي لتغطية مصروفات وإ, علي الدائنين آل بنسبة دينه 

   ٠التفليسة فإنها تقفل مؤقتا لعدم آفاية أموال المفلس
لإعسار المدني الذي نظمته نظام ا نظام الإفلاس بلينطبق عليه   بالنسبة لغير التاجر لا

  ٠  من القانون المدني٢٦٤ إلي ٢٤٩المواد من 
نظم أحكام  الذي  بإصدار قانون التجارة الجديد١٩٩٩ لسنة ١٧وقد صدر القانون رقم 

في  ٧٧٣ المادة  وحتى٥٥٠ في المواد من ,ه الخامس منفي الباب والصلح الواقي منه الإفلاس
  :ل عشرة فصو

   ٠ ٥٧٠ إلي ٥٥٠ إفلاس الأشخاص في المواد من :الأولالفصل 
   ٠ ٥٨٥إلي  ٥٧١من الأشخاص الذين يديرون التفليسة في المواد : الفصل الثاني
  :٦٣٢ إلي ٥٨٦آثار الإفلاس من : الفصل الثالث

   ٠ ٦٠٤  إلي ٥٨٦ بالنسبة إلي المدين من  )١(
  ٠ ٦١٢ إلي ٦٠٥ من بالنسبة إلي الدائنين )٢(
 إلي ٦١٣سبة لأصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز علي منقول من بالن )٣(

٠ ٦٢٠  
 علي عقار  أو اختصاصلأصحاب الديون المضمونة برهن أو امتيازبالنسبة  )٤(

 ٠ ٦٢٢إلي ٦٢١من 
 إلي ٦٢٣أثر الإفلاس في العقود الصحيحة المبرمة قبل شهر الإفلاس من  )٥(

٠ ٦٢٥  
  ٦٣٢ إلي ٦٢٦من  الاسترداد  )٦(
  

 :٦٥٩ إلي ٦٣٣ إدارة التفليسة من : الرابعالفصل
   ٠ ٦٤٩ إلي٦٣٣ من إدارة موجوداتها )١(
 ٠ ٦٥٧ إلي ٦٥٠ من تحقيق الديون )٢(
 ٠ ٦٥٩ إلي ٦٥٨ منقفل التفليسة لعدم آفاية أموالها )٣(
  

   :٦٩٦ إلي٦٦٠انتهاء التفليسة من : الفصل الخامس 
   ٠ ٦٦١ إلي ٦٦٠لزوال مصلحة جماعة الدائنين من  )١(
 ٠ ٦٨٢ إلي ٦٦٢ي من الصلح القضائ )٢(
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 ٠ ٦٨٣الصلح مع التخلي عن الأموال  )٣(
     ٠ ٦٩٦ إلي ٦٨٤إتحاد الدائنين من    )     ٤(

   ٠ ٦٩٧الإجراءات المختصرة :        الفصل السادس
   ٠ ٧١١ إلي ٦٩٨إفلاس الشرآات من : السابع الفصل       

   ٠ ٧٢٤ إلي ٧١٢من رد الاعتبار التجاري  :       الفصل الثامن 
   ٠ ٧٦٧ إلي٧٢٥الصلح الواقي من :       الفصل التاسع
  ٠ ٧٧٣ إلي ٧٦٨جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه من :       الفصل العاشر
 فسنعرض للفصول ,الوقتبعض تلك الفصول بالقدر الذي يسمح به           وسنعرض ل

  ٠ والسابع والتاسع والسادسالأول والثاني والثالث
  
  
  



  ٠  ملاحظات حول نظام الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس  في القانون المصري تابع ـ ٤
 

 ٤  

  الفصل الأول
  إفلاس الأشخاص

أي أن يكون , أن يكون ملزما بإمساك دفاتر تجارية ) ١ : (       يلزم لشهر إفلاس التاجر
, ) من قانون التجارة٢١المادة (رأس ماله المستثمر في التجارة يجاوز مبلغ عشرين ألف جنيه 

 علي ,المالية إثر اضطراب أعماله  في مواعيد استحقاقها أن يتوقف عن دفع ديونه التجارية)٢(
 يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض ,نحو ينبئ عن مرآز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة

, أن يصدر حكم قضائي بشهر الإفلاس) ٣( , خطر محقق أو آبير الاحتمالبها حقوق دائنيه ل
ير غ وعلي القاضي أن يبين في حكمه الأسباب التي استند إليها في اعتبار المدعي عليه تاجرا أو

   ٠ في شخص إثباتهاوعلي من يدعي قيام صفة التاجر, تاجر 
إذا توفي أو اعتزل التجارة , عتزاله التجارة  ا ويجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو     

بشرط  تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو , في حالة توقف عن الدفع  وهو
, ى للورثة جملة في آخر موطن للمتوفعوى شهر الإفلاس دوتعلن صحيفة, اعتزال التجارة

ويجوز ,  التاجر نفسه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة :ويشهر الإفلاس بناء علي طلب
 دعوى طلب شهر يجوز شطب ولذا لا, للمحكمة أن تقضي بشهر الإفلاس من تلقاء نفسها
إذ تملك المحكمة أن تقضي بالإفلاس ,الجلسة الإفلاس إذا تخلف المدعي أو الطرفان عن المثول ب

طب شيجوز  وآذلك لا,  وآذلك لو عاب إجراءات رفع الدعوى ما يرتب رفضهامن تلقاء نفسها
بعكس الحال إذا آان ,  في حالة ما إذا آانت الطلبات في الاستئناف شهر الإفلاس استئناف 

إذا توافرت شروط إعمال المادة  قضي بشهر الإفلاس فيقبل الشطب  حكم عنالمعروض استئناف
  ٠ مرافعات٨٢

بميعاد خمسة عشر يوما ,  إجراءات طلب التاجر شهر إفلاسه ٥٥٣ ولقد حددت المادة       
وهي ,  ترفق بها الوثائق التي حددتهامن تاريخ التوقف عن الدفع بصحيفة تودع قلم الكتاب 
وبيان إجمالي , ب الأرباح والخسائر الدفاتر التجارية الرئيسية وصورة من آخر ميزانية وحسا

 بالتجارة إذا هشتغالأو عن مدة ا,  علي تقديم الطلب بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين
وبيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ  , آانت أقل من ذلك
 باسمه لدى البنوك سواء في مصر أو في وآذلك المبالغ النقدية المودعة, التوقف عن الدفع

وبيان بأسماء الدائنين و المدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات , الخارج
وبيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين علي تقديم , الضامنة لها 

 فإن تعذر تقديم بعض ,وقعة من التاجرويجب أن تكون الوثائق المشار إليها مؤرخة وم, الطلب
   ٠ وجب علي التاجر إيضاح أسباب ذلكتلك الوثائق أو استيفاء بياناتها

 آما لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس     
ن دفع ديونه عإذا أثبت أن التاجر قد توقف ويكون للدائن بدين مدني حال هذا الحق , مدينه التاجر

 إذا ويكون للدائن بدين آجل الحق في طلب شهر الإفلاس, التجارية الحالة فضلا عن دينه المدني
 أو شرع في غلق متجرهألم يكن لمدينه التاجر موطن معروف في مصر أو إذا لجاء إلي الفرار أو 

دين توقف عن بشرط أن يثبت الدائن ما يثبت أن الم, تصفيته أو أجري تصرفات ضارة بدائنيه
ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم آتاب المحكمة , دفع ديونه التجارية الحالة

 خزانة المحكمة علي سبيل الأمانة لحساب المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه
,  فليسةنقود تدخل الت  ويسترد هذا المبلغ من أول ,مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس
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 ٥  

ومحكمة الإفلاس عليها  ,بالامتياز علي جميع الدائنين, وتعتبر دينا ممتازا مقدما علي آافة الديون
 حتى , مدي جديتهافقط رلا لتفصل فيها وإنما لتقر, بحث ما يثيره المدين حول الدين من منازعة 

  ,فقطية ذلك الطعن عليها بحث مدى جدتحققه  وإنما  فلا, طعن بالتزوير علي سند المديونية لو
ولا يجوز شهر الإفلاس بسبب التوقف عن دفع ما يستحق علي التاجر من غرامات جنائية أو 

  ٠  ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية
أو إذا رأت المحكمة شهر الإفلاس من , وفي حالة طلب النيابة العامة شهر الإفلاس     

مع مراعاة الميعاد المشار إليه في المادة , م الجلسة علي قلم الكتاب أن يعلنه بيو ,تلقاء نفسها
 شطب ـ أي لا يجوز بعد مضي سنة من تاريخ وفاة التاجر أو من قانون التجارة الجديد ١ /٥٥١

   ٠ اعتزاله التجارةاسمه من السجل التجاري في حالة
لكن لا  ,تاجر وعلي قلم الكتاب إخطار النيابة العامة بكل دعوى بطلب شهر إفلاس      

   ٠ الرأيئهايترتب البطلان علي عدم حضور النيابة العامة الجلسة أو عدم إبدا
ز و بشرط ألا يجاالإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع   وتحدد المحكمة في حكم شهر    

ولها , وليس بلازم أن يكون في نفس الحكم ,عامين سابقين علي تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس
, تملك تعين التاريخ وتترك لذوي الشأن طلب تعديله ولكنها لا  ذلك إلي حكم أخر أوإما أن تؤجل
ي حكم فن لم تعينه المحكمة في حكم شهر الإفلاس ولا إف, تعديله من تلقاء نفسها, في هذه الحالة

أما إذا آان بعد وفاة المدين أو اعتزاله , أعتبر تاريخ التوقف هو تاريخ صدور الحكم,لاحق
ويجوز للمحكمة أن تعدل تاريخ , اعتبر تاريخ التوقف تاريخ الوفاة أو اعتزاله التجارةةالتجار

 أو بناء علي طلب النيابة العامة أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم التوقف من تلقاء نفسها
إيداع نقضاء عشرة أيام من تاريخ امن ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف و وذلك إلي 

,  من القانون السالف البيان٦٥٣  للفقرة الأولي من المادة قائمة الديون المحققة قلم الكتاب طبقا
وتختار أحد ,  وتعين أمينا للتفليسة ,وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف نهائيا

 ولها عند الضرورة ,دينوتأمر بوضع الأختام علي محل تجارة الم, قضاتها ليكون قاضيا للتفليسة
ولكن ليس لها هذا إذا آان المدين هو ,  هخصشجراءات اللازمة للتحفظ علي أن تأمر باتخاذ الإ

إرسال ملخص حكم شهر الإفلاس للنيابة ويتعين علي قلم آتاب المحكمة , طالب شهر الإفلاس
م بكتاب مسجل بعلم وعلي قلم الكتاب إخطار أمين التفليسة فور صدور الحك, العامة فور صدوره

شهر الحكم والحكم بتعديل تاريخ التوقف في السجل وعليه , الوصول لمباشرة أعمال التفليسة
التي عينها حكم  في الجريدة ٥٦٤/٣ونشر ملخصه بالبيانات  التي أوضحتها  المادة , التجاري 

اري يوجد في وقيد ملخص الحكم باسم جماعة الدائنين في آل مكتب للشهر العق, شهر الإفلاس
  ٠ حق آخر لجماعة الدائنينيولا يترتب علي هذا القيد أ, دائرته عقار للمفلس

ن يعترض علي حكم شهر الإفلاس أمام أ ويجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم       
 ما لم يكن قد طعن عليه ,من تاريخ نشره في الصحف خلال ثلاثين يوما المحكمة التي أصدرته

ومع عدم الإخلال بالمادة ,  إلي المحكمة التي تنظر الاستئناف عتراض الابالاستئناف فيرفع
في الدعاوى الناشئة  يكون ميعاد الاعتراض في جميع الأحكام الصادرة , السالفة الذآر٥٦٣/١

عن التفليسة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ما لم تكن واجبة الشهر فيسري الميعاد من تاريخ 
 وغيره من الأحكام الناشئة عن التفليسة ستئناف بالنسبة لحكم شهر الإفلاسأما ميعاد الا, شهرها

ولا يجوز الطعن بأي ,  أحكام قانون المرافعات المدنية والتجاريةا فتتبع بشأنهاوطريقة رفعه
 قاضي التفليسة أو أمينها أو الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال) أ: طريق في 
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الأوامر الصادرة )  ج ٠ قرارات قاضي التفليسة ي الطعن فيحكام الصادرة فالأ)  ب٠مراقبها 
الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلي ) د٠بإلغاء إجراءات المحافظة علي شخص المفلس

الأحكام ) هـ ٠ قاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها صل في الطعن في قرارفحين ال
والفقرة ,  من قانون التجارة الجديد٥٨٠المادة ( ٠, ون المتنازع فيهاالصادرة بشأن قبول الدي

 ٢٥ لسنة ٢٧٣الأولي من هذه المادة معروضة علي المحكمة الدستورية العليا بالطعن رقم 
   ٠) قضائية دستورية عليا 

قبل أن يحوز حكم شهر ,  ديونإذا أوفي المدين جميع ما هو مستحق عليه من  و      
 وجب علي المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس علي أن ,به المقضي الشيءة الإفلاس قو

  ٠يتحمل المدين آافة مصاريف الدعوى
أن     والمقرر أنه إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها 

 تعمد  أنهألاف جنيه إذا تبين لها مسةخلا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز تحكم عليه بغرامة 
آما أنه إذا طلب أحد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب , اصطناع الإفلاس

 , جاز لها أن تحكم عليه بالغرامة السالفة الذآر وبنشر الحكم علي نفقته في الصحف التي تعينها
ين في طلب يخل بحق المد وذلك لا, إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلي سمعة المدين التجارية

   ٠التعويض
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  الفصل الثاني
  الأشخاص الذين يديرون التفليسة

  
ولقاضي التفليسة , تعين المحكمة في حكم الإفلاس وآيلا لإدارة التفليسة يسمي أمين التفليسة        

بشرط ألا يزيد ,  الأمر بإضافة أمين أو أآثرمن تلقاء نفسه أو بناء علي طلب المفلس أو المراقب
أو من آان ,  ولا يجوز أن يكون زوجا للمفلس أو قريب له حتى الدرجة الرابعة,  عن ثلاثةعددهم

,  له أو وآيلا عنهاخلال السنتين السابقتين علي شهر الإفلاس شريكا له أو مستخدما عنده أو محاسب
سة جنحة ما وآذلك لا يجوز أن يعين أمينا للتفليسة من سبق الحكم عليه بالإدانة في جناية أو

   ٠بالشرف
, جب أن يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن إدارتهم لهاي      وفي حالة تعدد أمناء التفليسة 

وفي هذه الحالة لا يكون , أو يعهد إلي أحدهم بعمل معين ,ويجوز للقاضي أن يقسم العمل بينهم
ضهم البعض في القيام ويجوز لأمناء التفليسة أن ينيبوا بع, ي يكلف بهالعمل الذ مسئولا إلا عن

وفي هذه الحالة , لكن لا يجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضي التفليسة, بالأعمال المعهود بها لهم
  ٠يكون أمين التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن عن الأعمال المذآورة

فلس في جميع و ينوب عن الم, موال التفليسة والمحافظة عليهاأ أمين التفليسة إدارة ي      وعل
 بإدارة التفليسة ويدون يوما بيوم جميع الأعمال المتعلقة, تقتضيها هذه الإدارة الدعاوى والأعمال التي

ويؤشر في نهاية الدفتر , في دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أو خاتمه 
لإطلاع عليه في آل وقت وللمفلس ويجوز للمحكمة ولقاضي التفليسة وللمراقب ا, بما يفيد انتهاءه

  ٠أيضا بإذن من قاضي التفليسة
,  علي أعمال أمينها قبل إتمامها      ويجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضي التفليسة

ويجب أن يفصل قاضي التفليسة في الاعتراض خلال , ويترتب علي الاعتراض وقف إجراء العمل
   ٠فورا ليسة واجب النفاذويكون قرار قاضي التف , خمسة أيام

أن , أو المفلس أو المراقب بناء علي طلب قاضي التفليسة  من تلقاء نفسها أو,للمحكمة     ويجوز 
   ٠ تأمر بعزل أمين التفليسة وتعيين غيره أو بإنقاص عد الأمناء إذا تعددوا

, ن تقريره عن إدارتها      وتقدر أتعاب أمين التفليسة بقرار من قاضي التفليسة بعد أن يقدم الأمي
, ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير خصما من أتعابه 

ويجوز لكل ذي شأن الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة الخاص بتقدير أتعاب أمين 
  ٠ التفليسة ومصاريفه

طات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة السل    ويتولي قاضي التفليسة بالإضافة إلي 
 و ويدعو الدائنين إلي وملاحظة سير إجراءاتها والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي أموالها

 ويقدم للمحكمة آل ثلاثة أشهر, الاجتماعات في الأحوال المبينة في القانون ويتولي رئاسة الاجتماع
آما يقدم لها تقريرا عن آل نزاع يتعلق بالتفليسة ويكون من اختصاصها , سةتقريرا عن حالة التفلي

 أو أي شخص لسماع وآلائه أو مستخدميه أو ورثته أو وله في آل وقت استدعاء المفلس , الفصل فيه
   ٠أقوالهم في شئون التفليسة

 وللمحكمة ,فليسةللتأحد قضاتها ليكون قاضيا , الإفلاس  شهرمحكمة الإفلاس في حكم     وتختار 
الإفلاس  وإذا رفضت محكمة أول درجة شهر,  الصدد  اختياره ولا شأن للدائنين في هذاالحرية في

وطعن علي الحكم بالاستئناف وألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم وأشهرت الإفلاس تولت هي تعين 
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ولها أن تعهد لتلك , وى  الدعر المختصة أصلا بنظقاضي التفليسة من بين قضاة المحكمة الابتدائية
وإذا طرأ ظرف آنقل  ,هذه الإحالة في حكمها وإلا آان معيبا ويتعين أن تشير إلي, المحكمة بتعينه 

 به غيره من قضاتها بحكم تصدره  استبدلت محكمة الإفلاسالاستقالةالقاضي إلي محكمة أخري أو 
وينصرف لفظ , ها لينوب عن الغائبوفي حالة الغياب المؤقت يعين رئيس المحكمة أحد قضات , بذلك

 ويجب أن تودع قرارات ٠ المعني العام سواء آان  في درجة قاض أو رئيس محكمةليإالقاضي هنا 
وللقاضي أن يأمر قلم الكتاب بتبليغها , قاضي التفليسة قلم آتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها

إلا إذا نص القانون , مصحوبا بعلم الوصولويكون ذلك بكتاب مسجل , إلي الأشخاص الذين تعنيهم 
   ٠ بتبليغها بطريقة أخرىأو أمر القاضي

أو آان القرار مما , ما لم ينص القانون علي غير ذلك, يجوز الطعن في قرارات قاضي التفليسة    ولا
ومطعون علي هذه الفقرة بعدم ,  )من قانون التجارة الجديد٥٨٠/١المادة ( يجاوز اختصاصه

ويقدم الطعن بصحيفة تودع قلم آتاب المحكمة وتعلن لذوي الشأن خلال ,  آما سلف البيانيةالدستور
وتنظره المحكمة في أول جلسة علي ألا يشترك قاضي , عشرة أيام من تاريخ الإيداع أو التبليغ

 , المحكمة رباعية هيئةتكون  ولذا فإنه من الأفضل أن,التفليسة المطعون علي قراره في نظر الطعن
وفي حالة , ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة في أمره ما لم تأمر باستمرار تنفيذه

رفضها الطعن يجوز لها أن تحكم علي الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي 
   ٠جنيه إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضي التفليسة

ويجوز , ة مراقبا أو أآثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك     ويعين قاضي التفليس
دون أن يترتب علي , مراقبال علي قرار قاضي التفليسة بتعيين للمفلس ولكل دائن الاعتراض
ويجب أن بفصل فيه علي , ويقدم الاعتراض إلي قاضي التفليسة نفسه , الاعتراض وقف تنفيذ القرار

 زوجا ,أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقباولا يجوز , وجه السرعة
 له بنصوص ويقوم المراقب بالإضافة إلي السلطات المقررة, للمفلس أو قريبا له إلي الدرجة الرابعة

وغير ذلك من المهام التي يكلفه بها قاضي  الميزانية والتقرير المقدمين من المدين بفحصخاصة و
وللمراقب أن يطلب من , ومعاونة قاضي التفليسة في ذلك , شأن الرقابة علي أعمل أمينها في التفليسة

, أمين التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها وعن إيراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها
 جهدا إذا بذل, ومع ذلك يجوز أن تقرر له مكافأة إجمالية علي عمله , والأصل أنه لا يتقاضي أجرا

ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضي ,لحالة المالية للتفليسة تسمح بذلك غير عادي وآانت ا
  ولا يسأل المراقب إلا عن خطئه الجسيم, التفليسة

  
  
  
  
  
٠  
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  ل الثالثـــالفص
  آثار الإفلاس

  المدينبالنسبة إلي ) ١(
  
 أو المراقب  أو النيابة العامة أو أمين التفليسةليسةيجوز للمحكمة بناء علي طلب قاضي التف      

, أن تأمر بالتحفظ علي شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد
وللمحكمة أن تقرر في , وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب علي التظلم وقف تنفيذه

  ٠لس أو أمر منعه من مغادرة البلادآل وقت إلغاء أمر التحفظ علي شخص المف
   ولا يجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخبا أو عضوا في المجالس المحلية أو الغرف التجارية 

 ,العادية  إدارات النقابات وليس العضويةسوالمقصود هنا مجال,أو الصناعية أو النقابات المهنية
ولا أن يشتغل بإعمال البنوك أو الوآالة , ية شرآةأ مديرا أو عضوا في مجلس إدارة يكونأن ولا 

 في بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد والاستيراد أو السمسرةالتجارية أو التصدير 
ي إدارة أمواله فعن غيره يجوز لمن شهر إفلاسه أن ينوب   آما لا, ما لم يرد إليه اعتباره, العلني

ه في إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب علي  لتأذنومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن , 
  ٠ذلك ضرر لهم

 ـ بمجرد صدور حكم الإفلاس ـ عن إدارة أمواله  بقوة القانونوالأصل أن تغل يد المفلس     
وتعتبر التصرفات التي يجريها المفلس في يوم صدور حكم شهر الإفلاس , والتصرف فيها

 أو غير تصرف مما لا يحتج به علي الغير إلا بالقيد أو التسجيلوإذا آان ال, حاصلة بعد صدوره
 شهر حكمن إلا إذا تم الإجراء قبل صدور فلا يسري علي جماعة الدائني, ذلك من الإجراءات

دون قيامه بالإجراءات , والتصرف فيها عن إدارة أعماله,ولا يحول غل يد المفلس , الإفلاس 
 بين ما للمفلس من  إفلاس تقع المقاصة بعد صدور حكم  شهرولا, اللازمة للمحافظة علي حقوقه

 علي وجه الخصوص رتباطلاويوجد ا, إلا إذا وجد ارتباط بينهما , التزاماتحقوق وما عليه من 
ويشمل غل يد المفلس , ب جار اإذا نشأت الحقوق والالتزامات عن سبب واحد أو شملها حس

دور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤل إليه جميع الأموال التي تكون للمفلس في يوم ص
الأموال التي لا يجوز الحجز قانونا ولا الإعانة : ومع ذلك لا يشمل  , هو في حالة إفلاسوملكيتها 

ولا الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو , ولا الأموال المملوآة لغير المفلس, التي تتقرر للمفلس
 عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل ي تستحق للمستفيد فيولا التعويضات الت, بأحواله الشخصية

يلتزم المستفيد أن يرد إلي التفليسة جميع أقساط التأمين التي ومع ذلك , صدور حكم شهر الإفلاس
ما لم ينص القانون علي  ,  من تاريخ التوقف عن الدفع الذي عينته المحكمةابتداءًدفعها المفلس 

  ٠غير ذلك
 أن يستوفي دائنو ي المفلس ترآة فلا يكون لدائنيه حق علي أموالها إلا بعد      وإذا آلت إل

  ٠ولا يكون لدائني المورث أي حق علي أموال التفليسة, قهم من هذه الأموال والمورث حق
و مع  بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أوعليه أو السير فيها             ولا يجوز
  ٠ من قانون التجارة٥٩٤ها المادة استثناءات أوردت

 إلي ٥٩٨ المنصوص عليها في المواد من لدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام            وتسقط ا
المادة ( ٠  الإفلاس بشهرحكمال من قانون التجارة بمضي سنتين من تاريخ صدور ٦٠٣ والمادة٦٠١
  ٠)  من القانون السالف الذآر٦٠٤
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  نسبة إلي الدائنينـ آثار الإفلاس بال٢
 الأصل أنه لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور         

,  إقامة دعاوى فردية علي التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخري ضدهاحكم شهر الإفلاس
ية المقامة من الدائنين وآذلك يترتب علي صدور حكم شهر الإفلاس وقف جميع الدعاوى الفرد

ومع ذلك , السالفي الذآر ووقف إجراءات التنفيذ التي بدأها هؤلاء الدائنون قبل حكم شهر الإفلاس 
أما ,  التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة في إجراءاتالاستمرارإذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز 

علي أموال صلون علي اختصاص الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحا
آما يجوز لهم , المدين فيجوز لهم إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها في مواجهة أمين التفليسة

  ٠التنفيذ    أو الاستمرار فيه علي الأموال التي تقع عليها تأميناتهم
لس سواء آانت عادية أم الديون النقدية التي علي المف جميع يسقط أجال      والحكم بشهر الإفلاس 

ومن ثم إذا , لأن الأجل يقوم علي الثقة التي يمنحها الدائن لمدينه , مضمونة بامتياز عام أو خاص
فضلا عن إبقاء أجل  , أفلس المدين انهار الأساس الذي يقوم عليه الأجل وبالتالي يجدب أن يسقط

 وهو ما يؤدي إلي لاجحل الآت تىحالديون يقتضي إخراج أنصبتها في التوزيعات والاحتفاظ بها 
عائد وشهر الإفلاس يوقف سريان آما أن الأجل يمنح مقابل ال, تعقيد التصفية وإطالة الإجراءات

فيسقط بحكم القانون فور صدور حكم , العائد ومن ثم فلا مصلحة للدائن في الإبقاء علي الأجل
حقوق التي تكون علي الغير فلا تسقط أما ال, الديون التي علي المفلس فحسب فيسقط أجل, الإفلاس

   ٠آجالها بإفلاس الدائن
  

  امتياز علي منقولـ آثار الإفلاس بالنسبة إلي أصحاب الديون المضمونة برهن أو ٣            
علي رهن أو امتياز خاص علي , بوجه قانوني,      الأصل أنه لا تدرج أسماء دائني المفلس الحائزين

امتياز الدائن المرتهن : ومن أمثلة هذه الحقوق , إلا علي سبيل التذآرة نين في جماعة الدائمنقول
الأشياء الموضوعة في العين امتياز مؤجر العقار علي , )  من القانون المدني١٠٩٦المادة ( لمنقول 

 ١١٤٤المادة  ( يحضرها النزيل امتياز صاحب الفندق علي المنقولات التي) ١١٤٣المادة ( المؤجرة 
   ٠ )من القانون المدني١١٤٥المادة ( امتياز بائع المنقول  )قانون المدني من ال

دفع الدين , وبعد الحصول علي إذن من قاضي التفليسة,     ويجوز لأمين التفليسة في آل وقت
   ٠المضمون برهن واسترداد الأشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين 

وجب علي , لي طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز الدين    وفي حالة بيع المنقول المرهون بناء ع
 اشترك الدائن  وإذا آان الثمن أقل من الدين,الدائنينأمين التفليسة قبض المقدار الزائد لحساب جماعة 

   ٠ دائنا عاديا بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقا لأحكام القانونالمرتهن بالباقي له في التفليسة بوصفه
  

 ـ آثار الإفلاس بالنسبة إلي أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص ٤           
  علي عقار

  
إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معا للدائنين      

ها من  آلها أو بعضالذين لم يستوفوا حقوقهم, المرتهنين أو الممتازين أو الحاصلين علي اختصاص 
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ثمن القارات المحملة بالتأمين أن يشترآوا بالباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع الأموال التي 
  ٠بشرط أن تكون ديونهم قد حققت طبقا للقانون, يتعلق بها حق جماعة الدائنين 

  
   الصحيحة المبرمة قبل شهرهـ أثر الإفلاس في العقود ٥

 للجانبين التي يكون المفلس حكم بشهر الإفلاس فسخ العقود الملزمةلا يترتب علي ال                
 وإذا لم ينفذ أمين التفليسة العقد أو لم يستمر في ,قائمة علي اعتبارات شخصيةطرفا فيها إلا إذا آانت 
وآل قرار يتخذه أمين التفليسة بشأن العقد يجب أن , أن يطلب الفسخ  خرتنفيذه جاز للطرف الآ

ة ويجوز للطرف الآخر أن يعين لأمين التفليسة مهلة مناسب, ضي التفليسة ليأذن بهيعرض علي قا
إلا إذا ,  آدائن عادي بالتعويض علي الفسخ وله الاشتراك  في التفليسة, لإيضاح موقفه من العقد 

   ٠ العقد علي احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانونانص
فلا يترتب علي صدور الحكم ,  الذي يمارس فيه تجارته  للعقار          وإذا  آان المفلس مستأجراً

ف  علي خلاطوآل شر,  لانقضائها  المتبقية حلول الأجرة عن المدة  أو الإفلاس إنهاء الإجارةبشهر 
 ولم بدأ في التنفيذ علي المنقولات الموجودة في العقار وإذا آان المؤجر قد, لم يكن  ذلك يعتبر آأن
 من تاريخ الحكم يوماد تم عند صدور الحكم بشهر الإفلاس وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يكن التنفيذ ق

 الإجراءات التحفظية وفي طلب إخلاء العقار وفقا للقواعد مع عدم الإخلال بحق المؤجر في اتخاذ
ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوما أخري إذا رأى , العامة
وعلي أمين التفليسة إخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ برغبته في إنهاء , رورة لذلكض
 أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يجب علي أمين التفليسة وفي الحالة الأخيرة ,لإجارة أو الاستمرار فيهاا

فليسة إنهاء الإجارة ويجوز للمؤجر أن يطلب من قاضي الت, يقدم ضمانا آافيا للوفاء بالأجرة المستقبلة
إذا آان الضمان غير آاف وذلك خلال خمسة عش يوما من تاريخ إخطاره برغبة أمين التفليسة في 

 إذن من قاضي التفليسة ـ تأجير العين ولأمين التفليسة ـ بعد الحصول علي, الاستمرار في الإجارة 
 آان  بين المالك والمستأجر ولومن الباطن أو التنازل عن الإيجار وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة

  ٠المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضي عقد الإيجار بشرط ألا يترتب علي ذلك ضرر للمؤجر
 جاز للعامل ولأمين التفليسة إنهاء ,المدة         وإذا أفلس رب العمل وآان عقد العمل غير محدد 
 يجوز للعامل في هذه الحالة مطالبة ولا,  العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قوانين العمل

فإذا آان عقد العمل , إلا إذا آان الإنهاء تعسفيا أو بغير مراعاة لمواعيد الإخطار, التفليسة بالتعويض
 ويجوز في هذه الحالة مطالبة ,يجوز إنهاؤه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في التجارةمحدد المدة فلا 

   ٠متياز المقرر له قانونا وفقا للفقرتين السابقتين الاق المستح ويكون للتعويض, التفليسة بالتعويض
  
  ـ الاسترداد٦

         لكل شخص أن يسترد من التفليسة الأشياء التي تثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت شهر 
بعد أخذ رأي المراقب والحصول علي إذن قاضي التفليسة رد , ويكون لأمين التفليسة, الإفلاس

طلب الاسترداد جاز لطالبه عرض وإذا رفض ,  إلي مالكه أو صاحب الحق في استردادهيءالش
   ٠ النزاع علي المحكمة

  
  الفصل السادس

  الإجراءات المختصرة
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 ١٢  

جاز لقاضي التفليسة من ,  أن قيمتها لا تزيد علي خمسين ألف جنيه فلسم إذا تبين بعد جرد أموال ال
تفليسة أو أحد الدائنين أن يأمر بالسير في إجراءات التفليسة وفق تلقاء نفسه أو بناء علي طلب أمين ال

  :  التجارة الجديد معدلة آالتاليقانون الخامس من  البابلأحكام
 /٦٥٢و٦٥١  و١ /٦٤٩ :التاليةالمواد تخفض إلي النصف المواعيد المنصوص عليها في ) ١ (
  ٠  ٣ / ٦٥٥و٦٥٤و   ٢ /٦٥٣و٢

   ٠ التفليسة غير قابلة للطعن فيهاتكون جميع قرارات قاضي) ٢  (
   ٠لا يعين مراقبا للتفليسة ) ٣  (
في حالة المنازعة في الديون عند تحقيقها يدعي الدائنون للمداولة في الصلح خلال خمسة أيام ) ٤  (

   ٠ من تاريخ الانتهاء من الفصل في المنازعة
ويجب أن يصدق عليه قاضي , ائنين موافقة عليه في اجتماع الديكون الصلح نافذا بمجرد ال) ٥  (

   ٠أي اعتراض عليه ولا يقبل لاجتماعفي هذا ا التفليسة
   ٠لا يجري إلا توزيع واحد علي الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة) ٦  (
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 ١٣  

  الفـــصل الســابع
  إفـــلاس الشـــــــر آات

  
ات أحكام الباب الخامس منه وقواعد أوردها       أوضح قانون التجارة أنه يسري علي إفلاس الشرآ

  :هي
شكال  احد الأ اتخذتآل شرآة, تعد في حالة إفلاس , فيما عدا شرآات المحاصة  )١(

عمالها أالمنصوص عليها في قانون الشرآات إذا توقفت عن دفع ديونها إثر اضطراب 
لو آانت في س الشرآة ولاإف ويجوز شهر, ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر بذلك, المالية

   ٠دور التصفية
 شهر إفلاسها إلا بعد الحصول علي إذن بذلك لا يجوز للممثل القانوني للشرآة أن يطلب )٢(

 ٠ الشرآاء أو من الجمعية العامة حسب الأحوالأغلبية من
تقدم صحيفة طلب شهر الإفلاس إلي قلم آتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المرآز  )٣(

خارج مصر وجب تقديم الطلب إلي قلم آتاب المحكمة التي  رآزفإذا آان هذا الم, الرئيسي
ويجب أن تشتمل علي أسماء الشرآاء المتضامنين ,  يقع في دائرتها مرآز الإدارة المحلي

موطن آل شريك  الحاليين والذين خرجوا من الشرآة بعد توقفها عن الدفع و مع بيان
  ٠لسجل التجاريمتضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشرآة في ا

الدائنين  أما الشرآاء غير, يجوز لدائن الشرآة أن يطلب شهر إفلاسها ولو آان شريكا فيها )٤(
  ٠يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب ذلك فلا

  ٠وجب اختصام آافة الشرآاء المتضامنين, إذا طلب الدائن شهر إفلاس الشرآة )٥(
 أن تؤجل النظر في شهر إفلاسها  من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب الشرآةيجوز للمحكمة )٦(

أو إذا اقتضت , إذا آان من المحتمل دعم مرآزها المالي لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
 من تدابير للمحافظة باتخاذ ما تراه وللمحكمة أن تأمر,  القومي ذلك مصلحة الاقتصاد

  ٠علي موجودات الشرآة
ويشمل شهر , متضامنين فيها إذا شهر إفلاس الشرآة وجب شهر إفلاس جميع الشرآاء ال )٧(

 طلب شهر إفلاس الشرآة الإفلاس الشريك الذي خرج من الشرآة بعد توقفها عن الدفع إذا
  ٠ نقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجارياقبل 

وتقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشرآة والشرآاء المتضامنين ولو لم تكن  )٨(
  ٠ؤلاء الشرآاء مختصة بشهر إفلاس ه

 واحدا وتعين المحكمة لتفليسة الشرآة وتفليسات الشرآاء المتضامنين قاضيا واحدا وأمينا )٩(
 موجوداتها تكون آل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث ومع ذلك, أو أآثر

  ٠ دارتها وتحقيق ديونها وآيفية انتهائهاإو وخصومها
للمحكمة أن تقضي أيضا بشهر إفلاس آل شخص قام  إذا طلب شهر إفلاس الشرآة جاز  )١٠(

 بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشرآة آما لو  الشرآة هذهتحت ستار
  ٠ آانت أمواله الخاصة

 جاز للمحكمة ,علي الأقل من ديونها % ٢٠وإذا تبين أن موجودات الشرآة لا تكفي لوفاء  )١١(
بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين آلهم  بناء علي طلب قاضي التفليسة أن تقضي
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 ١٤  

إلا إذا اثبتوا أنهم , بدفع ديون الشرآة آلها أو بعضها,  بينهم أو بغير تضامنأو بعضهم
  ٠بذلوا في تدبير شئون الشرآة عناية الرجل الحريص

 بإسقاط الحقوق ,التفليسةمن تلقاء نفسها أو بناء علي طلب قاضي , ويجوز للمحكمة )١٢(
 الشرآة أو إدارةن قانون التجارة عن أعضاء مجلس  م٥٨٨عليها في المادة المنصوص 

مديريها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلي اضطراب أعمال الشرآة وتوقفها عن الدفع 
٠  

يقوم الممثل القانوني عن الشرآة التي أشهر إفلاسها مقامها في آل أمر يستلزم فيه القانون  )١٣(
وعليه الحضور أمام قاضي التفليسة أو أمينها متي طلب , ه أو حضورأخذ رأي المفلس
 ٠إيضاحات بما يطلب من معلومات أو  منه ذلك والإدلاء

 أن يطالب الشرآاء بدفع الباقي من ,بعد استئذان قاضي التفليسة,  يجوز لأمين التفليسة  )١٤(
قصر ولقاضي التفليسة أن يأمر ب, حصصهم في رأس المال ولو لم يحل ميعاد استحقاقه

  ٠هذه المطالبة علي القدر اللازم لوفاء ديون الشرآة
وتقبل هذه ,  الشرآة لإجراءات تحقيق الديونأصدرتها لا تخضع سندات القرض التي  )١٥(

وإذا اشترط أداء ,  بعد استنزال ما تكون الشرآة قد دفعته منهاالاسميةالسندات بقيمتها 
 مضافا إليها الجزء الذي الاسميةبقيمته وجب قبول السند , مكافأة عند الوفاء بسند القرض 

  ٠ الإفلاس بشهر حكم ال صدور ىاستحق من المكافأة حت
توضع مقترحات الصلح بموافقة أغلبية الشرآاء أو الجمعية العامة علي حسب الأحوال و  )١٦(

  ٠ويتولي الممثل القانوني عن الشرآة تقديم مقترحات الصلح في جمعية الدائنين
ا بشرآة أصدرت سندات قرض تجاوز قيمتها ثلث مجموع  ديونها إذا آان الصلح خاص )١٧(

إلا إذا وافقت علي شروطه الجمعية العامة لجماعة مالكي هذه , فلا يجوز منحها الصلح
 في الصلح إلي أن تصدر تلك وتؤجل دعوة الدائنين إلي الاجتماع للمداولة, السندات
  ٠الموافقة

   من الشرآاء المتضامنين الصلح مع واحد أو أآثرإذا انتهت تفليسة الشرآة بالإتحاد وتم )١٨(
ويبرأ , افلا يجوز تخصيص أموال الشرآة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذه

  ٠الشريك الذي حصل علي الصلح من التضامن 
تمرت الشرآة سا, إذا تم الصلح مع الشرآة وانتهت تفليسات الشرآاء المتضامنين بالاتحاد )١٩(

  ٠ آان موضوع الصلح هو التخلي عن جميع أموالهاقائمة إلا إذا 
اعتبر آل صلح مستقلا عن غيره , وإذا انتهت تفليسة الشرآة وتفليسات الشرآاء بالصلح  )٢٠(

  ٠ولا تسري شروطه إلا علي دائني التفليسة الخاصة به , 
أن ما ومع ذلك يجوز حل هذه الشرآة إذا تبين ,  لا تحل الشرآة بانتهاء تفليستها بالاتحاد  )٢١(

 ٠بقي من موجوداتها بعد تصفية الإتحاد لا يكفي لمتابعة أعمالها علي وجه مجد 
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  الفصل التاسـع
  الصلح الواقي من الإفلاس

  
          لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي أن يطلب 

ية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلي توقفه عن الصلح الواقي من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المال
ُ طلب شهر إفلاسه, وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه, الدفع  إن يطلب الصلح الواقي من ,ولو

المنصوص عليه في المادة الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط السابقة و قدم طلب الصلح خلال الميعاد 
ما عدا شرآات المحاصة يجوز منح الصلح الواقي  وفي من قانون التجارة ـ خمسة عشر يوما ـ٥٣٣

ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح للشرآة وهي , من الإفلاس لكل شرآة توافرت فيها السالفة البيان
ولا يقبل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا آان الطالب قد زاول التجارة  , في دور التصفية

 وقام خلالهما بما تفرضه عليه الأحكام علي تقديم طلبهبصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين 
 طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا ةولا يجوز للشرآ, الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية

 ولمن ,  بعد الحصول علي إذن بذلك من أغلبية الشرآاء أو من الجمعية العامة علي حسب الأحوال
,  في التجارةالاستمرارأو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقي إذا قرروا آل إليهم المتجر بطريق الإرث 

رثة أو ويجب أن يطلب الو, اته ممن يجوز لهم الحصول علي هذا الصلحقبل وف وآان التاجر
وإذا لم يتفق الورثة أو الموصي , لصلح الواقي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاةاالموصي إليهم 

 في طلب وجب علي المحكمة أن تستمع أقوال من عارض منهم, صلحإليهم جميعا علي طلب ال
ولا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه , الصلح ثم تفصل فيه وفقا لمصلحة ذوي الشأن

 الواقي من الإفلاس الصلحب  لشهر إفلاس المدين وطلب آخر طلب إلي المحكمة وإذا قدم, صلحا آخر
ويقدم طلب الصلح ,  شهر الإفلاس إلا بعد الفصل في طلب الصلحفلا يجوز الفصل في طلب , 

ويبين فيه أسباب اضطراب , الواقي إلي قلم آتاب المحكمة الابتدائية المختصة بشهر الإفلاس 
وإذا لم يتمكن الطالب من تقديم آل هذه البيانات أو , الأعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها 

,  من قانون التجارة٧٣١ويرفق بطلب الصلح مستندات حددتها المادة , بعضها وجب بيان أسباب ذلك
إلي  وللمحكمة التي تنظر طلب الصلح أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي أموال المدين

ويجوز للمحكمة أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين , حين الفصل في الطلب 
, وتنظر المحكمة في طلب الصلح في غير علانية وعلي وجه الاستعجال,  اب اضطرابهاالمالية وأسب

إذا لم يقدم  ) ١: (حالات ويجب عليها أن ترفض الطلب في ثلاث  , وتفصل في الطالب بحكم انتهائي
  ناقصة دون من القانون السالف الذآر أو قدمها٧٣١ المحددة بالمادة  طالب الصلح الوثائق والبيانات

حدي جرائم الإفلاس بالتدليس أو في جريمة اسبق الحكم علي التاجر بالإدانة في  إذا) ٢ (٠مسوغ 
إذا اعتزل التجارة ) ٣ (٠ ما لم يكن قد رد إليه اعتباره, السرقة أو اختلاس الأموال العامةالتزوير أو 

مة أن تحكم علي  وفي حالة رفض طلب الصلح الواقي من الإفلاس يجوز للمحك٠أو لجأ إلي الفرار
 م بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد الإيهاالتاجر

: وفي حالة القبول يجب أن يشتمل الحكم علي ما يلي , باضطراب أعماله أو إحداث الاضطراب فيها
أآثر لمباشرة إجراءات وتعين أمين أو , ندب أحد قضاة المحكمة للإشراف علي إجراءات الصلح 

أن يودع المدين خزانة المحكمة أمانة  في حكم افتتاح الإجراءات  أن تأمر ويجوز للمحكمة, الصلح
ويجوز أن تقضي المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفها , مصاريف الإجراءات نقدية لمواجهة 

ن الصلح من بين الأشخاص المرخص ويعين أمي, إذا لم يودع المدين الأمانة في الميعاد  الذي عينته
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, ن التجارةو من قان٥٧٢ة أمين التفليسة وبنفس الضوابط المنصوص عليها بالمادةبمزاولة مهن لهم
وتسري علي القرارات التي يصدرها القاضي المشرف علي الصلح نفس الأحكام الواردة بالمادتين 

, أمين الصلح بالحكم بتعينه فور صدورهويخطر قلم الكتاب ,  من القانون السالف البيان٥٨٠ و ٥٧٩
ـ خلال خمسة أيام في السجل التجاري ونشر  الحكم بافتتاح إجراءات الصلح وعليه أن يقوم بقيد

وعليه أن ,ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين إلي الاجتماع في صحيفة يومية يعينها القاضي المشرف 
ع مرفقا بها مقترحات الصلح إلي الدائنين يرسل في الميعاد السالف الذآر الدعوة إلي الاجتما

بقفل دفاتر  ويقوم القاضي المشرف فور صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح  ,ة عناوينهمالمعلوم
ويباشر أمين الصلح خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إخطاره , ه عليها مدين ووضع توقيعال

 بعد صدور الحكم ـويبقي المدين , حكمة بصدور الحكم إجراءات الجرد بحضور المدين وآاتب الم
وله أن يقوم بجميع , جراءات الصلح ـ قائما علي إدارة أمواله بإشراف أمين الصلحإبافتتاح 

ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج علي الدائنين , التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية 
ولا يجوز للمدين ـ بعد صدور الحكم , وربالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم المذآ

 نوع أو يجري تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله يالمذآور ـ أن يعقد صلحا أو رهنا من أ
 وآل تصرف يتم علي خلاف ذلك,  إلا بعد الحصول علي إذن من القاضي المشرف التجارية العادية

أما الدعاوى , هة للمدينجراءات التنفيذ المووتوقف جميع الدعاوى وإج, لا يحتج به علي الدائنين
ولا يجوز ـ بعد ,   التي باشرها فتبقي سارية مع إدخال أمين الصلحالمرفوعة منه وإجراءات التنفيذ

ز صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح ـ التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الامتيا
حلول آجال رتب علي صدور الحكم بافتتاح الصلح ولا يت, والاختصاص المقررة علي أموال المدين

وإذا اخفي المدين ـ بعد طلب الصلح ـ جزءا من , الديون التي علي المدين أو وقف سريان عوائدها 
 من ٧٤٠تصرفات ضارة بالدائنينـ بالمخالفة للحظر الوارد بالمادة أمواله أو أتلفه أو أجري بسوء نية 
وعلي جميع الدائنين ولو , من تلقاء نفسها بإلغاء إجراءات الصلح قانون التجارة ــ تقضي المحكمة 

 -  بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين الصلحآانت ديونهم غير حالة أو مضمونة 
ـ مستندات ديونهم   خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم بافتتاح إجراءا الصلح في الصحف

الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية علي أساس سعر مصحوبة ببيان هذه 
إذا لم يوجد سعر , تحويلات أو بنكنوت  الصرف المعلن لدي البنك المرآزي بيعا أو إقفالا أو

ويكون , ب بعلم الوصول مصحو مسجليجوز لهم إرسال البيان بكتاب, تحويلات يوم صدور الحكم 
ويضع أمين , ولا يضاف ميعاد مسافة ,  المقيمين خرج مصر نينائدبالنسبة إلي الا الميعاد ثلاثين يوم

 في إجراءات الصلح الاشتراكالصلح ـ بعد انتهاء تلك المواعيد ـ قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا 
اه  التي تؤيده والتأمينات التي تضمنه إن وجدت وما يرداتنوبيانا بمقدار آل دين علي حدة والمست

ولأمين الصلح أن يطلب من الدائن تقديم إيضاحات عن الدين أو تكملة ,  قبوله أو رفضه بشأن
ربعين أئمة الديون قلم الكتاب خلال اوعلي أمين الصلح إيداع ق, ه أو تعديل مقداره أو صفاتهمستندات

الميعاد بقرار ويجوز عند الاقتضاء إطالة , يوما علي الأآثر من تاريخ حكم افتتاح إجراءات الصلح
ويقوم أمين الصلح في اليوم التالي للإيداع بنشر بيان بحصول الإيداع في , من القاضي المشرف 

ويرسل أمين الصلح إلي المدين وإلي آل دائن نسخة من , صحيفة يومية يعينها القاضي المشرف 
طلاع علي القائمة ولكل ذي مصلحة الا,  من آل دين قائمة الديون وبيان المبالغ التي يري قبولها

وللمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع في الديون , المودعة قلم آتاب المحكمة
وتقدم المنازعة إلي ,  عن حصول الإيداعالمدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف
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 لا يضاف ميعاد مسافة لذلك و, قلم الكتاب ويجوز إرسالها بكتاب مسجل أو ببرقية أو بتلكس أو فاآس
وبعد انقضاء الميعاد السالف الذآر يضع القاضي المشرف قائمة نهائية بالديون غير المتنازع , الميعاد

ويجوز له اعتبار الدين , عليها ويؤشر علي البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار المقبول منه 
 متي رأي من الظروف المحيطة وفحص المستندات  ـمتنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه أي منازعة

والبيانات المقدمة من المدين وما جاء بالميزانية ودفاتر التاجر المدين أن الدين لا صحة له أو تحوطه 
ويفصل القاضي المشرف في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوما انقضاء ميعاد , الشكوك الريب

, كمة ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام علي الأقل  ويخطر قلم آتاب المح,المنازعة
ويجوز الطعن ـ أمام المحكمة ـ في القرار  , آما يبلغهم القرار الصادر في المنازعة فور صدوره
ولا يترتب علي الطعن وقف إجراءات الصلح , الصادر من القاضي المشرف بقبول الدين أو رفضه 

ويجوز للمحكمة ـ قبل الفصل في الطعن ـ أن تأمر بقبول الدين مؤقتا , ة بذلك إلا إذا أمرت المحكم
فإذا آانت المنازعة علي , ولا يجوز قبول الدين مؤقتا إذا أقيمت بشأنه دعوى جنائية, بمبلغ تقدره 

 جراءات الصلحإفي  ولا يجوز أن يشترك, الدين متعلقة بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا 
 من قانون ٧٤٤حدد في المادة مال( الواقي الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم في الميعاد 

وبعد الانتهاء من تحقيق الديون يعين ,  ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائيا أو مؤقتا , )التجارة 
ة إلي حضور دعوالرسل القاضي المشرف ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات الصلح وت

 الدعوة ويجوز للقاضي المشرف أن يأمر بنشر, هذا الاجتماع إلي آل دائن قُبل دينه نهائيا أو مؤقتا 
 الدائنين لاجتماعويودع أمين الصلح قلم آتاب المحكمة قبل الميعاد المعين , في صحيفة يومية يعينها

 اضطرابها وبيانا بأسماء الدائنين الذين وأسباب بخمسة أيام علي الأقل تقريرا عن حالة المدين المالية
ويجب أن يضمنه رأيه في الشروط التي اقترحها ,  في إجراءات الصلح الاشتراكفي  حقاللهم 

 يطلب من القاضي المشرف الإذن له بالإطلاع علي ذلك التقرير ويجوز لكل ذي مصلحة أن,  المدين
, تماع الاجيجوز للدائن أن يقيم وآيلا عنه في حضورو, ويرأس القاضي المشرف اجتماع الدائنين , 

ولا يجوز له أن يقيم وآيلا عنه في الحضور إلا لعذر يقبله , ولكن يجب أن يحضر المدين بنفسه
 ويجوز ,الصلحولا تجوز المداولة في شروط الصلح إلا بعد تلاوة تقرير أمين . القاضي المشرف 

ولا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت , لةللمدين تعديل شروط الصلح أثناء المداو
هاتين   فيولا يحسب,  بشرط أن يكونوا حائزي لثلثي قيمة هذه الديونديونهم نهائيا أو مؤقتا

و فإذا آان الصلح خاصا تحسب ديونهم  الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشترآوا في التصويت آما لا
 (, من قانون التجارة٧٠٩ة الأحكام المنصوص عليها بالمادة  وجب مراعابشرآة أصدرت قرض

ويسري علي الصلح , )  علي شروط الصلحالجمعية العامة لمالكي هذه الأسهم التي تستلزم موافقة
التي تحظر علي زوج المدين (  من القانون السالف الذآر٦٦٦الواقي الحظر المشار إليه بالمادة 

 آما يجوز للمحكمة أن )لاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليهوأقاربه إلي الدرجة الثانية ا
ويجب أن يوقع الصلح في الجلسة التي تم فيها  , ) من ذلك القانون ٧٦٧المادة ( تأمر بمكافأة للرقيب 

تأجلت ) من قانون التجارة٧٥٤المادة (وإذا لم تتحقق الأغلبيتين السالف بيانهما , وإلا آان باطلا
 المشرف ويحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضي, عشرة أيام لا مهلة بعدها المداولة 

 في مداولات الصلح شتراكلاويجوز لكل دائن له حق ا, وأمين الصلح والمدين والدائنون الحاضرون
أن يبلغ القاضي المشرف آتابة بما لديه من اعتراض علي الصلح وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ 

 وعلي القاضي المشرف بعد انقضاء الميعاد السالف البيان أن يرسل, توقيع علي محضر الصلحال
ير رللتصديق عليه مع تق إلي المحكمة التي أصدرت الأمر بافتتاح إجراءات الصلح محضر الصلح
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القاضي المشرف عن حالة المدين المالية وأسباب اضطراب أعماله وشروط الصلح وبيان 
ويقوم قلم الكتاب بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا , ح وأسبابهالتي قدمت علي الصلاعتراضات البا

عاد الجلسة التي حددت لنظر تلك الاعتراضات وطلب التصديق علي اعتراضات علي الصلح بمي
وتفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب , صلحة حضور هذه الجلسة ويجوز لكل ذي م الصلح

,  التصديق علي الصلح أم برفضه بقبول أآانح بحكم واحد يكون نهائيا سواءالتصديق علي الصل
وللمحكمة حق الرفض علي التصديق ولو لم يقدم أي اعتراض إذا وجدت أسبابا تتصل بالمصلحة 

فإذا رفضت المحكمة الاعتراض علي الصلح جاز لها ,العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر ذلك الرفض 
معترض لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه إذا تبين أنه تعمد الحكم بغرامة علي ال

آما يجوز أن يتضمن , منح المدين أجالا لوفاء الديون   ويجوز أن يتضمن الصلح,تأخير الصلح 
شروط الصلح أو شرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال أجل يعين في , إبراء المدين من جزء من الدين

ولا يعتبر المدين أيسر إلا إذا زادت , ز خمس سنوات من تاريخ التصديق علي الصلحعلي ألا يجاو
وللدائنين أن يشترطوا , موجوداته علي الديون المترتبة عليه بما يعادل عشرة في المائة علي الأقل 

ويشهر الحكم الصادر بالتصديق علي الصلح الواقي , لتنفيذ الصلح تقديم ضمان عيني أو شخصي
ويجب أن تشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف اسم , لأحكام المقررة لشهر حكم الإفلاس وفقا ل

, المدين وموطنه ورقم قيده بالسجل التجاري والمحكمة التي صدقت علي الصلح وتاريخ التصديق
 بمجرد صدوره علي جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم ويسري الحكم بالتصديق علي الصلح الواقي

ولا يفيد من الصلح المدينون , لو لم يشترآوا في إجراءاته أو لم يوافقوا عل شروطهعادية و
فاد من شروطه أومع ذلك إذا وقع الصلح مع شرآة , المتضامنون مع المدين أو آفلاؤه في الدين

, لهم عن ديون الشرآة إلا إذا نص في عقد الصلح علي غير ذلك اوالشرآاء المسئولون في جميع أم
ي الصلح علي دين النفقة ولا علي الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات ولا يسر
ويجوز للمحكمة التي صدقت علي الصلح أن تمنح المدين بناء علي طلبه آجالا للوفاء بالديون , الصلح

 ولا يترتب علي التصديق علي, لأجل المقرر للصلحالتي  لا يسري عليها الصلح بشرط ألا تجاوز ا
وتأمر المحكمة في , الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد من الأجل المقرر في الصلح 

حكم التصديق علي الصلح ــ  بناء علي تقرير القاضي المشرف ــ باستبقاء أمين الصلح أو بتعين 
 مخالفات  الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع منرقيب من بين الدائنين أو غيرهم لمراقبة تنفيذ شروط

الانتهاء  خلال عشرة أيام من  ـويطلب الرقيب من المحكمة التي صدقت علي الصلح, لتلك الشروط 
ويشهر هذا الطلب بالإجراءات المحددة في المادة , من تنفيذ شروط الصلح ـ الحكم بقفل الإجراءات 

ة يحددها بقيده في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفة يومي (  من قانون التجارة٧٣٨
وتصدر المحكمة  حكما بفقل الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر ويقيد ملخص , ) القاضي

دليس من تويبطل الصلح الواقي من الإفلاس إذا ظهر بعد التصديق عليه , الحكم في السجل التجاري
تعمد المبالغة في جانب المدين ويعتبر تدليسا علي وجه الخصوص إخفاء الأموال واصطناع الديون و

 يظهر فيه التدليس وإلا آان إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي ويجب أن يطالب, مقدارها
وفي جميع الأحوال لا يكون  الطلب مقبولا إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور , غير مقبول 

, ال الصلح  ديونهم قبل الحكم بإبطولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من, الحكم بالتصديق علي الصلح 
,  المدين شروط الصلح الواقيذويترتب علي إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفي

وللمحكمة ـ بناء علي طلب آل دائن تسري عليه شروط الصلح ـ أن تقضي بفسخ الصلح في ثلاث 
 إذا تصرف المدين بعد التصديق )٢(٠ فق عليها ا اتإذا لم ينفذ المدين شروط الصلح آم) ١: (حالات 
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وتبين أنه لا ينتظر  توفي المدين اإذ) ٣ (٠علي الصلح تصرفا ناقلا لملكية متجره دون مسوغ مقبول 
ولا , ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح , أو إتمام تنفيذه تنفيذ الصلح

ويجب تكليف الكفيل , ي يضمن تنفيذ المدين شروط الصلح يترتب علي الفسخ براءة ذمة الكفيل الذ
ويقدر القاضي المشرف علي الصلح أجر آل من الأمين والرقيب , بحضور جلسة طلب فسخ الصلح

ويجوز لكل , تاب في اليوم التالي علي الأآثر كويودع قرار القاضي قلم ال, إذا آان من غير الدائنين 
,  علي القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداعمة ـ ـ أمام المحكذي مصلحة الاعتراض
 المشرف  من تلقاء نفسها أو بناء علي تقرير من القاضيــويجوز للمحكمة , ويكون الحكم فيه نهائيا

علي الصلح ــ أن تأمر في الحكم  بقفل إجراءات الصلح بصرف مكافأة إجمالية للرقيب إذا آان من 
  ٠هدا غير عادي وآانت حالة المدين تسمح الدائنين وتبين أنه بذل ج

-----------------------------------------------------  
  
  
  

 































































  "بعض المبادىء الأساسية فى قانون الشركات"          

  

  هشام فضلى/ د                        

  استاذ القانون التجارى بحقوق المنوفية

  حائز جائزة الدولة فى القانون التجارى

  

 :القواعد المنظمة للشركات فى مصر .١
كتابه الثانى            خصص القانون المدنى الفصل الرابع من الباب الأول من          

ولاشك فى تطبيق هذه الأحكام على الشركات التجارية         للأحكام العامة للشركات،  

  .بشرط عدم تعارضها مع الأحكام الخاصة الواردة فى القوانين التجارية

 فقد افـرد للـشركات التجاريـة        ١٨٨٣        اما قانون التجارة الصادر عام    

صية عالجه شركات التضامن والتو   الفصل الأول من الباب الثانى منه،خصصه لم      

 ،)٦٤ إلى       ٥٩ ومن ٥٤ إلى ٤٦ ومن ٣١ إلى ٢٠المواد من (البسيطةوالمحاصة  

 ٥٥ ومـن    ٤٥ إلـى  ٣٢المـواد مـن   (وشركات المساهمة والتوصية البسيطة     

أما فيما يتعلق بالشركة ذات المسئولية المحدودة فقد أدخلها المشرع          ). ٥٨إلى

   .١٩٥٤سنة  ل٢٦لأول مرة بمقتضى القانون رقم 

       بيد ان أحكام قانون التجارة قد أصابها التعديل عدة مرات وكان أخرهـا             

 بشان شركات الأموال والـذى اعـاد تنظـيم          ١٩٨١ لسنة   ١٥٩القانون رقم   

   .١٨٨٣القواعد المنظمة للشركات فى قانون 

 ١

 بمقتـضى قـانون     ١٨٨٣      وأخيراً تم إلغاء قانون التجارة الصادر عـام         

ن الإلغاء لم يكـن كليـاً،إذ ابقـى         أغير   .١٩٩١ لسنة   ١٧ة الجديد رقم    رالتجا

القانون الجديد على الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجـارة الملغـى              

  .والخاص بشركات الأشخاص 



ثم فالقواعد المنظمة للشركات فى القانون المـصرى هـى تلـك             ومن         

 لـسنة   ١٥٩التجارة الملغى والقانون رقـم    الواردة فى قانون التجارة وقانون      

  .وأخيراً قواعد القانون المدنى  والتشريعات المعدلة والمكملة له،١٩٨١

 :تعدد الشركاء كركن من أركان عقد الشركة .٢
 قاعدة تعدد الشركاء تفترض بداهةً ان لا يقل عدد هؤلاء الشركاء عـن            

ء خاص بشركة المساهمة حيـث      غير ان هذه القاعدة يرد عليها استثنا       .اثنين  

هذا ولم يضع المـشرع      .يجب ان لا يقل عدد الشركاء فيها عن ثلاثة أشخاص         

عدا الشركة ذات المسئولية المحدودة التـى أوجـب          حداً أقصى لعدد الشركاء،   

  .المشرع ألا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً 

عفائـه  تفاق على حرمان شريك من أرباح أو إ       عدم جواز الإ   .٣

 :من الخسارة

وإذا اتفـق   .         يعد اقتسام الأرباح والخسائرركناً جوهرياً فى عقد الشركة       

على ان أحد الشركاء لا يساهم فى أرباح الشركة أوخسائرها كان عقد الشركة             

يجـوز   كما لا  انه لا يجوز الإتفاق على حرمان شريك من الأرباح،  باطلاً بمعنى 

  .من الخسارة الإتفاق على إعفاء شريك 

 ق ـ  ٥٠ لـسنة ٢٠٩ فى الطعن رقم ١٨/٥/١٩٨١نقض "           

  ." من القانون المدنى ٥٠٥المادة 

مناط قيام الشركة وجود نية المشاركة لدى الـشركاء فـى            .٤

 :الربح والخسارة معاً

يشترط لقيام الشركة ان توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نـشاط                     

 كل شريك هذه التبعـة بمعنـى أن يـشارك فـى الـربح               ذى تبعة وأن يساهم   

وقد قضى بأن فيصل التفرقة بين عقد الشركة وعقد القرض هو           .والخسارة معاً 

  .ما انتواه المتعاقدان وتوفر نية المشاركة أو عدم توفرها لديهما

 ٢

ــى،س٢٣/٣/١٩٧٨نقــض ("           ٢٩ ،مجموعــة المكتــب الفن

  . ")٨٥٢،ص



 :د الشركةنعقاد عقالكتابة شرط لإ .٥
ولقـد عبـر    .نعقاد عقد الشركة،فهى ركن من أركانـه          الكتابة لازمة لإ      

أن يكـون   " مدنى على وجوب     ٥٠٧المشرع عن هذا اللزوم بالنص فى المادة        

وكذلك يكون باطلاً كل مـا يـدخل        . عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً     

غ فيـه ذلـك     من تعديلات دون ان تستوفى الشكل الذى افر       على العقد   

  ".العقد

 :الكتابةلإثبات عقد الشركة .٦

       إذا كانت الكتابة لازمةلوجود عقـد الـشركة،فهى بالـضرورة لازمـة            

إلا إنه ينبغى التمييز فى شأن هذا الإثبات بين مركز الـشركاء ومركـز              .لإثباته

  .فبالنسبة للشركاء لا تثبت الشركة فى مواجهة بعضهم بعضاً إلا بالكتابة.الغير

   ).١٣٣٦ ،ص٣١ ،المجموعة،س١٢/٥/١٩٨٠نقض (         
اثبات الشركة فى مواجهتهم إلا      فلا يجوز للشركاء   أما فيما يتعلق بالغير،         

بينما يجوز للغير أن يقيم الدليل على وجودها،وعلى أى شـرط مـن              بالكتابة،

مثابة لأن الشركة تعد بالنسبة إليه ب      شروط عقد التأسيس، بكافة طرق الإثبات،     

  .)١٨٢،ص١٧،المجموعة،س٢٧/١/١٩٦٦مدنى نقض (  .واقعة مادية

 :؟هل يعد الشهر شرطاً لصحة عقد الشركة .٧

إنما هو فقط بمثابـة              لا يعد الشهر شرطاً لصحة عقد الشركة المدنية،       

 "  مـدنى بـأن    ٥٠٦وفى هذا تقرر المادة     .شرط لنفاذ العقد فى مواجهة الغير     

وينها شخصاً اعتبارياً، ولكن لا يحـتج بهـذه         تعتبر الشركة بمجرد تك   

اءات النـشر التـى يقررهـا       الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجر      

  ."القانون 

 ٣

 أما بالنسبة للشركات التجارية،فلقد تطلب المشرع شهر عقد تأسيسها                 

ويقـع هـذا    . بإستثناء شركة المحاصة نظراً لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية       

ولقد رتب المشرع على    .  طبقاً للإجراءات والأوضاع التى حددها القانون      الشهر



بل إنه علـق تمتـع شـركات        . تخلف هذه الإجراءات جزاءاً قاسياً هو البطلان      

  .الأموال بالشخصية المعنوية على اتمام هذا الإجراء

 :إعتباريةالشركات أشخاص  .٨

 ـ      ائن معنـوى يتمتـع           ينفرد عقد الشركة دون سواه من العقود بخلق ك

وتستقل الشخصية المعنوية للشركة عن أشـخاص       .بإستقلال ذاتى هو الشركة   

ومن مقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن           .الشركاء فيها 

وتعتبـر أموالهـا ضـماناً عامـاً لـدائنيها           .ذممهم،وأهلية، وأسم خاص بها   

وتـصبح مملوكـة    وحدهم،كما تخرج حصه الشريك فى الـشركة عـن ملكه،         

أو  لايكون للشريك بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح،           للشركة،و

  .نصيب فى رأس المال عند تصفية الشركة

   )٣٣٧،ص٢٦ ،المجموعة،س٥/٢/١٩٧٥نقض ( 

 :متى تبدأ الشخصية المعنوية للشركة؟ .٩
ة الماد( تولد الشركة كشخص معنوى بمجرد تكوينها على وجه صحيح                  

وعلى ذلك لا يلزم ـ كأصل عام ـ لكى تكتسب الشركة الشخصية   ). مدنى٥٠٧

غير ان هذا الأصـل يـرد       .المعنوية اتخاذ إجراءات الشهر التى يقررها القانون      

 ١٩٨١ لـسنة    ١٥٩قرره المشرع بمقتضى القانون رقـم        عليه استثناء هام،  

 المحـدودة   ،مؤداه ان شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المـسئولية        

لاتثبت لها الشخصية الإعتبارية ولايجوز لها ان تبدأ أعمالها إلا مـن تـاريخ              

   ).٢٢المادة ( الشهر فى السجل التجارى 

  :متى تنتهى الشخصية المعنوية للشركة؟.١٠

ن يتم  أتظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية طوال فترة وجودها إلى               

نقضاء الشركة لا يترتب عليه زوال شخصيتها       اومع ذلك،فإن   . حلها وانقضاؤها 

المعنوية، وإنما تبقى لها هذه الشخصية خلال فترة التصفية، وبالقـدر الـلازم             

  ). ٨٦١ ،ص٤٦ ،المجموعة،س١٢/٦/١٩٩٥نقض .( للتصفية

  

 ٤

  



  :الشركة الفعلية أو شركة الواقع.١١
        القاعدة ان عقد الشركة الصحيح هو وحده القادر على خلـق شـخص            

أما عقد الشركة الباطل فالفرض إنه لا ينشىء شيئاً،لأن البطلان          .معنوى صحيح 

الذى يلحق العقد يؤدى إلى انهياره برمته ومحو الأثار المترتبـة عليـه بـأثر               

بيـد ان   . المتعاقدان إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد          رجعى بحيث يعود  

ى المراكـز المـستقرة وإهـدار       إعمال تلك القاعدة يؤدى إلى إخلال وتصدع ف       

لحقوق الغير الذى يتعامل مع الشركة ولايعلم بالعيوب التى تنخـر فـى عقـد               

ولتفادى مثل هذه النتائج لم يجد القضاء مفراً من قصر أثار البطلان            .ها  ستأسي

بمعنى انه اعتـرف بوجـود      .على المستقبل فقط مع عدم سحبها على الماضى         

لعقد الباطل وجوداً فعليـاً لا وجـوداً شـرعياً          الشخص المعنوى الناشىء عن ا    

  .قانونياً

 ولم يعترف القضاء بوجود الشركة الفعلية فى الفترة بين تكوينها والحكـم                

كما فى حالة تخلف شـهر عقـد الـشركة أو            ببطلانها إلا فى بعض الحالات،    

 كـان    إذا أما.إذا كان البطلان مؤسساً على نقص اهليه أحد الشركاء         أو كتابته،

 علـى عـدم     او البطلان مبنياً على عدم توفر الأركان الموضوعية الخاصـة،        

  .مشروعيه المحل، فلا محل لتطبيق نظرية الشركة الفعلية

  :أسباب انقضاء الشركة.١٢
، مالم يتم الإتفـاق     ) مدنى ٥٢٦م(  انقضاء الميعاد المعين للشركة    .١

 .أو ضمنياً على استمرار الشركة صراحةً،

 .) مدنى٥٢٦م( الذى تأسست الشركة من أجله انتهاء العمل .٢

 ). مدنى٥٢٧/١(ً هلاك مال الشركة مادياً او معنويا .٣

 ). مدنى٥٢٩/١( إجماع الشركاء على حلها قبل حلول أجلها .٤

 .) مدنى٥٣٠م(  لتوفر المسوغالحل القضائى .٥

فصل الشريك المخطىء ـ بحكم قضائى بنـاء علـى طلـب أحـد       .٦

 .الشركاء

 ٥

 .شركة غير محددة المدةانسحاب الشريك فى ال .٧



طلب الشريك من القضاء إخراجه من الشركة محـددة المـدة،متى            .٨

 .أسباب معقولة استند إلى

وفاة الشريك أو إعساره أوإفلاسه أوالحجر عليه،مالم يـتم عقـد            .٩

 .التأسيس على استمرار الشركة

  .ندماجالإ.١٠

  :تقادم الدعاوى الناشئة عن إعمال الشركة.١٣   
كل ما نـشأ عـن      "  من قانون التجارة القديم على أن        ٦٥ص المادة           تن

مـأمورين بتـصفية    ) الغيـر ( أعمال الشركة من الدعاوى على الشركاء       

على القائمين مقامهم يسقط الحق فى إقامتـه بمـضى خمـس            الشركة أو 

  ............"سنين من تاريخ انتهاء مدة الشركة

  :خصائص شركة التضامن.١٤   
 .نوان على أسماء الشركاءاقتصار الع .١

 .اكتساب الشريك صفة التاجر .٢

مسئولية الشريك مسئولية شخصية ومعناها مسئوليته عن كافـة          .٣

ومسئولية تضامنية ويقصد بها أن  ديون الشركة فى ذمته الخاصة،

لدائن الشركة أن يرجع بدينه ليس فقط علـى الـشركة كـشخص             

 ـ        معنوى، نهم جميعـاً   وإنما على كل من الشركاء حتى يستوفى م

 .أومن أحدهم ما يحق له فى مواجهة الشركة

 مـن النظـام      ليست وهى قاعدة . عدم قابلية حصة الشريك للتنازل     .٤

العام ،فيجوز الإتفاق على عكسها وتقرير تداول الحصص بشروط         

وقيود معنية تهدف إلى المحافظـة علـى الثقـة المتبادلـة بـين         

 .الشركاء

  :خصائص شركة التوصية البسيطة.١٥
يتركب عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتـضامنين،ويحظر         .١

 .وضع اسم الشريك الموصى فى العنوان

 ٦

 .لايجوز للشريك الموصى التدخل فى أعمال الإدارة .٢



لايسأل الشريك الموصى عن ديون الشركة وتعهداتها إلا بقـدر           .٣

 .الحصة التى تعهد بتقديمها

  :خصائص شركة المحاصة.١٦          
عقد لمعـاملات محـدودة ولمـدة         شركة المحاصة هى شركة موقوتة تن              

ومجـردة   والوصف المميز لها عن غيرها من الشركات هو انها مستترة،          ،قصيرة

  .من الشخصية القانونية

ولا وجود   فليس لها رأس مال ولا عنوان ولا موطن ولا جنسية،                    ولذلك،

 بها أحد الشركاء تكون بإسمه خاصة ويكون        فالأعمال التى يقوم   .ظاهر امام الغير  

وحده المسئول عنها قبل من تعامل معه ولا يشترط أن يكون عقد شركة المحاصة              

  .مكتوباً

  :خصائص شركات المساهمة.١٧
 :رأس مال الشركة .١

     يقسم رأس مال الشركة إلى أجزاء صغيرة متساوية القيمة يسمى كل جزء            

ويتم جمع رأس المـال عـن       . بالطرق التجارية  وهى قابلة للتداول   .منها سهماً 

،ويقصد بـه ان رأس مـال       إكتتاب مغلق :والإكتتاب على نوعين  .طريق الإكتتاب 

المقسم إلى أسهم،يتم الحصول عليه بأكمله من المؤسـسين دون مـا             الشركة،

 أو عام ويعنى أن رأس مـال        إكتتاب مفتوح و .حاجه إلى الإلتجاء إلى الجمهور    

  .عن طريق طرح الأسهم على الجمهور لشرائهاالشركة يتم جمعه 

 :أسم الشركة .٢

فيقال  .     تسمى الشركة بإسم مشتق من غرضها الذى تألفت من أجل تحقيقه          

" ،"شركة بيع المصنوعات المـصرية      " ،"شركة التأمين الأهلية    " ً مـثلا 

  ".شركة النصرللإستيراد والتصدير 

 ٧

 :مركز المساهم .٣

ن ديون الشركة محدودة بقدر ما يملكه مـن           مسئولية الشريك المساهم ع   

  .أسهم

  



  :خصائص الشركة ذات المسئولية المحدودة.١٨  
         عرف المشرع الشركة ذات المسئولية المحدودة فى المادة الرابعـة مـن            

شركة لا يزيد عدد الشركاء فيهـا علـى         "  بأنها   ١٩٨١ لسنة   ١٥٩القانون  

ولايجـوز   . إلا بقـدر حـصته     خمسين شريكاً لا يكون كل منهم مـسئولاً       

تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الإقتراض لحسابها عـن طريـق             

ويكـون  .الإكتتاب العام،ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول 

 الـشركاء طبقـاً للـشروط       لإستردادإنتقال حصص الشركاء فيها خاضعاً      

لشروط المقررة فى هـذا     فضلاً عن ا   الخاصة التى تضمنها عقد الشركة،    

ويجوز ان يكون اسمها مـستمداً       وللشركة أن تتخذ اسماً خاصاً،    .القانون

  ."ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر ,من غرضها
     ومدير الشركة ذات المسئولية المحدودة قابل للعزل سواء كان مديراً اتفاقيـاً            

فاقى أى معفياً أثناء حيـاه الـشركة        أم غير إت    فى عقد تأسيس الشركة،    معيناًًأى  

بقرار من الجمعية العامة للشركاء،وسواء كان المـدير شـريكاً او أجنبيـاً عـن               

  .الشركة

  

  :أهم المراجع العربية الحديثة فى قانون الشركات
ثروت عبد الرحيم،شرح القانون التجارى المصرى الجديد،دار النهضة        .د .١

  .٢٠٠٤العربية،

التنظـيم القـانونى     الجـزء الثـانى،    الأعمـال، قانون   على سيد قاسم،   .٢

  .٢٠٠٠دار النهضة العربية، القاهرة، للمشروع التجارى الجماعى،

 دار الجامعة الجديدة للنـشر،     الشركات التجارية،  محمد فريد العرينى،  .د .٣

٢٠٠٣.  

دار الفكر   سعيد أحمد شعلة،قضاء النقض فى المواد التجارية،      / مستشار .٤

  .١٩٩٩،بالأسكندرية الجامعى

 ٨

   .٢٠٠٠منشأة المعارف، أحمد حسنى،قضاء النقض التجارى،.د .٥
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مبادئ قضاء النقض في تسبيب الأحكام الخاصة بجنح      
الاعتداء على العلامات التجارية     

: الغرض من العلامة التجارية       
هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات       – ... -الغرض من العلامة التجارية     "

ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز          . والسلع
لخلط سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما ولا يقع جمهور المستهلكين في ا           

والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كان للعلامة ذاتيـة خاصـة              
 متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر            
ز التي تتركب منها فالعبرة إذن ليست باحتواء العلامة على حروف أو رمو           

 أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة هي بالصورة العامة التـي            
تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الـصور مـع              
بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أخـرى بـصرف النظـر عـن               

أو العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء             
جلـسة   -ق  27 لـسنة    160الطعـن رقـم     ." (أكثر مما تحتويه الأخرى   

 ، العدد   13 ، س    106قاعدة رقم     –مجموعة الأحكام    – 22/11/1962
)1063 ، ص 3



حكام    الأمبادئ قضاء النقض في تسبيب  

: بيانات حكم الإدانة
إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانـة أن يـشتمل علـى بيـان الواقعـة                  ”

 فيهـا   المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعـت          
م بإيراد  والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتز          

مة مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه اسـتدلالها وسـلا            
 الواردة  مأخذها و إلا كان الحكم قاصرا، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة           

 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع فـي            310بالمادة  
الطعـن رقـم    (“ .حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة        

)28/03/1994 جلسة –ق 59 لسنة 26491
 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كـل حكـم            310لما كانت المادة    ”

 بـه أركـان     بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق         
لمـؤثم  الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانـت العلامـة ا              

إنـه يكـون    تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه ف           
)17/02/1991 جلسة –ق 59 لسنة 13696الطعن رقم (“ .معيبا بالقصور



د علامة تجارية    يجنحة تزوير أو تقل  ) 1(

 : قيد ووصف النيابة العامة        
 1 البند   1 الفقرة   /113،  90،  83،  74،  65/1،  63: تقيد الأوراق جنحة بالمواد   

 بإصدار قانون حماية حقـوق      2002 لسنة   82 من القانون رقم     4 و 3والفقرتين  
.الملكية الفكرية

ضـــد
اسم المتهم ثلاثي  

أو [زور   _____بدائرة قسم    200/  /لأنه في يوم 
يذكر اسم ووصـف العلامـة       [-------عمدا علامة تجارية هي علامة      ] قلد

/   بتـاريخ     ----------والتي تم تسجيلها طبقا للقانون تحت رقم        ] التجارية
والعلامة التجارية المذكورة مملوكة لـ     " بالإدارة العامة للعلامات التجارية   /    "
وكان ذلك بطريقـة    ] اعتباريايذكر اسم المجني عليه شخصا طبيعيا أو         [----

.تدعو إلى تضليل الجمهور على النحو المبين بالأوراق



أركان جنحة تزوير أو تقليد علامة تجارية      

تسجيل العلامة التجارية         : المفترض   )  الشرط  (الركن   

 أن يتوافر   2002 لسنة   82 من القانون    113/1يتعين وفقا لنص المادة     
الإدارة العامـة   "تسجيل العلامة التجارية لدى الجهة المختصة وهـي         

مفترض ) شرط( كركن   " بمصلحة التسجيل التجاري   للعلامات التجارية 
ل لقيام جريمة تزوير أو تقليد العلامة التجارية بطريقة تدعو إلى تضلي          

الجمهور، ولا يغني عن تمام التسجيل تقديم الشاكي ما يفيد أنـه تقـدم              
بطلب حماية العلامة إلى الجهة المختصة بل لابد من حـصوله علـى             
شهادة تسجيل العلامة بعد فحصها وثبوت توافر شروط تميزهـا عـن            
غيرها من العلامات التجارية وعدم وجود موانع قانونية لتسجيلها على          

. من القانون67النحو المبين بالمادة 



:تسبيب توافر تسجيل العلامة محل الحماية                
م مناط الحماية التي أسبغها الشارع على ملكية العلامة التجارية بتأثي”

تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركنا           
 –ق  59 لـسنة    13696الطعن رقـم    (“ .من أركان جريمة تقليدها   

)17/02/1991جلسة 

من المقرر أن تسجيل العلامة هو مناط الحماية التي أسبغها القانون           ”
“ .على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غيـر مالكهـا           

)29/12/1992 جلسة –ق 59 لسنة 10863الطعن رقم (

 حكام   الأمبادئ قضاء النقض في تسبيب  



تزوير أو تقليد العلامة: الركن المادي 
يقع الركن المادي بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محـل الحمايـة           
سواء محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهمـا أو محاكـاة             
بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي ينتج          
عنها مشابهة بينهما والعبرة في الحالتين هي بأثر تلك المحاكاة على           
المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليـه          
بحيث يقبل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المـزورة أو            

.المقلدة ظنا منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية

 تجارية   علامة أركان جنحة تزوير أو تقليد           : تابع  



 التشابه   تسبيب    
 في تقـدير    –الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد         ”

وأن المعيار هو بما ينخدع به      .  بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف     –التقليد  
 المستهلك المتوسط الحرص والانتباه، وأن وحدة التشابه بين العلامتين        
الذي ينخدع به جمهور المـستهلكين أو عدمـه هـو مـن المـسائل               
الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من           

 قد بين أوجه    – على النحو سالف الذكر      –وكان الحكم   . محكمة النقض 
د التشابه بين العلامتين فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور أو الفـسا            

في الاستدلال ولا تثريب على المحكمة إذا هي لم تـشر إلـى أوجـه               
 إذ لا أثر لها فـي قيمـة         – بفرض وجودها    –الخلاف بين العلامتين    

الاستدلال أو في قيام التهمة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هـذا              
 جلـسة   –ق  52 لـسنة    5288الطعـن رقـم     (“ .الصدد غير سـديد   

14/02/1982(

 حكام   الأمبادئ قضاء النقض في تسبيب  



حكام   الأ تسبيبمبادئ قضاء النقض في  

:  التشابه   تسبيب    تابع  
الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد فـي تقـدير            ”

التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وأن المعيار في أوجه الـشبه            
“ .هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه

من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك           ”
أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضـي            
الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانـت الأسـباب            

الطعن رقـم   (“ .التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها        
)29/12/1992 جلسة –ق 59 لسنة 10863



حكام   الأ تسبيبمبادئ قضاء النقض في  

 مقارنة وصف العلامتين وبيان التشابه بينهماتسبيب
من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها           ”

المشابهة بين الأصل والتقليد، وأن العبرة بمحاكاة الشكل العـام          
للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون          
تفاصيلها الجزئية، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة أن تـورد           
في مدونات حكمها وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلـدة         

جلسة –ق50 لسنة   2361الطعن رقم   (“ .وأوجه المشابهة بينهما  
15/03/1981(



: دليل التقليد ومدى الحاجة لرأي خبيرتسبيب 
إلى الدليل الذي   وجوب استناد القاضي في المواد الجنائية في ثبوت الحقائق القانونية           ”

استناد الحكم على تـوافر     . غير جائز . تأسيس حكمه على رأي غيره    . يقتنع به وحده  
ابه بنفسها  التقليد في حق الطاعن على ما جاء بمحضر الاستدلالات دون تحقيق التش           

 جلـسة   –ق  59 لـسنة    13696الطعـن رقـم     (“ .قـصور . أو ندب خبير لـذلك    
17/02/1991(

علـى رأي   لما كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد استندت في ثبوت توافر التقليد            ”
المقلدة لما هو مسجل بتلك     ... مراقبة العلامات التجارية من وجود تطابق بين كلمة         

فإن حكمهـا   . الإدارة دون أن تبين أوصاف كل من العلامتين وأوجه التطابق بينهما          
م المطعـون   يكون قاصرا قصورا يتسع له وجه الطعن، ولا يدفعه ما تناهى إليه الحك            
ك لا يعدو أن    فيه من ثبوت امكان انخداع الشخص العادي في العلامة المقلدة، لأن ذل           
ظـاهر الدالـة    يكون استدلالا على وجود التشابه يلزم إيراد مسوغاته وأسانيده، والم         

سس المحكمة حكمها عليه، وما يفيد اقتناع الحكم بقيام تلك المشابهة، إذ لا يكفي أن تؤ         
)03/05/1994 جلسة –ق 61 السنة 13954الطعن رقم (“ .على رأي غيرها

 حكامالأ  مبادئ قضاء النقض في تسبيب         : تابع  



) قصد عام   (العمدي  القصد الجنائي : الركن المعنوي   

تقوم جنحة تزوير أو تقليد العلامة التجارية بتـوافر         
قصد جنائي عمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة        
محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك       
هذا المنتج مع العلم بعدم حقه فـي محاكـاة هـذه            

.العلامة



 ةزور استعمال بسوء قصد علامة تجارية م     جنحة  ) 2(
: ةقلدمأو 

 : قيد ووصف النيابة العامة
الفقرة /113،  90،  83،  74،  65/1،  63: تقيد الأوراق جنحة بالمواد   

 بإصدار  2002 لسنة   82من القانون رقم     4 و 3والفقرتين   2 البند   1
.قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

ضـــد 
اسم المتهم ثلاثي  

 ____بـدائرة قـسم  200/  /لأنه في يوم 
 -----هـي   ] أو مقلدة [استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة       

ا للقـانون  والتي تم تسجيلها طبقً] يذكر اسم ووصف العلامة التجارية   [
بـالإدارة العامـة    /  /    " بتـاريخ        ----------تحت رقـم    

 ----والعلامة التجارية المذكورة مملوكة لــ       " للعلامات التجارية 
وذلك ] يذكر اسم المجني عليه إذا كان شخصا طبيعيا أو اسم الشركة          [

.على النحو المبين بالأوراق



تسجيل العلامة: المفترض ) الشرط(الركن 
 على أن تكون    2002 لسنة   82من القانون   ) 2/(113نصت المادة   

العلامة التجارية محل الاستعمال مزورة أو مقلدة وهو ما يفترض          
الإدارة العامـة   "أن تكون مسجلة لدى الجهـة المختـصة وهـي           

 باعتبار أن جريمـة     " بمصلحة التسجيل التجاري   للعلامات التجارية 
تزوير أو تقليد العلامة التجارية تستلزم أن تكون العلامة مـسجلة           

.قانونا

استعمال علامة تجارية  مزورة أو مقلدة: الركن المادي 
يتوافر الركن المادي في جريمة استعمال علامة تجارية مزورة أو          
مقلدة بكل فعل يأتيه المتهم يتحقق به استعماله العلامة المزورة أو           

.المقلدة فيما زورت أو قلدت من أجله

ة  قلدم أو ة زوراستعمال علامة تجارية م     جنحة  أركان  
بسوء قصد



ة قلد م أو   ةزور  استعمال علامة تجارية م       جنحة  أركان   : تابع  
: بسوء قصد      

) قصد الاستعمال       ( قصد جنائي خاص     :  الركن المعنوي     
يدق بحث الركن المعنوي في جنحة استعمال علامة تجاريـة          
مزورة أو مقلدة بسوء قصد ذلك أنه يفترض تـوافر القـصد            
الجنائي العام من علم بأن العلامة التجارية مـزورة أو مقلـدة            
بالمخالفة للقانون وتوافر قصد جنائي خاص هو قصد استعمال         

. هذه العلامة المزورة أو المقلدة فيما زورت أو قلدت من أجله          
غني عن البيان أنه يتعين أن يستظهر حكم الإدانة في تـسبيب            
خاص سائغ ثبوت توافر قصد الاستعمال باعتبار أنه القـصد          
الخاص المتطلب قانونا في جنحة استعمال العلامـة التجاريـة          

.المزورة أو المقلدة في حق المتهم



بالقياس      ( تسبيب استعمال العلامة التجارية المزورة أو المقلدة                 
) على الركن المادي في جريمة استعمال محرر مزور               

تحققـه  . الركن المادي في جريمـة اسـتعمال الأوراق المـزورة         ”
بمجرد تقـديم   . تمامه. باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله      

“ .متى كان عالمـا بتزويـره     ... ورقة مزورة تزويرا معاقبا عليه      
).17/12/1987 جلسة –ق 57 لسنة 2822الطعن رقم (

 حكام   الأمبادئ قضاء النقض في تسبيب  



جنحة وضع بسوء قصد علامة تجارية مملوكة         ) 3(
للغير على منتجاته     

: قيد ووصف النيابة العامة 
 1الفقـرة   /113،  90،  83،  74،  65/1،  63: تقيد الأوراق جنحة بالمواد   

 بإصدار قـانون  2002 لسنة 82 من القانون رقم 4 و3والفقرتين 3البند 
.حماية حقوق الملكية الفكرية

ضـــد  
اسم المتهم ثلاثي       

وضع بـسوء   ____بدائرة قسم200/  /لأنه في يوم 
 -------قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة للغير هي علامـة           

والتي تم تسجيلها طبقا للقانون بـرقم  ] يذكر اسم ووصف العلامة التجارية   [
" بالإدارة العامة للعلامـات التجاريـة     /  /    " بتاريخ       ----------

يذكر اسم المجني عليه إذا      [----والعلامة التجارية المذكورة مملوكة لـ      
.وذلك على النحو المبين بالأوراق] كان شخصا طبيعيا أو اسم الشركة



تسجيل العلامة      :  المفترض   )  الشرط  (الركن   
قوام جنحة وضع بسوء قصد علامة تجاريـة  مملوكـة لغيـر             

 لـسنة   82من القانون رقـم     ) 3/(113المؤثمة وفقا لنص المادة     
 هو ثبوت ملكية العلامة التجارية محل الحماية للغير وهو          2002

ما يفترض أن تكون هذه العلامة مسجلة قانونـا لـدى الجهـة             
 بمـصلحة   الإدارة العامة للعلامـات التجاريـة     "المختصة وهي   
."التسجيل التجاري

وضع بسوء قصد علامة تجارية مملوكة        أركان جنحة   
للغير على منتجاته     



جنحة وضع بسوء قصد علامة تجارية مملوكة              أركان   : تابع  
للغير على منتجاته     

وضع علامة تجارية مزورة أو مقلدة              : الركن المادي    
وضع المتهم بسوء قصد العلامة التجارية المملوكة للغير علـى منتجـه            
يتحقق بإتيان أي فعل  من شأنه أن يجعل  هذا المنتج يحمل عنوانـا لـه                 

مة العلامة التجارية المملوكة لغير ومن ذلك على سبيل المثال طبع العلا          
أو التجارية على المنتج أو عبوة المنتج أو على الغلاف الخارجي للمنتج            

لصق بطاقة تحمل العلامة على المنتج أو حفر العلامة التجاريـة حفـرا             
...عميقا أو بارزا على المنتج ذاته 

  قصد  حنائي خاص :  الركن المعنوي 
 أن يتـوافر فـي      2002 لسنة   82من القانون   ) 3/(113تستوجب المادة   

وهـو  “ سوء القصد “بـنفس المتهم قصد جنائي خاص عبرت عنه المادة         
ما يتعين معه على الحكم أن يعني في تسبيب مستقل ببيـان أن المـتهم               

له وضع العلامة التجارية المملوكة للغير على منتجه وهو يعلم مخالفة فع          
 ـ            ة للحقيقة والقانون واتجاه نيته عمدا إلى اقتراف هذا الجرم عن سوء ني

لإدخال اللبس والتضليل على مستهلكي المنـتج الـذي يحمـل العلامـة             
. التجارية المملوكة للغير دون وجه حق



جنحة بيع أو تداول منتجات عليها علامة تجارية     ) 4(
 أو مقلدة أو موضوعة بغير حقمزورة 

 : قيد ووصف النيابة العامة
الفقـرة  /113،  90،  83،  74،  65/1،  63: تقيد الأوراق جنحة بالمواد   

 بإصـدار   2002 لسنة   82 من القانون رقم     4 و 3 والفقرتين   4 البند   1
.قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

ضـــد 
اسم المتهم ثلاثي  

أو عـرض  [باع  ___بدائرة قسم200/  /لأنه في يوم 
منتجات عليها علامـة    ] للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول        

------هي علامة   ] أو مقلدة أو موضوعة بغير حق     [تجارية مزورة   
والتي تم تسجيلها طبقا للقانون     ] يذكر اسم ووصف العلامة التجارية     [-

بـالإدارة العامـة للعلامـات      /  /    " بتاريخ       ----------برقم  
يـذكر اسـم     [----والعلامة التجارية المذكورة مملوكة لـ      " التجارية

وذلك على النحـو    ] المجني عليه إذا كان شخصا طبيعيا أو اسم الشركة        
.المبين بالأوراق



تسجيل العلامة      : المفترض   )  الشرط  (  الركن  
 أن تكـون    2002 لسنة   82من القانون   ) 4/(113تفترض المادة   

العلامة التجارية محل الحماية مسجلة  قانونا لدى الجهة المختصة          
 بمـصلحة التـسجيل     الإدارة العامة للعلامـات التجاريـة     "وهي  

 وذلك لأن العلامة التجارية لا تكون مزورة أو مقلدة أو           ”التجاري
موضوعة بغير حق إلا إذا كانت  مسجلة قانونا، وقد أغنى ذلـك             
المشرع عن أن يكرر تطلبه أن تكون العلامـة مـسجلة لـسبق             

مـن القـانون    ) 1/(113اشتراطه ذلك صراحة في نص المـادة        
المذكور حين قرر أن يقع التزوير أو التقليد على علامة مـسجلة            

.قانونا

 علامة  أركان جنحة بيع أو تداول منتجات عليها  
مزورة  تجارية  



جنحة بيع أو تداول منتجات عليها علامة                  أركان   : تابع  
تجارية مزورة    

  حيازة  - تداول     – عرض   –بيع   : الركن المادي    
 82من القانون رقم    ) 4/(113جرم المشرع بمقتضى نص المادة      

 عدة صور شائعة للاستغلال التجاري غير المشروع        2002لسنة  
للبيـع أو   عـرض    –بيـع   : للعلامة التجارية محل الحماية وهي      

...  بقصد البيع أو التداول حيازة  -تداول ال
ويتحقق الركن المادي بأي من الأفعال سالفة البيان سواء اقترفهـا           
المتهم من خلال منشأة أو سوق أو مكان مخصص للتجارة أو على            

.نحو فردي باتصال شخصي بينه وبين مستهلكي هذا المنتج
ورغم مرونة عبارات النص إلا أنه لا يجوز القياس على الأفعال           
محل التجريم المحددة فيه سالفة البيان أو الإضافة إليها أو التوسع           

 .في تفسيرها بحيث تشمل أفعال مقاربة أخرى



 تابع الركن المادي 
مـن  ) 4/(113ويلاحظ في هذا الصدد على نـص المـادة          

 أنه استبعد من التجـريم فعـل        2002 لسنة   82القانون رقم   
منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلـدة أو         “ استيراد”

مـن  ) 2/(32موضوعة بغير حق رغم أن المشرع في المادة         
منتجـات  “ استيراد بقصد الاتجار  ”ذات القانون المذكور جرم     

مقلدة مع العلم بذلك متى كانت براءة الاختـراع أو نمـوذج            
المنفعة صادرة عنها أو عن طـرق إنتاجهـا ونافـذة فـي             
جمهورية مصر العربية، الأمر الذي يقطع بـإرادة المـشرع          
عدم تجريم فعل استيراد بقصد الاتجار منتجات عليها علامـة     

.تجارية مزورة أو مقلدة حتى إذا ثبت العلم بذلك

جنحة بيع أو تداول منتجات عليها علامة                  أركان   : تابع  
تجارية مزورة    



تعدد صور القصد الجنائي        :  الركن المعنوي     

جنحة باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات        ”القصد الجنائي في  
: “ عليها علامة تجارية مزورة  أو مقلدة أو موضوعة بغير حق     

 لـسنة   82من القـانون رقـم      ) 4/(113تطلب نص المادة    
البيـع أو   ” في  هذا الصدد امتزاج الفعل الإجرامـي          2002

بقصد جنائي عام قوامه اتجاه إرادة      “ العرض للبيع أو التداول   
المتهم إلى بيع المنتجات مع العلم بأن العلامة التجارية التـي           
تحملها  هذه المنتجات مزورة أو مقلدة أو موضـوعة بغيـر            

.حق

جنحة بيع أو تداول منتجات عليها علامة                  أركان   : تابع  
تجارية مزورة    



  تابع الرآن المعنوي
ي  ائي ف صد الجن ات  ”الق داول  منتج ع أو الت صد البي از بق ة ح جنح

: “عليها علامة تجارية مزورة  أو مقلدة أو موضوعة بغير حق
ي   ل  الإجرام زاج الفع ا امت ذآورة أنف ادة الم ص الم ب ن تطل

: بقصدين جنائيين، هما“ الحيازة”
ى             تهم إل اه إرادة الم ازة ”قصد جنائي عام هو اتج المنتجات  “ حي

دة أو      زورة أو مقل ة م ة تجاري ل علام ا تحم م  بأنه ع العل م
.موضوعة بغير حق

زاج الفعل الإجرامي              ضا امت ازة ”آما تطلب هذا النص أي “ الحي
داول      ”بقصد خاص قوامه     ع أو الت ين أن       “ قصد البي ا يتع وهو م

ائغ   سبيب س م بت ستظهره الحك ازة   . ي ك أن الحي ى ذل ب عل يترت
دة أو   زورة أو مقل ة م ة تجاري ا علام ات عليه ردة لمنتج المج
حيح       ي ص ة ف ة  مجرم ل واقع ق لا تمث ر ح وعة بغي موض

.القانون

تجارية     جنحة بيع أو تداول منتجات عليها علامة                أركان   : تابع  
مزورة  



 القصد الجنائي الخاصتسبيب 
o”    لـسنة   82 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم         113/4(لما كانت المادة 

كل من باع أو عرض للبيع أو التـداول أو حـاز            ”قد نصت على عقاب     ) 2002
و موضوعة  بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أ           

فهي تشترط للعقاب فضلا عن البيع أو العرض للبيع         .  “بغير حق مع علمه بذلك    
 وهو إثبات   -يةأو للتداول توافر ركنين الأول  التزوير أو التقليد والثاني سوء الن           

 وهو ما يتحقق بتوافره القـصد الجنـائي فـي           -أن الطاعن عالما بتقليد العلامة    
 الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة مما يقتضي أن يتحـدث عنـه الحكـم              

 علـى   استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي في الدلالـة             
به  الحكـم    قيامه، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسـبا            

ت المطعون فيه أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة عـرض منتجـا             
تـوافر هـذا    للبيع عليها علامات تجارية مقلدة، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها            

ا يعيبه  القصد، فإن الحكم  المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب قصور           
 جلـسة   –ق  59 لـسنة    26491الطعـن رقـم     (“ بما يوجب نقـضه والإعـادة     

28/03/1994(

 حكامالأ  مبادئ قضاء النقض في تسبيب         : تابع  



عقوبة الاعتداء على العلامات التجارية      

: عقوبات الجنح البسيطة
 :عقوبات وجوبية

الحبس مدة لا تقـل عـن شـهرين         : أو الغرامة /الحبس و 
وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عـشرين           

.ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
مصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبـالغ أو        : لمصادرةا

الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في        
.ارتكابها

 :عقوبات جوازية
يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلـق         : الغلق  

المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة         
.لا تزيد على ستة أشهر



عقوبة الاعتداء على العلامات التجارية              : تابع  

) : في حالة العود   ( عقوبات الجنح المشددة       
:عقوبات وجوبية 

الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة         : الحبس والغرامة
التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف      

. جنيه 
مصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو      :  المصادرة 

الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في         
. ارتكابها   
تقضي المحكمة وجوبيا عند الحكم بالإدانة في حالة        :  الغلق

العود بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب           
. الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر  



 تابع تسبيب التشابه
 أنه أقام الدليل على     – على النحو سالف الذكر      –البين من مدونات الحكم     ... ”

 إدانة الطاعن بجريمة تقليد علامة تجارية مسجلة، على وجـود تـشابه بـين    
دون أن يعـرض    “ ميـدو ”و  “ نيدو”العلامتين الصحيحة والمقلدة وهما كلمتا      

دعوى، لتلك المدونات الأجنبية مما يدل على أنها لم تكن لازمة للفصل في ال            
الطعن رقـم   (“ ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم عدم الاستجابة لهذا الطلب          

)14/02/1982 جلسة –ق 52 لسنة 5288

 

 حكامالأ  مبادئ قضاء النقض في تسبيب         : تابع  



العلامات المشهورة    

2007فبراير،  ودي وانجر جونز چ.د: إعداد



Prepared by:  Judy Winegar Goans, TAPR II Project 

العلامات المشهورة  

من اتفاقية باريس، فإنه يتعين على الـدول أن         ) ثانيًا/6(وفقًا للمادة   •
:برفض أو إبطال التسجيل و بمنع استعمال العلامة

التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة لعلامة مشهورة مما يكـون            –
من شأنه إيجاد لبس بعلامة أخرى وتستعمل على منتجات مماثلة          

أو مشابه

وإذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة          –
المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد لبس به



Prepared by:  Judy Winegar Goans, TAPR II Project 

العلامات المشهورة  

من اتفاقية التربس، تمتد الحماية لتشمل علامات       ) 16/2(وفقًا للمادة   •
الخدمات

بمنظمة التجارة العالمية بموجب الاتفاقية     تراعى البلدان الأعضاء    كما  •
مدى معرفة العلامة التجارية فى قطاع الجمهور المعنى بما فى ذلـك           

معرفتها فى البلد العضو المعنى نتيجة ترويج العلامة التجارية

على السلع أو الخـدمات     معنية بالعلامات المشهورة    حكام ال الأتطبق  •
 أن تتضرر   يحتمل معه يدل على صلة    الاستخدام   أن   إلاغير المماثلة   

من اتفاقية  ) 16/3(المادة   (مصالح صاحب العلامة التجارية المسجلة    
)التربس



Prepared by:  Judy Winegar Goans, TAPR II Project 

العلامات المشهورة  

لا توجد مهلة محددة للمطالبة بشطب أو منع استعمال العلامـات           •
.التي سجلت أو استعملت بسوء نية

مهلة خمس سنوات لشطب العلامة•
2002لسنة ) 82(من القانون ) 65(المادة –



Prepared by:  Judy Winegar Goans, TAPR II Project 

العلامات المشهورة  

يحق لمالك العلامة المشهورة في مـصر وخارجهـا أن يتمتـع            •
بالحقوق التي تكفلها نصوص هذا القانون حتى ولـو لـم تكـن             

 لعـام   28 مـن القـانون      68 المادة   -العلامة مسجلة في مصر   
2002.
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تحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة في مصر أم لا       

عند تحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة أم لا، يجـب أن نـضع فـي                
:اعتبارنا ما يلي

أي ظروف قد يستنتج منها أن العلامة مشهورة•

المعلومات التي تم تقديمها بشأن العوامل التي يمكن أن يـستنتج           •
.منها أن العلامة مشهورة أو غير مشهورة

)الوايبو(العناصر التي تحددها المنظمة العالمية للملكية الفكرية –
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أنواع الأدلة التي يمكن الاعتداد بها 

الاقرارات

الحملات الإعلانية، وهذا يشمل الأسواق التي تعرض بها الاعلانات•

بيع السلع أو الخدمات في مصر أو خارجها•

فحص الأدلة التي تشير إلى شهرة العلامة بين الجمهور المـستهدف           •
من السلعة

مدة استخدام العلامة ونطاق ذلك الاستخدام ومجاله الجغرافي•

قيمة العلامة•
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أنواع الأدلة التي يمكن تقديمها 

:نسخة من 

تسجيل العلامة في دولة أخرى عضو في منظمة التجارة العالمية          –
)WTO (إذا كان ذلك التسجيل معتمداً من الدولة التي أصدرته

حكم محكمة لصالح مالك العلامة المشهورة–
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القطاع المعني من الجمهور  

:يتضمن القطاع المعني من الجمهور 

أو المتوقعين بالنـسبة لهـذا النـوع مـن          /المستهلكين الحاليين و  •
الخدمات التي تحمل تلك العلامة التجارية/السلع

العاملون في قنوات التوزيع لهذا النوع من السلع أو الخدمات التي           •
تحمل تلك العلامة التجارية

دوائر الأعمال التي تتعامل مع هذا النوع من السلع أو الخـدمات            •
التي تحمل تلك العلامة التجارية
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القطاع المعني من الجمهور  

تعتبر السلعة مشهورة في مصر إذا كانت معروفة أو مشهورة في •
قطاع واحد على الأقل من قطاع الجمهور المعني في مصر

ولا يشترط أن تكون العلامة مشهورة لدى الجمهور بشكل عام في           •
مصر
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العلامات المتعارضة     

:ةينبغي اعتبار استخدام العلامة التجارية متعارضاً في الحالات التالي

أو /إذا كانت العلامة التجارية تشير إلـى أنهـا تتـصل بالـسلع و             –
الخدمات الخاصة بمالك العلامة التجارية المشهورة مما قد يترتـب          

عليه الإضرار بمصالحه

إذا كانت العلامة من شأنها إضعاف أو طمـس الـصفة المميـزة             –
للعلامة المشهورة على نحو غير عادل

إذا كانت العلامة تستغل الصفة المميزة للعلامة المشهورة استغلالاً         –
مجحفاً
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العلامات المتعارضة     

:استثناء  

الاستخدام الأسبق، أو التسجيل  أو طلب التسجيل السابق للعلامة كـي            •
أو خدمات مشابهة أو مطابقة/تستخدم بالنسبة لسلع و

قبل أن تصبح العلامة مشهورة في مصر–

ما لم تكن العلامة قد تم استخدامها أو تـسجيلها أو تقـديم طلـب               –
لتسجيلها بنية سيئة
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:موضوعات قد تنشأ أثناء الإنفاذ    
التدابير الإنصافية التجارية في قضايا  

الملكية الفكرية 

جوانزودي وانجر  چ :إعداد  
إينكوربوريشنناثان أسوسيتس  

  ٢٠٠٧يوليو،    



Prepared by:  Judy Winegar Goans, TAPR II Project 

اللجوء للقانون في القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية       

إنفاذ جنائي•

إنفاذ مدني •

إنفاذ عيني •

معظم شكاوى التعدي ستقدم كقضايا جنائية، ولكن من المتوقع    •
 أوامر – مدنية  إنصافيةزيادة عدد طلبات الحصول على تدابير   

  –على عرائض وتعويضات تجارية مناسبة من الناحية التجارية   
ومزيد من القضايا العينية 



Prepared by:  Judy Winegar Goans, TAPR II Project 

اللجوء للقانون في القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية       

الإنفاذ الجنائي        •

 ردع التصرفات الجنائية وحماية مصالح المجتمع :الغرض   –

 الحبس–الغرامة : أنواع العقوبة     –

تتطلب اختصاصا متعلقًا بشخص المدعى عليه –

تتطلب دليلاً دامغًا بتوافر كافة عناصر الجريمة بما في ذلك   –
المعرفة والقصد 



Prepared by:  Judy Winegar Goans, TAPR II Project 

اللجوء للقانون في القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية       

الإنفاذ المدني       •

تعويض المدعي عن الخسارة واستعادة المدعي لمكانته : الغرض   –
الأصلية والحيلولة دون تعرضه لأية أضرار في المستقبل

إعادة الحقوق / أوامر على عرائض/  تعويضات:التدابير الإنصافية      –

تتطلب اختصاصا متعلقًا بشخص المدعى عليه مع إرسال إخطار   –
ومنح مهلة معينة لتقديم الأدلة

أدلة إثبات وليس بالضرورة أن تكون دامغة كما هو الأمر بالنسبة –
للإدعاء الجنائي، حيث أن القصد لا يعتبر عنصر من عناصر     

الإدعاءات المدنية العادية بالنسبة لحالات التعدي
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اللجوء للقانون في القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية       

الإنفاذ العيني     •

 اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد السلع غير القانونية :الغرض   –
/ منع السلع من دخول البلاد  / حجز /  مصادرة:التدابير الإنصافية       –

إتلاف السلع 

لا تتطلب اختصاصًا متعلقًا بشخص المالك، ولكن يعتمد –
ولكن يلزم إخطار (الاختصاص على نوع السلع نفسها  

)المرسل إليه في قضايا الإجراءات الحدودية /المستورد

، إلا أنها )الجمارك(تطابق الحالات المتعلقة بالإجراءات الحدودية   –
قد تظهر فيما يتعلق بالإنفاذ المحلي
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التدابير الإنصافية المدنية   

 منح مبلغ من المال يكفي لتعويض المدعي عن –التعويضات     •
الخسائر التي تعرض لها بسبب التعدي 

 أمر من المحكمة لأداء أو التوقف عن أداء –الأمر على عريضة •
شيء ما
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التعويضات

 –عبء الإثبات  

يجب على المدعي أن يثبت حجم الخسائر التي تعرض لها مثل     •
انخفاض حجم المبيعات نتيجة التعدي  

يجب على المدعى عليه إثبات أي مصروفات مقابلة مثل تكلفة   •
انتاج البضائع
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التعويضات

:يتم حساب التعويضات وفقاً لما يلي  •

خسائر المدعي-

أرباح المدعى عليه-

كلاهما، بشرط عدم المضاعفة-



Prepared by:  Judy Winegar Goans, TAPR II Project 

التعويضات

.  شريط كاسيت مقلد١٠٠تثبت الأدلة قيام المدعى عليه ببيع    : مثال•
:يمكن في هذه الحالة حساب التعويضات على أساس ما يلي 

إجمالي دخل المدعى عليه من بيع المنتجات   : أرباح المدعى عليه-
المقلدة

السعر الخاص × عدد المنتجات التي باعها المتعدي : خسائر المدعي-
بالمدعي عن كل منها

مبيعات = مبيعات المدعى عليه غير القانونية  : ولكن ليس كلاهما -
المدعي التي خسرها
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التعويضات

قد يعاني المدعي من خسائر معينة بالإضافة إلى مبيعات المدعي التي   •
مبيعات المدعى عليه من المنتجات المتعدية/خسرها

سوف تتم إضافة هذه الخسائر الأخرى إلى التعويضات على أساس    •
المبيعات التي تمت خسارتها من السلع المتعدية 
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التعويضات

:قد تتضمن خسائر المدعي الأخرى ما يلي •
المبيعات التي خسرها من المنتجات ذات الصلة التي تباع عادة  -

مع السلع المتعدى عليها مثل الطابعة والحبر والجهاز والضمان
 وجود سلع متعدية رخيصة في الأسواق يؤدي    –طمس السعر -

إلى انخفاض سعر السلع الأصلية
 خسارة المبيعات المستقبلية –الإضرار بالسمعة -
تكلفة الإعلانات التصحيحية وتكاليف الضمان أو الخدمة،      -

والمصاريف القانونية  
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التعويضات

يمكن إثبات خسائر المدعي من خلال الأدلة الاقتصادية    •
إذا كان يصعب حساب التعويضات كما هو الحال بالنسبة لقيمة أغنية     •

أو عمل فني بواسطة فنان أو مؤد جديد على سبيل المثال، يمكن   
للمحكمة تقييم التعويضات على أساس ما كان سوف يستحق بشكل      

معقول
يصعب حساب بعض أنواع التعويضات مثل خسارة الأرباح في    •

المستقبل والقيمة الاقتصادية للإضرار بالسمعة وقد تكون التعويضات    
غير كافية
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الأوامر على عرائض  

عبارة عن أمر بالقيام بفعل معين أو وقف فعل  : الأمر على عريضة •
.معين

مسموح به في القانون المصري، ولكنه لم يكن يستخدم عادة إلا منذ    •
فترة قصيرة

مناسب في القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية على وجه الخصوص  •
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الأوامر على عرائض  

قد تكون الأوامر على عرائض مؤقتة أو قد تصدر كجزء من  •
القرار النهائي

يجب أن تصدر الأوامر المؤقتة للوفاء بالاحتياجات الطارئة، مثل    •
منع بيع المنتجات المتعدية أو ضياع الأدلة   
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الأوامر على عرائض  

قد تصدر المحكمة أمرا بحيث يستعيد المدعي الوضع الذي كان سيكون      •
عليه دون وقوع هذا التعدي كأن تقوم على سبيل المثال باستبعاد أحد 

الصفقات

ويمكن للمحكمة أيضاً إصدار أمر يطالب المدعى عليه باتخاذ إجراء  •
 معين، مثل إخطار المستهلكين أو إعدام النسخ المتعدية، كما يجوز لها 

إصدار أمر بمنع القيام بتصرف معين مثل منع بيع مزيد من النسخ      
المتعدية
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الأوامر على عرائض  

: يجوز إصدار الأوامر على عرائض في الحالات التالية          

.أثناء المحاكمةاحتمال كسب المدعي للدعوى       •

 في حالة عدم إصدار  إذا كان المدعي سيتعرض لضرر يتعذر تداركه            •
الأمر على عريضة كأن تكون التعويضات غير كافية لتعويض المدعي   
بشكل كلي، أو كأن يوجد تهديد بوقوع تعد وشيك، أو كأن يوجد احتمال       

لضياع الأدلة

مثل وقوع ضرر ميزان الأضرار يميل في كفة إصدار الأمر على عريضة          •
فوري، أو الإضرار بالسمعة، أو ضياع الأدلة، أو عدم وجود حق في   

الاستمرار في التعدي

مثل وقف نشاط غير قانوني ملاءمة الأمر على عريضة للصالح العام            •
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الأوامر على عرائض  

عادة ما تستتبع قضايا الملكية الفكرية أمور ذات صلة بإمكانية   
.النجاح، والأضرار التي يتعذر تداركها
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الأضرار التي يتعذر تداركها           

لا يعتبر الضرر متعذراً تداركه إذا كان منح مبلغ معين يكفي  •
لتعويض المدعي عن خسائره 

تكفي التعويضات بوجه عام لتغطية خسائر المبيعات  •
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الأضرار التي يتعذر تداركها           

:عادة لا تكون التعويضات كافية لتغطية الأضرار التالية               
الإضرار بالسمعة، وضياع الشهرة التجارية •
فقدان تقدير الناس للعلامة التجارية أو شهرتها لديهم•
ضياع المبيعات الأولية بما يسمح بفتح السوق أمام شركات جديدة   •

أو يعطي فرصة لتكوين تلك الشركات
فقدان خصائص التصميمات الفريدة أو مميزاتها أو قيمتها بالنسبة     •

للمستهلكين
ضياع الحقوق الأدبية بالنسبة لحقوق المؤلف   •
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الأضرار التي يتعذر تداركها           

بالنسبة للمؤشرات الجغرافية، قد يمتد تأثير الأضرار إلى الإقليم   •
بأكمله، ويشمل العديد من المستهلكين

قد يصعب حساب التعويضات، وإن كانت كافية    -

صعوبة حساب الأضرار المستقبلية الخاصة بالمؤشرات الجغرافية   •
والمعلومات غير المفصح عنها وخسارة المكانة في السوق،  

وخسارة قيمة الشركة



Intellectual Property Protection Office

حقوق الملكية الفكرية ودورها في تنمية     حقوق الملكية الفكرية ودورها في تنمية     
ودعم صناعة تكنولوجيا المعلومات    ودعم صناعة تكنولوجيا المعلومات    

والاتصالات والاتصالات 
إعداد 

محمد حجازى محمد حجازى 
الفكريةالفكرية  حماية حقوق الملكية حماية حقوق الملكية مدير مكتب  مدير مكتب  

--لمعلومات لمعلومات مقرر اللجنة الاستشارية العليا لحقوق الملكية الفكرية لتكنولوجيا ا  مقرر اللجنة الاستشارية العليا لحقوق الملكية الفكرية لتكنولوجيا ا   مصرمصر
تتعضو مجلس إدارة المرآز المصرى للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلوما     عضو مجلس إدارة المرآز المصرى للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلوما     

الاردن الاردن --عضو مجلس إدارة المجمع العربي للملكية الفكرية  عضو مجلس إدارة المجمع العربي للملكية الفكرية  
mohegazy@mcit.gov.eg



Intellectual Property Protection Office

IPR …
When & Who’s



 o   

هم أول من عرف الملكية     هم أول من عرف الملكية       الفراعنةالفراعنة
   الفكرية في العالم  الفكرية في العالم  



Intellectual Property Protection Office

: : مصطلح الملكية الفكرية    مصطلح الملكية الفكرية    
   حقوق الملكية الفكرية مصطلح يشير إلي نتاج آافة الأعمال                    
الذهنية والعقلية للانسان ، مثال ذلك الابتكارات في آافة                     
المجالات والابداعات الفنية والأدبية والتى تسهم في إثراء                         

.  الحياة الاقتصادية والصناعية والأدبية والفنية للبشرية                        



Intellectual Property Protection Office

 : المقدمة والتطور التاريخي      تابعتابع
 ١٧ العالم في التشريع لموضوعات الملكية الفكرية في أواخر القرن   بدأ •
.  صدر أول تشريعي إنجليزي  ينظم حقوق المؤلفين  ١٧٠٩ في عام وتحديداً  
. ١٧٩١ عام في ١٨ القرن أواخر فرنسا بدأت الحماية القانونية لحق المؤلف في   في •
. ١٧٩٠ امريكا  بدأت الحماية القانونية عام   في •
 ، ١٩٣٩ امع مصر أول تشريع للعلامات والبيانات التجارية عرفت •

 لسنة  ١٣٢ الصناعية رقم والنماذج والرسوم ذلك قانون براءات الاختراع وتلا   
١٩٤٩ . 

. ١٩٥٤ صدر قانون حماية حق المؤلف عام ثم   
 ٢٠٠٢ لسنة ٨٢   واخيراً قانون الملكية الفكرية رقم  



Intellectual Property Protection Office

. . العلامات التجارية العلامات التجارية   ••

. .  المؤشرات الجغرافية  المؤشرات الجغرافية ••

. .  الصناعية  الصناعية التصميماتالتصميماتالرسوم والرسوم و  ••

 .  . ختراعختراعالإالإ براءات  براءات ••

 التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة   التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة  ••

 حماية المعلومات السرية أو غير المفصح  حماية المعلومات السرية أو غير المفصح ••
. . عنها عنها 

الملكية الفكرية   الملكية الفكرية   
الملكية الصناعية       الملكية الصناعية       

حقوق  المؤلف والحقوق          حقوق  المؤلف والحقوق            ••
. . المجاورة له    المجاورة له    

الملكية الأدبية والفنية        الملكية الأدبية والفنية        
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الملكية 
الفكري
ة

تقليص وانخفاض معدل نمو    
السوق 

الوقوع ( مشاآل قانونية وقضايا    
)تحت طائلة القانون 

عدم إمكانية حماية الصناعة   
.وإنخفاض الفرص التصديرية    

إمتلاك حقوق ملكية يمنح مكانة  
قوية فى الأسواق  ، وزيادة فى 

فرص الإستثمار وخلق فرص عمل 

تمنح حقوق إنتقالية  حيثُ يمكن تحويل   
الملكية الفكرية إلى أشكال تجارية مختلفة   

وأوراق مالية 

تمنح الملكية الفكرية حقوق 
متعددة الإستخدام والإستغلال  

فرص ... حقوق الملكية الفكرية         
!! وتحديات      
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* Brand Value Ranking by Inter Brand Corporation (2000)

قيمة الأصول الملموسة وغير الملموسة فى                 
الشرآات   
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* Brand Value Ranking by Inter Brand Corporation (2000)

ranking Brand 
Brand value of 2000 

(US＄billion) 

1 Coca-Cola 72.5 
2 Microsoft 72.5 
3 IBM 53.2 
4 Intel 39.0 
5 Nokia 38.5 
6 General Electric 38.1 
7 Ford 36.4 
8 Disney 33.6 
9 McDonald’s 27.9 

10 AT&T 25.5 
 



   

 ما يمكن أن يُقال على عمرالشرآات   
للحصول على ثمرة جيدة  

فى المستقبل 

يجب أن تضع نظام  
تغذية قوى وصحى  

للجذر 

!!الرأسمال الفكرى       الرأسمال الفكرى       

براءات 
برمجيا  إختراع 
ت

علامات 
تجارية  

المعرف
قواعد ة

المهارةبيانات  
علاقات 
العملاء 
والموردين

ألاسرار 
الشهرةتجارية  

رسوم 
وتصميمات  

نماذج   
منفعة 
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دراسة حالة  دراسة حالة  
هل يمكن تقييم البرمجيات وقواعد    هل يمكن تقييم البرمجيات وقواعد    

البيانات البيانات 

آأصول معنوية ذات قيمة ماليةآأصول معنوية ذات قيمة مالية



   



   



   

قرصنة البرمجيات 

آل نسخ أو أستخدام أو استغلال غير مشروع  “
”أو غير قانوني لبرامج آمبيوتر  
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اشكال القرصنة علي البرمجيات  
• Counterfeiting

• Hard disk loading

• Fake licensing

• Internet Piracy

• Unlicensed copying/Under licensing/Client-Server 
Over use

• Software Rental

• OEM Unbundling
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التقليد
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Replication Machines

• Stamper still in the mold cavity.
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Holographic Shim

• A holographic .shim’ (equivalent to a stamper for disks) is used to emboss the 
hologram into the lacquer of the disk.
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مكونات الإقتصاد الجديد مكونات الإقتصاد الجديد 
. البرامج   •

) . قواعد البيانات          (  البيانات       •

.المعارف    •

.إنتقال البيانات            /وسائط نقل      •
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برامج الكمبيوتر برامج الكمبيوتر 

: التعريف    •

 من الأوامر والتعليمات المحددة مكتوبة بلغة ما                      مجموعة   
 للوصول إلى نتائج تتماثل مع إجراء                   محددة    عمليات    لتنفيذ    

. اليدوية  نفس العمليات بالطرق          
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برامج الكمبيوتر برامج الكمبيوتر 
:المتطلبات الأساسية لإنتاج البرامج 

فكر وجهد آبير فى تنفيذ التصميم وإعتماد على أدوات ونظم سبق    •
.تطويرها لسرعة الإنجاز 

إختبارات طويلة ومعقدة تتضمن آافة السيناريوهات التى يمكن أن تحدث  •
.فى التنفيذ 

تجارب متواصلة فى مجالات التطبيق لضبط الأداء وتحقيق رضاء    •
.المستخدمين 
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قواعد البياناتقواعد البيانات

: التعريف    

تنظيم وترتيب للبيانات فى صورة مناسبة للإستخدام والبحث                                  

بسرعة وآفاءة مع قدرة على إستنباط العلاقات البينية                        

.بصورة تفوق أساليب التعامل اليدوية                   
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:متطلبات بناء قواعد البيانات 
.تجميع ضخم للبيانات قد يستمر عبر عدة سنوات   •
.تحليل عميق للوصول إلى الأسلوب الأمثل للتنظيم والترتيب  •
.بناء لعلاقات وقواعد تنظم عمليات البحث والإسترجاع  •
 البحث والوصول إلى المعارف المطلوبة  زمنعمليات معقدة لتقليل •

.
.تكلفة ضخمة ومرتبطة بإدخال ومراجعة البيانات لضمان الدقة  •

قواعد البياناتقواعد البيانات
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 البيانات البياناتوقواعدوقواعد  الكمبيوتر  الكمبيوتر  السمات العامة لبرامج    السمات العامة لبرامج    

.آتابة يمكن إستنساخها بسهولة                   •

تكلفة عالية فى الإنتاج الأولى ، وتكلفة منخفضة جداً للإستنساخ                              •

).تقريباً صفر      ( 

.مدة طويلة للإنتاج مقابل زمن صفر للإستنساخ                 •

. أدوات متعددة للإنتاج مقابل أداة وحيدة للإستنساخ                •
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 البيانات البياناتوقواعدوقواعد  الكمبيوتر  الكمبيوتر  السمات العامة لبرامج    السمات العامة لبرامج    

خبرات آبيرة ومتعددة ومتنوعة للإنتاج مقابل عدم الحاجة لخبرة                                  •

. للإستنساخ     

.تطابق نتيجة الإستنساخ مع الأصل بالنسبة للأداء                     •

. يبدو الشكل مختلفاً           بحيث   سهولة تغيير بعض المكونات              •
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المشكلة  المشكلة  

يلزم الحفاظ عليها         ...  ثروة . .. برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات                   

...

. ..يصعب حمايتها           .... 

 .ماذا نفعل ؟؟؟  
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حماية برامج الكمبيوتر  حماية برامج الكمبيوتر  

.  عن طريق حق المؤلف           •
. عن طريق براءات الأختراع          •
. عن طريق العلامات التجارية              •
. عن طريق الرسوم والنماذج الصناعية                •
. إمكانية المزج بين آل الطرق السابقة              •
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التنظيم القانونى الجديد للبرمجيات وقواعد البيانات    التنظيم القانونى الجديد للبرمجيات وقواعد البيانات    

 . .٢٠٠٢٢٠٠٢ لسنة  لسنة ٨٢٨٢قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ––

نفات نفات إختصاص وزير الاتصالات والمعلومات ووزارة الاتصالات والمعلومات بمص           إختصاص وزير الاتصالات والمعلومات ووزارة الاتصالات والمعلومات بمص           

) .) . قواعد البيانات  قواعد البيانات ––برامج الكمبيوتر برامج الكمبيوتر ( ( الحاسب الآلى        الحاسب الآلى        

انون  –– ضىّ ق ات بمقت د البيان رامج الحاسب وقواع ة ب ة بحماي صاص الهيئ انون  إخت ضىّ ق ات بمقت د البيان رامج الحاسب وقواع ة ب ة بحماي صاص الهيئ ع إخت يم التوقي ع تنظ يم التوقي تنظ

 .  . ٢٠٠٤٢٠٠٤ لسنة  لسنة ١٥١٥الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رقم الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رقم 
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التنظيم القانونى الجديد للبرمجيات وقواعد البيانات    التنظيم القانونى الجديد للبرمجيات وقواعد البيانات    
زرا             –– سيد رئيس مجلس ال ل ار  درة بق لقانو والص ية  حة التنف وزراء             للا سيد رئيس مجلس ال رار ال م     رق    اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بق ة   ٤٩٤٩٧ رق س سنة      ل

٢٠٢٠٠٥. . 

ة تن       –– ى بهيئ حاس الآل ات ا ن ة ل فكري ة ا كي م ة ا ب حماي ا  مك ة تنم       ن ى بهيئ ب الآل صنفات الحاس ة لم ة الفكري ة الملكي ب حماي شاء  مكت ة إن ة ي ي

ات  لو لم ي  كنولو ..صناعة تكنولوجيا المعلومات ن 

م       – ات  لو ل ص و لا ي  سيد و ر ا ن   ١٠١٠٧قرار السيد وزير الاتصالات والمعلومات رقم       ر ٢ لسنة     يد       ٥٢٠٠٥ ن ال ل  فو  سيد        ، ب  ، بتفويض آل من ال

ام ا ح ي  ن اشر و م تب الحما  دير  يئة  يذى ل تن يس  نالرئيس التنفيذى للهيئة ومدير مكتب الحماية بمباشرة وتنفيذ أحكام ار .    لقانونقا

رة بق  – ص نون وال ل ي  ف ل للا  و المل  س ل دول  د  ر  تع صادرة بق انون وال ة للق ة التنفيذي وم الملحق باللائح دول الرس ديل ج يس تع ل ر يس   سيد رئ ار ال

ا ر  ز ٢مجلس الوزراء رقم ج  ن ٢٢٢٠٢ ٠ لسنة  ل ٦٢٠٠٦. . 

تابع تابع 
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:عقود تراخيص برامج الكمبيوتر 
ود  : "هي) ترخيص البرنامجاتفاقية (عقود تراخيص برامج الكمبيوتر أو     العق

 علي البرنامج وبين )الملكية الفكرية(المؤلف التي توقع بين صاحب حق 
رخيص    روطاً للت دوداً وضوابطاً وش ضع ح ي ت امج، والت ستعمل البرن م

". باستعمال البرنامج من قبل المستخدم

رامج             ة الب غني  ت، لا   القواعد القانونية التي تحمي حق المؤلف آأساس لحماي
رخيص  د الت ن عق ين     . ع ين، ب امج مع صيلية لبرن ة تف دم حماي د يق فالعق

ة            د مخالف أطراف محددين، بآليات وإجراءات محددة ويرتب جزاءات عن
روطه ع     . ش ردة لجمي ة مج ة عام نظم حماي ي ت ة فه د القانوني ا القواع أم

.حقوق المؤلف بما فيها برامج الحاسب الآلي



Intellectual Property Protection Office

:الترخيص ) اتفاقية(هدف عقد  

:يهدف عقد الترخيص إلي  
.منح المستخدم إذنا باستعمال البرنامج استعمالاً قانونياً مشروعاً  
.وضع ضوابط وحدود وشروط ومدة هذا الاستعمال  
 .تحديد المقابل المادي للترخيص بالاستعمال    
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:الترخيص ) اتفاقية(البنود الاساسية في عقد 
 :ما يلي الترخيص )اتفاقية (  عقديجب تضمين

 Non أو غير استئثاري  Exclusiveطبيعة الترخيص هل هو استئثاري    
Exclusive

. .يدها في العقدأن استعمال البرنامج إنما يكون علي الجهاز أو الأجهزة التي يتم تحد  
ويعني ذلك تحديد الموقع  . تحديد الحيز المكاني الذي يرخص باستعمال البرنامج فيه  

 .الذي سيستعمل فيه البرنامج  
نامج في أي  تحديد الغرض من استعمال البرنامج، ومفاد ذلك عدم جواز استخدام البر             

غرض أخر  
كون شهر أو     تحديد المدة التي يرخص خلالها باستعمال البرنامج ، وهذه المدة قد ت        

.سنة أو مدي الحياة  
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) اتفاقية(البنود الاساسية في عقد 
:الترخيص 

.مدي جواز إعادة نسخ البرنامج ، والحالات التي يجوز فيها ذلك   
 .Reverse Engineeringالسماح أو عدم السماح بإعادة هندسة البرنامج    
 علي Adaptation، أو تهيئة  Modificationمدي جواز إجراء أي تعديل   

.البرنامج 
موافقة ، أو التنازل عن البرنامج أو تحويل حقوق الاستعمال إلي أي طرف أخر بغير  

.الترخيص للغير باستعمال البرنامج من الباطن  
حدود حق المرخص في إنهاء الترخيص إذا خالف المرخص له أي من شروط      

.الترخيص 
ندات الخاصة  مدي التزام المرخص له بإعادة البرنامج وجميع النسخ والوثائق والمست      

 .به عند انتهاء الترخيص لأي سبب 

تابع 
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مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية       مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية       
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::الأهداف الأهداف 
.حماية حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بمصنفات الحاسب •

.نشر الوعى بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية لمصنفات الحاسب •

.القيام بأعمال المشورة الفنية والقانونية المتعلقة بمصنفات الحاسب •

بناء علاقات تعاون وتنسيق مع آافة الجهات المعنية بحماية الملكية  •
.الفكرية على المستوى المحلى والإقليمى والدولى 



   

تقديم خدمة الإيداع  تقديم خدمة الإيداع  ١١
ادات    ر ال د وإصدار الشهادات   إ

  إصدار تراخيص مزاولة المنشآت إصدار تراخيص مزاولة المنشآت ٢٢

قيد التصرفات الواردة علىقيد التصرفات الواردة على٣٣
مصنفات الحاسب مصنفات الحاسب 

إصدار تراخيص البيع والنسخ والتداولإصدار تراخيص البيع والنسخ والتداول٤٤

جم٥٥ س والت إصدار تراخيص النسخ والترجمةصدار تراخيص ا

نشر الوعى ١١

الإحصاءات والمعلومات   ٢٢

تقديم المشورة الفنية 
)بيت خبرة (  ٣٣

٤٤ دراسات وأبحاث -مبادرات  

بروتوآولات تعاون 
وتنسيق مع الجهات المعنية  ٥٥

أنشطة  أنشطة  
المكتب المكتب 

بحكم القانون ) وظائف (  أنشطة  أنشطة مرتبطة بالحماية أنشطة مرتبطة بالحماية بحكم القانون ) وظائف (  أنشطة 



   

العائد  العائد  

الإيداعالإيداع

قيد التصرفات قيد التصرفات 

تراخيص تراخيص 
المزاولةالمزاولة

تراخيص النسخ       تراخيص النسخ       
والبيع والتداول         والبيع والتداول         

العائد المجتمعىالعائد المجتمعى
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دور مكتب حماية الملكية الفكرية بالهيئة       دور مكتب حماية الملكية الفكرية بالهيئة       
::الإيداع والتسجيلالإيداع والتسجيل

.ت مكتبة وطنية لحفظ البرمجيات وبيان إتجاهات الصناعة وإصدار الإحصاءا      •

 الإعتداءات علي  حماية البرمجيات الوطنية ، ومساعدة الشرآات علي حفظ حقوقها ومتابعة       •

.منتجاتها   

.حماية حقوق الإستغلال المالية للموزعين ومستخدمى البرمجيات      •

 Source Codeة  حماية الشرآات من قيام بعض موظفيها من الإعتداء على البرامج أو سرق   •

.وتعديله 
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دور مكتب حماية الملكية الفكرية بالهيئة       دور مكتب حماية الملكية الفكرية بالهيئة       
::قيد التصرفات قيد التصرفات 

ى المساهمة فى حل مشكلة تمويل صناعة البرمجيات ، بإجراء قيد الرهن عل •
.برنامج معين لصالح مؤسسات التمويل   

المساهمة فى خفض نسب القرصنة وإستخراج إحصائيات عن حجم الصناعة فى    •
.مصر بشكل تجارى وعملى  

حجية وضمانة قانونية لمستخدمى ومستغلى البرمجيات فى مواجهة الغير     •
Under License.
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دور مكتب حماية الملكية الفكرية بالهيئة       دور مكتب حماية الملكية الفكرية بالهيئة       
: : تراخيص مزاولة النشاط تراخيص مزاولة النشاط 

اول  حصر آافة الجهات التى تعمل فى  مجال إنتاج وبيع وتسويق وتوزيع وتد •

وعرض مصنفات الحاسب   

لنسخ الحد من نسب القرصنة بعدم إعطاء تراخيص مزاولة للجهات التى تقوم با  •

.غير المشروع  

.أحكام الرقابة على المنشآت التى تقوم بعمليات النسخ غير المشروع      •
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دور مكتب حماية الملكية الفكرية بالهيئة       دور مكتب حماية الملكية الفكرية بالهيئة       
::تراخيص النسخ والبيع والتداول تراخيص النسخ والبيع والتداول 

.  . تقليل نسب القرصنة والإعتداءات على البرامج          •

حصر الإنتاج من البرمجيات الوطنية والوارد من الإنتاج                 •
. الأجنبى    

إستخراج إحصائيات عن حجم وعدد ونوعية البرمجيات         •
. المتداولة    
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إينكوربوريشنناثان أسوسيتس ٢٠٠٧ ©حقوق المؤلف محفوظة  

تحديد قيمة الكفالة في الأوامر الوقتية        

جلين موروني
رئيسة مجموعة العمل   

مشروع الدعم الفني لإصلاح السياسات      
وحدة تنمية مناخ الأعمال      

٢٠٠٧يونيو 



الانتصاف بالأوامر الوقتية              

 شركة ناثان أسوسيتس إنكوربوريشن– ٢٠٠٧ ©حقوق المؤلف محفوظة   وحدة تنمية مناخ الأعمال–جلين موروني، مشروع الدعم الفني لإصلاح السياسات : إعداد

 القضائية  ويتم إصداره لمنع      الانتصافيةيعد الأمر الوقتي من الوسائل      
أحد الأطراف من مزاولة نشاط ما أو الاستمرار في مزاولته

والهدف من ذلك هو استمرار الوضـع الـراهن وحفـظ موضـوع             
التقاضي لحين إصدار القاضي لحكمه



 شركة ناثان أسوسيتس إنكوربوريشن– ٢٠٠٧ ©حقوق المؤلف محفوظة   وحدة تنمية مناخ الأعمال–جلين موروني، مشروع الدعم الفني لإصلاح السياسات : إعداد

الكفالة

قد تقرر المحكمة عدم إصدار الأمر الوقتي إلا بعد أن يودع المدعي            •
ويعد هذا الضمان بمثابة    . أو كفالة كي تصدر الأمر الوقتي     “ ضماناً”

كفالة للطرف الذي منعته المحكمة إذا حكمت فيما بعد بـأن الأمـر             
.الوقتي المبدئي لم يكن مدعوماً بالأدلة الكافية

يستخدم هذا الضمان لتعويض الطرف الذي صدر الأمر الوقتي ضده          •
عن أي خسائر أو أضرار قد يتكبدها بسبب الأمر الوقتي إذا ارتـأى             

.للمحكمة فيما بعد أن الأمر الوقتي  لم يكن من المناسب إصداره

أو “ الـضمان ”وإذا فاز المدعي بالقضية في النهاية فسوف يرد إليه          •
أما إذا خسر القضية فسوف تحكم المحكمة بتسليم الضمان أو          . الكفالة

الكفالة كلها أو بعضها للمدعى عليه لتعويضه عن الخـسائر التـي            
.تحملها بسبب فرض الأمر الوقتي عليه

.



الغرض من الكفالة في الأمر الوقتي         

 شركة ناثان أسوسيتس إنكوربوريشن– ٢٠٠٧ ©حقوق المؤلف محفوظة   وحدة تنمية مناخ الأعمال–جلين موروني، مشروع الدعم الفني لإصلاح السياسات : إعداد

توازن المحكمة بين مصالح الطرفين وذلك بأن تضمن وجود أموال 
.لتعويض المدعى عليه إذا ما خسر المدعي القضية



سلطة طلب الكفالة 

 شركة ناثان أسوسيتس إنكوربوريشن– ٢٠٠٧ ©حقوق المؤلف محفوظة   وحدة تنمية مناخ الأعمال–جلين موروني، مشروع الدعم الفني لإصلاح السياسات : إعداد

 على أن رئيس المحكمة يجوز له ٢٠٠٢ لسنة ٨٢ينص القانون رقم 
أن يطلب من الطرف الذي يطلب بأمر وقتي أن يقدم كفالة مناسـباً،             

:وقد ورد ذلك في المواد التالية من القانون

بشأن العلامات التجارية) ١١٥(المادة رقم –
بشأن التصميمات والنماذج الصناعية) ١٣٥(المادة رقم –
بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة) ١٧٩(المادة رقم –
بشأن الأصناف النباتية) ٢٠٤(المادة –



ما هي القيمة المناسبة للكفالة؟     

 شركة ناثان أسوسيتس إنكوربوريشن– ٢٠٠٧ ©حقوق المؤلف محفوظة   وحدة تنمية مناخ الأعمال–جلين موروني، مشروع الدعم الفني لإصلاح السياسات : إعداد

تُطبق قيمة الكفالة الأكثر شيوعاً        •

الأرباح التي تتحقق عادة من البضائع المباعة  –

 إذا كان من –قيمة البضائع التي صدر الأمر الوقتي بشأنها   –
.المحتمل أن تفقد قيمتها بسبب التلف أو أي عوامل أخرى



ما هي الاعتبارات التي يتعين على المحكمة الاعتداد بها عند تقدير                          
قيمة الضمان؟    

 شركة ناثان أسوسيتس إنكوربوريشن– ٢٠٠٧ ©حقوق المؤلف محفوظة   وحدة تنمية مناخ الأعمال–جلين موروني، مشروع الدعم الفني لإصلاح السياسات : إعداد

.الأرباح التي تدرها مبيعات السلع موضوع القضية /الدخل•

المدة المحتملة لسريان الأمر الوقتي•

الأضرار أو الخسائر التي قد يتعرض لها المدعى عليه بسبب الأمر    •
: أمثلة ذلك الوقتي، ومن

الأرباح/الخسائر المحتملة في المبيعات    –

تكاليف التخزين –

التكلفة الناتجة عن تخفيض الانتاج أو إيقافه ثم إعادة استئنافه   –

المصروفات القانونية–



 بنما  -مثال على تحديد قيمة الكفالة        

 شركة ناثان أسوسيتس إنكوربوريشن– ٢٠٠٧ ©حقوق المؤلف محفوظة   وحدة تنمية مناخ الأعمال–جلين موروني، مشروع الدعم الفني لإصلاح السياسات : إعداد

 بضائع مشتبه في تعديها        –بنما  

:يمكن للمدعي أن يطلب التالي على سبيل الانتصاف المؤقت         
.توقيع الحجز على البضائع المتعدية أو المقلدة    •
.االوقف الفوري لاستيراد البضائع المتعدية وتصديرها وتوزيعها وتداوله  •
رس تعليق الإذن بالعمل في منطقة القناة الحرة الخاص بالشركات التي تما     •

.نشاطها في هذه المنطقة 
.قيام المدعى عليه بإيداع ضمان مؤقت لضمان سداد التعويضات     •

 سالفة الذكر إيداع ضمان     الانتصافية يلزم  للحصول على أي من الوسائل         
.من القيمة المقدرة للبضائع المحتجزة      %  ٥٠بمبلغ يصل إلى  



 قنوات الاشتراك          –مثال على تحديد قيمة الكفالة        

 شركة ناثان أسوسيتس إنكوربوريشن– ٢٠٠٧ ©حقوق المؤلف محفوظة   وحدة تنمية مناخ الأعمال–جلين موروني، مشروع الدعم الفني لإصلاح السياسات : إعداد

تودع ضماناً في قضيتها مع قناة    ) Time Warner (وارنر   تايم 
)DirecTV( في تي دايركت  

 فـي   تـي  دايركت بإصدار أمر وقتي ضد قناة       ورنرطالبت تيم   
لوقف إذاعة إعلان تليفزيوني لكونه إعلاناً مضللاً، وهذا الإعلان         

:يقول
للحصول على صورة عالية النقاء ولا يمكن مضاهاتها، سـارع          ”

“. فيتي دايركتبالاشتراك في 



 قنوات الاشتراك          –مثال على تحديد قيمة الكفالة        

 شركة ناثان أسوسيتس إنكوربوريشن– ٢٠٠٧ ©حقوق المؤلف محفوظة   وحدة تنمية مناخ الأعمال–جلين موروني، مشروع الدعم الفني لإصلاح السياسات : إعداد

تودع ضماناً في قضيتها مع قناة       ) Time Warner (وارنر   تايم 
)DirectTV( في تي دايركت  

 في بإيداع ضـمان قـدره مليـون دولار          تي دايركتطالبت قناة   
لتغطية رسوم التسويق التي سوف تتحملها عند امتثالهـا للأمـر           

 دولار، وهو قيمـة     ٢٦٠,٠٠٠الوقتي، بحيث يشمل هذا الضمان      
.المنشورات التي تحمل الشعار

 ٥٠,٠٠٠ بأن الضمان يجب ألا يزيـد علـى          وارنرصرحت قناة   
 في كانت قد قامت بالفعل بسحب       تي دايركتدولار وقالت أن قناة     

.إعلانها قبل إصدار الأمر الوقتي



 قنوات الاشتراك          –مثال على تحديد قيمة الكفالة        

 شركة ناثان أسوسيتس إنكوربوريشن– ٢٠٠٧ ©حقوق المؤلف محفوظة   وحدة تنمية مناخ الأعمال–جلين موروني، مشروع الدعم الفني لإصلاح السياسات : إعداد

تودع ضماناً في قضيتها مع   ) Time Warner (وارنر   تايم 
)DirecTV( في تي دايركت  قناة  

:قرار القاضي     

 دولار لتغطية ٥٠٠,٠٠٠ بإيداع ضمان قدره وارنر تايمإلزام 
. في تي دايركتمصروفات التسويق الخاصة بقناة 



 شركة ناثان أسوسيتس إنكوربوريشن– ٢٠٠٧ ©حقوق المؤلف محفوظة   وحدة تنمية مناخ الأعمال–جلين موروني، مشروع الدعم الفني لإصلاح السياسات : إعداد

هل تُسلّم الكفالة للمدعى عليه؟      

هل تم تسليم الكفالة المودع للمدعى عليه في أي قضايا من                 
قبل؟

نعم



إحدى القضايا التي تم فيها تعويض المدعى عليه باستخدام الضمان                      

 شركة ناثان أسوسيتس إنكوربوريشن– ٢٠٠٧ ©حقوق المؤلف محفوظة   وحدة تنمية مناخ الأعمال–جلين موروني، مشروع الدعم الفني لإصلاح السياسات : إعداد

للألعاب “ جالووب  لويس  ”شركة  ضد الأمريكية “ نينتيندو”شركة  
)مدعى عليه () مدعي(

 مليون دولار  ١٥“  إنكوربوريشن   أميريكا   أوف  نينتيندو ”أودعت شركة  –
للألعاب في إحدى    “ جالووب  ” كضمان لأمر وقتي أولي ضد  شركة     

.١٩٩٤قضايا حقوق المؤلف عام       
. القضية“ نينتيندو ”خسرت شركة  –
.ظل الأمر الوقتي سارياً لمدة عام    –
القيمة الكاملة للضمان   “ جالووب ”قامت المحكمة المحلية بمنح شركة   –

بعد أن علمت أن الأمر القضائي كلفها خسائر قدرت بخمسة عشرة         
.مليون دولار على الأقل 



“ نينتندو    ”الحسابات الخاصة بقضية شركة         

 شركة ناثان أسوسيتس إنكوربوريشن– ٢٠٠٧ ©حقوق المؤلف محفوظة   وحدة تنمية مناخ الأعمال–جلين موروني، مشروع الدعم الفني لإصلاح السياسات : إعداد

وضعت المحكمة في اعتبارها الأرباح التي خسرتها الشركة في كل قطعة           

) دولار٣٤,٢٨بلغ في هذه القضية (تحديد ثمن البيع بالجملة   -
%)٢٧,٦بلغ في هذه القضية (تحديد هامش الربح في كل قطعة  -
:تحديد الربح في كل قطعة  -

=  هامش الربح  × السعر  =  الربح في كل قطعة 
 دولار  ٩,٤٦%  =  ٢٧,٦ × ٣٤,٢٨

لال المدة      تحديد المبيعات التي يحتمل أن تكون الشركة قد خسرتها بالقطعة خ       
.المتوقعة لسريان الأمر الوقتي 



“ نينتندو    ”الحسابات الخاصة بقضية شركة         

 شركة ناثان أسوسيتس إنكوربوريشن– ٢٠٠٧ ©حقوق المؤلف محفوظة   وحدة تنمية مناخ الأعمال–جلين موروني، مشروع الدعم الفني لإصلاح السياسات : إعداد

تحديد المبيعات التي خسرتها الشركة والأرباح الناتجة عنها والفوائد                   

.    مليون قطعة    ١,٦التي تم تقديرها       )   بالقطعة    ( بلغت خسائر المبيعات          

ل وقد تم تقدير هذه الخسائر بناء على المبيعات السابقة ومبيعات الدو                            
. الأخرى خاصة حصة كندا من إجمالي المبيعات            

=      دولار ٩,٤٦×   مليون    ١,٦وقدرت الأرباح الضائعة بما لا يقل عن                 
 دولار ١٥,١٣٨,٠٤٨

وفقاً لنظام         (أما بالنسبة للفوائد الضائعة بسبب خسارة تلك الأموال                          
=    دولار  ١٥,١٣٨,٠٤٨×  %)  ٢,٠٨( فقد بلغ     )  الفوائد الأمريكي     

 دولار ٣١٦,٥٦٩



“ نينتندو    ”الحسابات الخاصة بقضية شركة         

 شركة ناثان أسوسيتس إنكوربوريشن– ٢٠٠٧ ©حقوق المؤلف محفوظة   وحدة تنمية مناخ الأعمال–جلين موروني، مشروع الدعم الفني لإصلاح السياسات : إعداد

تحديد تكاليف إيقاف الانتاج           

 دولار ٤٨٠,٠٠٠خسرت “ جالووب” وجدت المحكمة أن شركة  
عندما أوقفت عمليات الإنتاج والتوزيع ثم أعادت استئناف هذه   ”

“.العمليات بعد إلغاء الأمر الوقتي 

إغلاق المصنع -
سداد قيمة المواد الخام التي تم التعاقد بشأنها-
تسريح العاملين-
جمع القطع التي تم تسليمها بالفعل لتجار التجزئة -



“ نينتندو    ”الحسابات الخاصة بقضية شركة         

 شركة ناثان أسوسيتس إنكوربوريشن– ٢٠٠٧ ©حقوق المؤلف محفوظة   وحدة تنمية مناخ الأعمال–جلين موروني، مشروع الدعم الفني لإصلاح السياسات : إعداد

إجمالي الخسائر     

=  تكاليف إيقاف الإنتاج           +  الخسائر في الفوائد           +   الخسائر في الأرباح          
التعويض  

=    دولار  ٤٨٠,٠٠٠+   دولار  ٣١٦,٥٦٩+    دولار  ١٥,١٣٨,٠٤٨
 دولار ١٥,٩٣٤,٦١٧

“   نينتندو  ”ونظراً لأن هذا المبلغ تجاوز قيمة الضمانة التي أودعتها شركة                      
“  جالووب ”  مليون دولار فقد حكمت المحكمة لصالح شركة                ١٥والتي بلغت    

  ٦٥,١رقم   بالقيمة الكاملة للضمانة إضافة إلى التكاليف الأخرى وفقاً للقاعدة                                 
.   من القواعد الفدرالية للإجراءات المدنية                



إينكوربوريشنناثان أسوسيتس ٢٠٠٧ ©حقوق المؤلف محفوظة  

تقييم التعدي على         تقييم التعدي على         
البراءاتالبراءات

إعداد 
جوانزودي وانجر   چ

إينكوربوريشن  ناثان أسوسيتس     
مشروع الدعم الفني لإصلاح السياسات              

وحدة تنمية مناخ الأعمال   
٢٠٠٧يونيو، 



II مشروع الدعم الفني لإصلاح السياسات  – جوانزودي وانجر چ -إعداد 
وحدة تنمية مناخ الأعمال

إينكوربوريشنناثان أسوسيتس ٢٠٠٧ ©حقوق المؤلف محفوظة  

دعوى تعدي راجحة القبول       

:يجب على المدعي إثبات ما يلي
للمدعي حقوق بموجب براءة اختراع مصرية•
قيام المدعى عليه بنشاط أو أكثر يتمتع بحقوق استئثارية بموجب          •

براءة الاختراع
تم أو يتم القيام بهذه الأنشطة في مصر•
تعدي منتج المدعى عليه أو طريقة التصنيع الخاصة على أحـد           •

عناصر الحماية على الأقل
ليس لدى المدعى عليه تصريح من صاحب البراءة للقيام بهـذه           •

الأنشطة



II مشروع الدعم الفني لإصلاح السياسات  – جوانزودي وانجر چ -إعداد 
وحدة تنمية مناخ الأعمال

إينكوربوريشنناثان أسوسيتس ٢٠٠٧ ©حقوق المؤلف محفوظة  

الأنشطة التي تتمتع بحقوق استئثارية بموجب البراءة                    

إذا كانت البراءة عن منتج ما، يجب أن يثبت المـدعي أن المـدعى              
عليه

يقوم بتصنيع المنتج–

أو يقوم باستخدام المنتج–

أو يعرض المنتج للبيع–

أو يقوم ببيع المنتج–

أو يقوم باستيراد المنتج لأغراض تصنيع المنتج أو اسـتخدامه أو           –
عرضه للبيع أو بيعه



II مشروع الدعم الفني لإصلاح السياسات  – جوانزودي وانجر چ -إعداد 
وحدة تنمية مناخ الأعمال

إينكوربوريشنناثان أسوسيتس ٢٠٠٧ ©حقوق المؤلف محفوظة  

الأنشطة التي تتمتع بحقوق استئثارية بموجب البراءة                    

إذا كانت البراءة عن طريقة تصنيع، يجب على المدعي إثبات أن المـدعى             
:عليه
يقوم باستخدام هذه الطريقة–
أو يقوم بتصنيع المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة–
أو يستخدم المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة–
أو يعرض للبيع المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة–
أو يبيع المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة–
 الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقـة         باستيراد المنتج أو يقوم   –

.لأغراض تصنيع هذا المنتج أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه
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دفع تهمة التعدي    

يمكن للمدعى عليه دحض دعوى التعدي راجحة القبول وطرح أي من           
:المسائل التالية أمام المحكمة

المدعي ليس الطرف المناسب لرفع الدعوى–

لا يوجد حقوق براءات في مصر–

لم يقم المدعى بأي من الأنشطة المزمع قيامه بها–

عناصر حماية البراءة غير موجود ضمن الشيء المتعـدي أي أن           –
المنتج المتعدي أو طريقة التصنيع المتعدية لا تتضمن جزءا أو أكثر           

من عناصر الحماية المزمع تعرضها للتعدي
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دفع تهمة التعدي    

المدعي ليس الطرف المناسب لرفع الدعوى
فهو ليس صاحب البراءة–
وليس المرخص له الوحيد لاستخدام البراءة ومصرح له من  –

صاحب البراءة لرفع الدعوى 
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دفع تهمة التعدي    

 -لا يوجد حقوق براءات في مصر إذا    

لم يتم منح براءة اختراع مصرية   •

أو انقضت مدة سريان البراءة المصرية  •

أو سقط سريان البراءة المصرية نتيجة الامتناع عن سداد الرسوم    •
السنوية أو  غرامة التأخير 
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تقييم عناصر حماية براءة الاختراع            

لإثبات التعدي، قارن المنتج المتعدي أو الطريقة المتعدية مع عناصر  •
حماية البراءة

يقع التعدي إذا كانت كل أجزاء واحد على الأقل من عناصر الحماية •
في البراءة المصرية الصادرة متضمنة  في المنتج أو الطريقة  

الأجزاء الزائدة لا تعني عدم وقوع التعدي –

 إلا إذا كان الجزء –الأجزاء الناقصة قد تعني عدم وقوع التعدي   –
الناقص معروفًا، أي يمكن للشخص ذي المهارة العادية في مجال 
التكنولوجيا أن يدرك أن هذا الجزء موجود سواء ذكر ذلك أو لا  
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دفع تهمة التعدي    

: إيجابية مثل دفوع يمكن للمدعى عليه تقديم  

عدم سريان البراءة•

استخدام مصرح به•

أي دفاع آخر يمكن تأكيده بالنسبة لتهمة التعدي•
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دفع تهمة التعدي    

:البراءة غير سارية للأسباب التالية         : عدم سريان البراءة     

تطالب بحماية موضوع غير قابل للحماية بموجب براءة اختراع   •

المخترع المذكور ليس المخترع الحقيقي •

المخترع قدم بيان خاطئ بشأن المادة  •

أي أنه لم يكن (تم التوصل إلى الاختراع من خلال الفن السابق   •
)جديدا بالنظر إلى الفن السابق 

الاختراع لا يتضمن خطوة إبداعية عن الفن السابق •
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دفع تهمة التعدي    

كان المدعى عليه مصرح له القيام بالأنشطة   : الاستخدام المصرح به
:المزمع أنها تمثل تعديا، وذلك لأن المدعى عليه

قام بالتصرف وفقًا لعقد ترخيص مع صاحب البراءة أو وكيله   –

أو قام بالتصرف وفقًا لترخيص لطرف آخر فوض قيام المدعى  –
عليه بهذه الأنشطة

المالك الحقيقي للاختراع –

تصرف وفقًا لترخيص إجباري لاستغلال البراءة   –
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تحليل عناصر حماية براءة الاختراع               

لكي يمثل المنتج أو الطريقة تعديا، يجب أن يتضمنا جزءا يقابل  •
.كل جزء من أي عنصر حماية مزمع تعرضه للتعدي
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 إيجابية   دفوع   

 التصريح المسبق أو      –الشخص الذي يؤكد الدفوع الإيجابية           •
 يقع عليه عبء إثبات عناصر هذا الدفاع         –عدم سريان البراءة      

بالنسبة لعدم سريان البراءة، فإن معظم التأكيدات الشائعة تتمثل                   •
:في أن الاختراع يفتقد   

الإفصاح الكافي•
الجدة–
الخطوة الإبداعية–
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ما المقصود بالخطوة الإبداعية؟           

الفـن  ”على الرغم من أن الاختراع غير مفصح عنه تمامـا فـي             •
، إلا أنه قد يتضمن فقط اختلافات طفيفة قد تكون بديهيـة            “السابق

للشخص الذي يتمتع بمهارة عادية في مجال التكنولوجيا ذي الصلة

أنـواع  “ عـدم البداهـة   “و“ الخطوة الإبداعيـة  ”يصف مصطلحا   •
الاختلافات التي قد تميز بين اختراع قابل للحصول علـى بـراءة            
الاختراع واختراع يختلف فقط في نقاط بسيطة لن يحميها القانون



II مشروع الدعم الفني لإصلاح السياسات  – جوانزودي وانجر چ -إعداد 
وحدة تنمية مناخ الأعمال

إينكوربوريشنناثان أسوسيتس ٢٠٠٧ ©حقوق المؤلف محفوظة  

الجدة والخطوة الإبداعية            

 كل الأجزاء موجودة في مرجع آخر –الجدة •

 كل الأجزاء موجودة ولكن ليس بالضرورة –الخطوة الإبداعية •
في مرجع واحد 
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الخطوة الإبداعية        

بعض أنواع الاختلافات لا تشكل    •
  –عموما خطوة إبداعية مثل 

الحجم –
 بلاستيك أحمر مقابل   –اللون –

بلاستيك أخضر   
 –المادة المستخدمة في التصنيع    –

مقبض باب من الزجاج مقابل 
مقبض باب من النحاس

إذا تغلب الاختراع على عقبة ما  لا      إ
أو كان يؤدي إلى نتيجة غير متوقعة  
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الخطوة الإبداعية        

التوجيه الموجود في القانون ضعيف نسبيا بهذا الشأن، إلا أنه يمكن •
توفير توجيه إرشادي على أساس الممارسـات الدوليـة والخبـرة           

العملية مثل دليل إجراءات الفحص لمكتب براءات الاختراع

:هناك نقطتان رئيسيتان•

عمليات الاستبدال–

الجمع بين الأجزاء المعروفة–
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الخطوة الإبداعية        

الاستبدال  
الاختراع المطلوب حمايته يتعلق بهيكل مبنى مصنوع من  : مثال•

الألمونيوم 
تفصح وثيقة سابقة عن نفس الهيكل وتشير إلى أنه مصنوع من    •

مادة خفيفة الوزن ولكن دون أن تذكر استخدام الألمونيوم 
الألمونيوم مادة خفيفة الوزن معروف عنها في مجال الفن السابق  •

أنها تصلح للاستخدام كمادة للبناء   
خطوة إبداعية أم استبدال بديهي؟ •
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الخطوة الإبداعية        

الجمع بين المراجع    

اختراع يضم قلم رصاص وممحاة؟  •

خطوة إبداعية أم أن الجمع بديهي؟  •

عادة يتم استخدام  القلم الرصاص  •
والممحاة سويا
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الخطوة الإبداعية        

الاستبدال  

براءة اختراع عن جهاز  : مثال•
ميكانيكي يستخدم نابض لتقليل   

الاهتزازات

الجهاز الآخر مشابه إلا أنه يستخدم    •
حشية مطاطية لتقليل الاهتزازات 

خطوة إبداعية أم استبدال بديهي؟ •
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الخطوة الإبداعية        

الجمع بين المراجع    

يطالب الاختراع بحماية طريقة تصنيع بلاستيك، باستخدام الحرارة       •
المنبثقة عن ملف تسخين كهربائي موجود في الخليط  

براءة الفن السابق تصف نفس الطريقة لتصنيع البلاستيك باستخدام       •
براد تسخين بالكهرباء 

مرجع آخر يصف استخدام ملف تسخين موجود في سائل كوسيلة      •
لتسخين الخليط 

خطوة إبداعية أم الجمع بين المراجع بديهيا؟    •
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المسائل المتعلقة بالخطوة الإبداعية              

عدم وجود خطوة إبداعية  
طلب الإجراءات المعروفة بطريقة بديهية     •
بنفس الغرض،  ) ميكانيكية أو كهربائية أو كيمائية (استخدام المكافئات المشهورة     •

ويكون هذا التكافؤ معروفًا في الفن السابق    
استخدام جديد لمادة مشهورة،باستخدام خصائص هذه المادة        •
 في موقف استبدال أو استخدام مشابه مثل استخدام مادة مشهورة أو تقنية مشهورة       •

مشابه لدرجة كبيرة  
ؤدي إلى  تقارب أو استخدام أجهزة أو طرق مشهورة تعمل بالطريقة العادية ولا ت     •

علاقة عمل متداخلة غير بديهية  
الاختيار من عدد من البدائل المتشابهة بدرجة متساوية      •
استيفاء تام من الفن السابق   •
أنواع أو فئات فرعية، يكون فيها الجنس معروفًا  •
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المسائل المتعلقة بالخطوة الإبداعية              

:وجود خطوة إبداعية
و طريقة عمل أو وسيلة معروفة تستخدم لغرض مختلف يتضمن أثرا جديدا أ           •

. مفاجئ
استخدام جديد لجهاز معروف أو مادة معروفة  تتغلب على صـعاب فنيـة لا        •

نيـة  يمكن حلها باستخدام التقنيات العادية ووسائل التغلب على الـصعاب الف          
.محددة في عنصر الحماية

تم السمات المختلطة التي تدعم بشكل مشترك بعضها البعض في أثرها بحيث ي           •
.ياتحقيق نتيجة فنية، حتى لو كل سمة وحدها معروفة بذاتها جزئيا أو كل

اختيار معين لظروف تشغيل معينة في إحدى الطرق حتى في نطاق معروف،            •
حيث يؤدي الاختيار إلى آثار غير متوقعة

التغلب على ضرر فني•



المنازعاتبدائل حل 

–اليوم الثاني       
 ظهرا١:٢٠ً 



التحكيم  

النص عليه في العديد من العقود         
التجارية   
الإلزام 

عدم الإلزام 
القواعد المتنوعة 



الوساطة 

الموافقة واسعة النطاق    
أنواع مختلفة 

السرية 
الاتفاق  



التقييم الحيادي المبكر  

تتفق الأطراف على العملية، وليس على           
المقيم  

إمكانية استخدام لجنة       
توفير تكاليف الصفقات           



اجتماعات التسوية

العرف  
تنوع النماذج     

تسوية؟  قاضي المحاآمة آقاضي       



١

التخطيط لإعداد هياآل لقياس الإدارة، والتواصل،                       
والأداء بنجاح       



٢

تحديد الأهداف واختيار المناهج المستخدمة لتحقيق هذه                      
الأهداف 

     
 

دعاوى أقل    
بالمحكمة 

    
 

سير الدعوى   
بشكل أسرع

        
   

رضا المتعاملين مع      
المحكمة   

بدائل تسوية المنازعات   
التسويات المبكرة  

إدارة الدعوى    

استبيان آراء المتعاملين   
 مع المحكمة    

إفادات الجمهور     



٣

من الذي يجب أن يشارك في عملية التخطيط؟ وآيف؟                      



٤

مقاييس الأداء؟    

آيف؟•
أى منها؟ •
:نماذج•

أدوات المحاآم       –
آروت الدرجات      –



٥

أدوات المحكمة  : نموذج



٦

نموذج من سنغافورة : آروت الدرجات  

































شرآات التمويل العقارى             
اختصاصها و دورها        

أآرم أبو حساب    /  المستشار   



الجهات التى يجوز لها مزاولة التمويل العقارى

الاشخاص الاعتبارية العامة           •
الشرآات   •
البنوك     •



شرآات التمويل العقارى      

شكل الشرآة   •
الترخيص للشرآة      •
المعايير المالية و القواعد اللازمة لضمان سير اعمال الشرآة                       •
اندماج الشرآة او توقفها عن النشاط و تصفيتها                    •



دور شرآات التمويل العقارى      

القيام بإجراءات التمويل وفقاً لأحكام قانون التمويل العقارى                                  •
 الحقوق الناشئة عن اتفاقات التمويل العقارى الى                       حوالة   •

التوريق     الجهات التى تمارس نشاط            



الرقابة على شرآات التمويل العقارى       

الرقابة الداخلية      •
الرقابة الخارجية        •



آثاره   طبيعة اتفاق التمويل العقارى و         

أآرم أبو حساب    /  المستشار   



أنواع اتفاقات التمويل العقارى  

اتفاق التمويل العقارى لشراء عقار            •
اتفاق التمويل العقارى لبناء عقار               •
اتفاق التمويل العقارى لترميم و تحسين عقار                    •



اطراف اتفاق التمويل العقارى      

تمويل للشراء        •
تمويل للبناء          •
تمويل للترميم و التحسين                •



شكل اتفاقات التمويل•
الحكمة من الشكل•



طبيعة اتفاق التمويل    

شراء •
بناء    •
ترميم و تحسين         •



ارآان اتفاق التمويل     
شراء•
بناء•
ترميم و تحسين •

شروط اتفاق التمويل فى حالة الشراء                •



مرفقات اتفاق التمويل    

 و اطلاعه على قائمة الشروط            بإستلامه    اقرار من المستثمر       •
الاساسية   

 الحوالة    اتفاق    •
جدول بيان الاقساط          •



 فى اتفاقات التمويل  الحوالة



اهمية حق الرهن فى التمويل العقارى    



 على العقار وفق قانون التمويل العقارى        التنفيذ













































































































   القواعدإرساءدور قضاء النقض الخلاق فى 
   فى قانون التجارةىالقانونية المنظمة للحساب الجار

  
 :تمهيـــــــد 

 والتجارى فى الدول سواء كانت      للبنوك دور هام فى مجال النشاط المالى والاقتصادى         

  .متقدمة أو من دول العالم الثالث 

 الأفـراد والمؤسـسات     تحـتفظ فيهـا   مخزناً مأمونـاً    وإذا كانت البنوك فى الأصل        

الخاصة بثرواتهم النقدية إلا أن هذا الدور يعد فى الواقع هـو            العامة و والأشخاص الاعتبارية   

لأصـحاب المـشروعات    أقل أدوارها أهمية ، باعتبار أن الدور الهام لها هو دفع هذه النقود              

ى آخرين ، وهكـذا ،       جديد إل   ثم استردادها منهم لتقديمها من      لاستثمارها الصناعية والتجارية 

 هذه المشروعات بحاجتها مـن الـدم        هى القلب النابض الذى يمد    حق أن البنوك    ولذلك قيل ب  

 مولوزيادة الموارد ، وبذلك فهى الم     الذى يسرى فى عملياتها حتى تستمر فى الانتاج         ) النقود(

 أو الخاصة بل قد يصل      سواء للأفراد أو المشروعات العامة    فى الدول   الرئيسى للموارد المالية    

مـدخرات  ل تقوم به من تجميـع       من حصيلة ما  إقراض الدولة ذاتها ، وذلك      قيامها ب الأمر إلى   

الأفراد فى صور رؤوس أموال ضخمة مما يدفعها إلى استثمارها بغرض تحقيق ربح يفـوق               

 دائـع أو قبـول الو  ب إنها تقـوم  هذا الدور الهام ف   وبجانب   -للمودعين  تؤديها  سعر الفائدة التى    

أو متوسطة أو قصيرة الأجـل       سواء كانت طويلة     –لطالبيها  قروض  عقد  بإصدار السندات أو    

 ، كمـا    للسلع الانتاجية أو الاستهلاكية أو الخدمية     المشروعات المنتجة   إقامة  هم من   نكحتى تم 

لـه  فـع عج  د منهـا فـى   وه الاستثمار المختلفة إسهاماً     تقوم باستثمار جزء منها بذاتها فى وج      

  . نحو التقدم والإزدهار للدوللاقتصاد ا

  

عن غيرها من المؤسـسات الماليـة        - وفقاً لهذا الدور     - هذا وتنفرد البنوك التجارية     

 سواء بتقديم أدوات للوفاء أو وسـائل للـدفع أى نقـوداً أو              بخلق الائتمان تقوم  الأخرى بأنها   

  . )كالتعهد بتقديمها(تستخدم فى الوفاء بديلة أدوات أخرى 

  

 هى تلك التى يكون الغرض من تأسيسها قبول الودائع مـن            ويقصد بالبنوك التجارية    

ومـنح  هم وصرف وتحـصيل وإصـدار الـشيكات          وتنفيذ أوامرهم المتعلقة بحسابات    العملاء

  . القروض وخصم الأوراق التجارية وفتح الحسابات الجارية وتشغيلها 

  

  



ن هـو   قد يكون الائتما  فلى القروض    تقتصر ع  لا صوراً متعددة    وللائتمان المصرفى   

 أو فى صورة    القانون المدنى وفقاً لقواعد الكفالة فى      ر أمام الغي  لهيبدور الكفيل لعم  قيام البنك   

 إذ بهذا القبول    - إصدار خطاب ضمان أو فى شكل توقيع بالقبول على كمبيالة مسحوبه عليه           

ائنه بل قد يستخدم هذا العميـل        الذى يحتاجه من د    على الأجل يتمكن عميل البنك من الحصول      

يل بطريق غيـر    لعمحصل ا  ، وبذلك ي    على ائتمان من بنك آخر     فى الحصول الائتمان بالقبول   

  .  يرغب فى استثمارها مباشر على النقود التى

  

  

دمة مـن    المق خصم الأوراق التجارية  ب يقوم البنك بدور هام فى الائتمان التجارى         كما  

 تـه قابل تنازل عميل البنك عـن ملكي       فى م  هاقبل أن يحل آجال    هابتعجيل قيمت عملائه ، وذلك    

مثـل الفائـدة    التـى ي  مقابل ذلك مبلغاً يسمى سعر الخـصم         ويخصم البنك    هافيالثابت  لحق  ل

 مقابل ما يتحمله البنك من مـصاريف        آخرالمستحقة للبنك حتى تاريخ استحقاق الورقة ومبلغاً        

  .ويسمى العمولة

  

  

لها مخاطرة   أكثر صور الائتمان فائدة لها وأق       بالنسبة للبنوك من    الخصم يهعملوتعتبر    

     ا لـدى بنـك آخـر       بإعـادة خـصمه   قوم  ت ا، فإنه  على الفائدة والعمولة     افهو بجانب حصوله  

،  معدل معقول مـن الـربح        ت أن يكون قد حقق    والحصول على المقابل بعد   ) البنك المركزى (

بغرض جذب عملائهـا    الأخرى  من الخدمات المصرفية    على أن البنوك التجارية تقوم بالعديد       

 التـى تمكـن     إيجار الخزائن الحديدية  وحثهم على إيداع مدخراتهم لديها ، ومن هذه الخدمات          

تقديم الاستشارات الاسـتثمارية لتجنيـب      عملائها من إيداع الأشياء الثمينة فيها ، كما تتولى          

لا تقتصر علـى    ئتمان البنوك التجارية    إن  كما وأ ،   فى مشروعات الخاسرة     عملائها المخاطرة 

 ، إذ يلجـأ إليـه كوسـيلة         الدوليةالنشاط الاقتصادى داخل الدولة بل يجاوزه إلى المعاملات         

لتمويل التجارة الخارجية الأجنبية على أن يسدد قيمتها على أقساط أو آجال وهذه العملية وأن               

بمثابـة  تعد وفقاً لقانون التجارة      الثمن إلا أنها     لاً لباقى كن وفقاً لأحكام القانون المدنى تأجي     لم ت 

  .)١( تسهيل ائتمانى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٩٤٦ صـ ٢٤ س ١٩٧٣ يونيه سنة ٢٠ راجع نقض -١

  

 - ٢ -



وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للبنوك التجارية على نحو ما سلف بيانـه ودورهـا                 

قدمه من خـدمات    ة للبلاد ودفعها إلى الأمام بما ت      لحالة الاقتصادي المحورى الهام فى انتعاش ا    

إلا أن قانون التجارة     الخاصة والعامة ،     للأفراد والمؤسسات والهيئات والأشخاص الاعتبارية    

لم ينظم عمليات البنوك أو يورد القواعد المنظمه لنـشاطها مـن             ١٨٨٣السابق الصادر عام    

ى فى تعداده للأعمال التجارية بصفة عامة بأن أورد فـى المـادة       الناحية القانونية ، وإنما اكتف    

) وجميع معـاملات البنـوك العموميـة      ... الصرافة  و...تعلق  وكل عمل م  (الثانية منه عبارة    

اليسير مـن    إيراد بعض القواعد القانونية التى تعالج        وإزاء هذا القصور تولى القانون المدنى     

الفوائد التجارية  ووالكفالة   ،   والقرض ،   كالودائعمتفرقة   مواد    فى الأنشطة المصرفية ، وذلك   

 عنـد الحكـم بـشهر       وحلول الديون المؤجلة    ، )٢٣٣م( التى تسرى على الحساب الجارى    

الأمر الذى كان مـن     منه   ٢٥٥عليها على نحو ما جاء بالمادة       الاعسار وخصم مقدار الفائدة     

موعة مـن القواعـد القانونيـة       دور هام فى وضع مج    بقضاء محكمة النقض     قام أن   شأنه

من الأعراف المصرفية فـشكلت هـذه        منها   غلب عمليات البنوك مستوحياً الكثير    المنظمة لأ 

                 الهامـة التـى قننهـا المـشرع فـى قـانون التجـارة الجديـد رقـم                  قواعدالمجموعة ال 

  .١٩٩٩ لسنة ١٧

  

وما يرتبط به من قواعد     لجارى  الحساب ا المتعلقة ب ونعرض لأهم هذه القواعد القانونية      

تتصل بالمبادىء العامة الواردة فى القانون المدنى بما لا يتعارض مع القواعـد والأعـراف               

الاعتمادات العادية والمستندية وخطابـات     وعلى أن نعرض فيما بعد إلى       التجارية والمصرفية   

  .الضمان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 - ٣ -



  

  الحســــاب الجـــارى
  :تمهيـــــــد 

لحساب الجارى من أهم عمليات البنوك التى ابتدعها العرف المصرفى وقد حاول            يعد ا   

 ا من خـلال نظـر مـشاكله       اقضاء محكمة النقض المصرية من جانبه خلق نظرية عامة له         

 فى القانون التجارى     للمشرع فى وضع قواعده    اًيفكانت عوناً وهد  القانونية التى عرضت عليه     

 ،  ٣٧٨،٣٨١ن التجارة الملغى على المواد       الموضوع فى قانو   الحالى بعد أن اقتصر تناول هذا     

  .فقط التى تعالج الإفلاس وأثره على الحساب الجارى  ٣٨٣

  

ونعرض لدور محكمة النقض فى وضع القواعد القانونية للحساب الجارى والذى أخذ              

   :الآتية وذلك فى المباحث ،المشرع عنها 

  طبيعتهماهية الحساب الجارى و :المبحث الأول 

  الحساب الجارىعقد فتح أطراف  : الثانىالمبحث 

   ى الجارلحسابلمدفوعات االمصادر المغذية  : الثالثالمبحث 

   التى ترد فى الحساب الجارى المدفوعات : رابعالمبحث ال

  العائد على المبالغ المقيدة بالحساب الجارى : الخامسالمبحث 

  ثار المترتبة عليهوالآقفل الحساب الجارى   :السادسالمبحث 

  الأحكام العامة للحساب الجارى   :سابـعالالمبحث 

  قواعد الحجز على الرصيد الدائن للحساب الجارى -

 سرية الحساب الجارى -

  . القطع الدورى للحساب الجارى  -

 - ٤ -



  - المبحث الأول -
  ماهيـة الحســاب الجــارى

  وطبيعته
  ـــــــــــــــــــــــ

 ـ       - ى محكمة النقض  لقد كان من المتعين عل       م يوقد خلا قانون التجارة السابق من تنظ

لمسة فـى أدائهـا لوظيفتهـا    تعرض لتحديد ماهيته م  تأن   - للقواعد القانونية للحساب الجارى   

أن تورد مفهوم هذا الحساب والذى به يتحدد شـروطه وقواعـده             -ورقابتها لقضاء المحاكم    

  .من نقص بين فى خصوصه ى الملغ ما اعترى التشريع التجارى د بهايسف

الحساب الجارى الـذى يخـضع      (بأنعرفت محكمة النقض الحساب الجارى      هذا وقد     

فيها كل منهما   لقاعدة عدم التجزئة هو الذى يتضمن وجود معاملات متصلة بين طرفيه يعتبر             

ث تكون  وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحي       دائناً أحياناً أخرى    اً إحياناً و  نيمد

لا يسوى كل منهما علـى      ) ٢(مدفوعات كل من الطرفين مقرونه بمدفوعات من الطرف الآخر        

  ) . )٣(مفردات فى الحساب تتقاص داخله  حده بل يتحول إلى مجرد

 للحساب الجارى التى    النظرية التقليدية محاسن  ن   القضاء قد جمع بي    وبذلك يكون هذا    

مقاصه إجمالية عنـد    ن خلال   ات فى الحساب تحدث م     تتم للمدفوع  تقوم على أن التسوية التى    

وذلك يفعل مبـدأى     هذا الحساب ،   يرقفل الحساب وأن المدفوعات تخضع لأجل واقف أثناء س        

 النظرية الحديثة التى تقوم     بينو التجديد وعدم التجزئة اللذين يدور حولهما الحساب الجارى ،        

 جديد فى الرصيد بما يؤدى إلـى        مدفوعادماج كل   تم بطريقة   تعلى أن التسوية داخل الحساب      

تعديل هذا الرصيد ، وهو رصيد ذو نظام موحد قابل للتصرف فيه فى كل وقت مـن جانـب                   

بـل أن قيـد     ،  قفل الحساب   صاحب الحق فيه دون تعليق استحقاق طرفيه لحقوقهما إلى وقت           

 الـسابق   وقد رتب قضاء النقض علـى مفهومـه       ) . ٤(المدفوع فى الحساب يعادل الوفاء به       

أما إذا نظم الحساب على أساس أن مدفوعات أحد الطرفين لا تبـدأ              " قوله  للحساب الجارى   

  ألا حين تنتهى مدفوعات الطرف الآخر فإن هذا الحساب لا يخـضع لقاعـدة عـدم جـواز                  

  . لتخلف ركن تشابك المدفوعات  )٥( التجزئة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٠٣٦ صـ ٢٠ السنة ١٩٦٩يونيه سنة ١٩ ، ونقض ١١٦ صـ ١٩ س ١٩٦٨ يناير سنة ٢٥ راجع نقض -٢

   .١٤٠٣ صـ ٢ ع٤٧ س ١٩٩٦ من نوفمبر سنة ٢٨نقض  -٣

 والقـانون التجـارى     ٣٣ ،   ٣٢ الدكتور كمال محمد أبو سريع صـ        ١٩٩٩طبعة  " الحساب الجارى والافلاس    " راجع   -٤

 .  بعدها  وما٣٣٦ صـ ١٩٩٨للدكتور على البارودى طبعة 

 . السابق الإشارة إليه ١٩٦٨ يناير سنة ٢٥راجع نقض  -٥

 - ٥ -



 لمحكمـة    تاركـاً  ن طـرفين  اتفاق بي كذلك أن الحساب الجارى هو      أوضح هذا القضاء    و

أن هـذا   مؤكـده   و) ٦(الذى ارتضى طرفيه فتحه     الموضوع سلطة التحقق من طبيعة الحساب       

  .) ٧( ضمنياً كما قد يكون صريحاًالاتفاق قد يكون 

  

قضاء محكمة الـنقض للحـساب      ه  د المشرع التجارى ذلك المفهوم الذى أور      وقد قنن   

 الحساب الجارى عقد يتفق بمقتضاة طرفان علـى         -١ ( بقوله ٢-٣٦١/١الجارى فى المادة    

أن يقيد فى حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ عن العمليات التى               

ن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة تقع على الحساب عند           تتم بينهما بحيث يستعيضان ع    

لا يعتبر حساباً جارياً الاتفاق على الا تبدأ مدفوعات أحد الطرفين الا حـين تنتهـى                 -٢قفله  

  ) . مدفوعات الطرف الآخر 

  

ولما كان الحساب الجارى يتميز بتبـادل مدفوعاتـه وتـشابكها ، ويقـصد بتبـادل                  

وأحياناً أخرى  ن نتائج العمليات بين أطرافه تدرج أحياناً فى الجانب الدائن           المدفوعات أن تكو  

  .فى جانب المدين وبالتالى تتشابك فيها 

 عن الحساب   كفالة الالتزامات الناشئة  أن  ب وفقاً لهذا المفهوم  فقد قضت محكمة النقض     

ته واسـتخراج   الجارى هى كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره الا عند قفل الحساب وتـصفي             

يختلف عـن الوديعـة     أن طبيعة الحساب الجارى على هذا النحو        كما أوضحت   )  ٨(الرصيد  

الأصل أن النقود تنتقل ملكيتها إلى البنك الذى يلتزم برد مثلها فتكون علاقـة               (ها أن بقوللأجل  

                   تبـر   وديعة ناقـصة تع علاقة لدى البنك هى بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ فى حسابه     البنك  

                والعمليــة علــى هــذه الــصورة  رضــاًقالمــدنى  مــن القــانون ٧٢٦بمقتــضى المــادة 

                مثبتة الصلة بالحـساب الجـارى الـذى يتفـق الطرفـان علـى فتحـه إذ يقـوم العميـل                     

 ـ سحبها خ داع مبالغ فى الحساب دون أن يكون من حقه          فى الوديعة لأجل بإي     ةلال فترة معين

الأمر الـذى لا يتـوافر معـه     . فيظل دائماً دائناً للبنك بمبلغ القرض ويعتبر الحساب مجمداً  

  ) .٩() شرط تبادل المدفوعات وهو من أهم خصائص الحساب الجارى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  السابق الإشارة إليه ١٩٦٨ يناير سنة ٢٥راجع نقض  -٦

فإذا كانت محكمة الموضوع قد نفت فـى حـدود     (  سالف الإشارة إليه والذى ورد به      ١٩٦٩ يونيه سنة    ١٩ نقض   راجع -٧

سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة اتجاة إرادة الطرفين إلى فتح حساب جارى بينهما ، كما نفت عن الحساب القائم بينهما                   

م توافره فى الحساب الجارى فإنها لا تكون قد أخطأت فـى            اتصال العمليات المدرجة فيه بعضها وتشابكها وهو ما يلز        

  ).الثابت فى الأوراق تطبيق القانون أو خالفت 

  .١٦٠٢ صــ ٣٥ س ١٩٨٤ يونيه سنة ١١راجع نقض  -٨

   .٦٣٧ صـ ٢٧ س ١٩٧٦ مارس سنة ١٥راجع نقض  -٩

 - ٦ -



 يقوم على اتفاق مبرم من طرفين سواء كان صـريحاً       كان نظام الحساب الجارى   ولما    

يقتصر نطاق تطبيقه بينهما على بعض الحقوق والديون ومن ثم فلا           ضمنياً فإنه يمكن أن     أو  

   .)١٠( يشمل الحساب إلا ما تم الاتفاق عليه

  

قابلية مفردات الحساب الجـارى     بما استقر عليه قضاء محكمة النقض من عدم         وهدياً    

 ٢٦٢بما أورده فى المادة      المشرع ذلك    قننفقد  ،  للتجزئة ، وكذلك لمقاصه قبل قفل الحساب        

              لا تقبل المفـردات المقيـدة فـى الحـساب الجـارى للتجزئـة قبـل                 -١(من أحكام بقولها    

مفرد فى الحساب ومفرد آخـر       ولا تجوز المقاصه فى      -٢. قفل الحساب واستخراج الرصيد     

  .) فى نفس الحساب

  

تجزئة وعدم جواز المقاصـه     عدم القابلية لل  قاعدة  إلا أن قضاء النقض استثنى من         

   . قبل قفل الحساب الجارى بعض الصور منها

 لا يحـول دون مطالبـة       والـذى قها  قيد دين ثابت بورقة تجارية قبل ميعاد استحقا        -١

بشرط الوفاء الذى    بالحسابالقيد يعد قيداً مؤقتاً     وذلك باعتبار أن هذا      ها  محررها ب 

 ) .١١(لم يتحقق

  

 التى تخـصم     بالحساب الجارى للأوراق التجارية    ىلعكسحق البنك فى إجراء القيد ا      -٢

دعوى الضمان الناشئة عن عقـد       ، وذلك استناداً إلى حقه فى        لديه ولا يتم تحصيلها   

 والتى تخول البنك الرجوع على طالب الخصم بقيمة الورقة فى حالـة عـدم               الخصم

هـو قيـد مؤقـت      ة  باعتبار أن القيد فى هذه الحال     ) ١٢(الوفاء بقيمتها عند الاستحقاق     

على أن هذا الاستثناء لا يمتد إلى الأوراق التجارية التى أودعهـا            ) ١٣( بشرط الوفاء 

الطرف الآخر فى لحساب لدى البنك لأمر الغير ما لم يتفق على خصم قيمتهـا مـن                      

  .) ١٤(الحساب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، ونقـض    ١١٦ صـ   ١٩ س   ١٩٦٨ يناير سنة    ٢٥ ، ونقض    ١٩٧٢ صـ   ١٦س   ١٩٦٥ نوفمبر سنة    ٤راجع نقض    -١٠

  .١٠٣٥  صـ ٢٤ س ١٩٧٣ أكتوبر سنة ٣١

ثنائياً ا اسـت  ارى طريق لما كان الحساب الج   ( ، والذى جاء به أنه     ٥٠٠ صـ   ٣٥ س   ١٩٨٤ فبراير سنة    ٢٠راجع نقض    -١١

حدها التى تبـرز إجـراء هـذه         طرفيه هى و   لتسوية الحقوق والديون التى تنشأ خلال فترة زمنية معينة ، وكانت إرادة           

، فإن لهما أن يحددا نطاقه بقصره على بعض الحقوق والديون التى تنشأ بينهما               المقررة فى القواعد العامة      بغيرالتسوية  

 . )شمل الحساب الا ما تم الاتفاق عليهيوفى هذه الحالة لا 

  .١١١٨ صـ ٢٧ س ١٩٧٦ مايو سنة ١٧راجع نقض  -١٢

  .٤٠٨ صـ ٢٧ س ١٩٧٦براير سنة  ف٩راجع نقض  -١٣

  .١١١٨ صـ ٢٧ س ١٩٧٦ مايو سنة ١٧راجع نقض  -١٤

 - ٧ -



 مقابـل  د كتأمين غير قابل للسحبسدالعطاء النقدى المقيمة  أنهذا القضاء كما قرر   -٣

 وإنمـا يجـب     ن طرفيه لا يجوز دخوله كمفرد فى الحساب الجارى بي       خطاب ضمان   

 )١٥( وضعه فى حساب خاص مجمد
 

 مع حقوق أخرى مقابلـه لـيس لـصاحبها حـق            القابلة للمقاصه الحقوق غير   وأن   -٤

دخولها دخولاً صحيحاً فـى   ن لحقوق معينة يتعـذر وكره ايها بتخصيصهفالتصرف  

 ) .١٦( شرط تبادل المدفوعات مجمداً لتخلفالحساب الجارى وإنما يكون حسابها 
 

  
  تبنى قانون التجارة الجديد ما قرره قضاء النقض من استثناءات

ناً لهذه الاستثناءات على قاعدة عدم تجزئة الحساب الجارى وذوبان الديون التى     تقني -١

 عامتين  قاعدتينفى القانون التجارى    تدخله التى تبناها قضاء محكمة النقض فقد أورد         

  : أن أولهما التى تقرر    ٣٦٤ ،   ٣٦٣المادتينتشملا هذه الصور وغيرها ، وذلك فى        

يحول دون استعمال الحقـوق المتعلقـة بالعمليـة         قيد الدين فى الحساب الجارى لا       (

إذا انقضى القيد فى الحساب الجارى أو       ( على أنه :، وتنص ثانيهما  ) ئة لهذا الدين  المنش

فيـضه وتعـديل     بسبب لاحق لدخوله الحساب وحسب إلغاء القيد أو تخ         خفض مقداره 

 يطلـب   ، وبموجب هذه القاعدة فإن لكل من طرفى الحـساب أن          ) الحساب تبعاً لذلك  

 .إبطال القيد إذا أبطل الدين الذى يمثله أو تم فسخه

  

     مـا إلـى اتفـاق       إ ع ارجعه المشرع فـى      الذى - قاعدة جواز وقف الحساب مؤقتاً     -٢

ً أثناء سيره لبيـان     وقف الحساب مؤقتا  وبموجبها يجوز    - طرفا الحساب أو للقانون   

رف فى رصيده الـدائن     مركز كل من الطرفين وبالتالى أحقية كل منهما فى أن يتص          

 ـ الذى يظهر عند التوقف متى اتفقا على ذلك وهو م              بقولهـا    ٣٦٥المـادة   نته  ا س

يجوز وقف الحساب مؤقتاً أثناء سيره لبيان مركز كل من الطـرفين ، وذلـك فـى                 (

المواعيد التى يتفق عليها الطرفان أو يحددها القانون ويكون لكل طرف أن يتصرف             

قد يظهر عند الوقف المؤقت فى أى وقت ما لم يتفـق علـى              فى رصيده الدائن الذى     

 ) .غير ذلك 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع ذات المبدأ بالنسبة لإيداع وديعة بموجب شـيك         جورا ،   ١٤٠٣ صـ   ٤٧ س   ١٩٩٦ من نوفمبر سنة     ٢٨راجع نقض    -١٥

   .١٢٨٦ صـ ٥٠ س ١٩٩٩ ديسمبر سنة ٢١نقض 

 .  ١٩٩٦ من نوفمبر سنة ٢٨ النقض السابقحكم راجع  -١٦

 - ٨ -



  

  

  

  

 قنن المشرع القاعدة التى أوردها قضاء النقض بـشأن          خصم الأوراق التجارية  قاعدة   -٣

إذا قيدت حصيلة خـصم     -١( بقولها   ٣٧٥فى المادة    ، وذلك    خصم الأوراق التجارية  

ورقة تجارية فى الحساب الجارى ولم تدفع قيمتها فى ميعاد اسـتحقاقها حـاز لمـن                

 لا يجوز إجراء القيد العكسى      -٢.  بإجراء قيد عكسى     إلغاء القيد  .... خصم الورقة 

قيمتها فى مواعيد اسـتحقاقها ويقـع       إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التى لم تدفع         

  ).باطلاً كل اتفاق على غير ذلك

  

  

ه            اً بوحدت  مـن  ٣٦٨ فقد أوردت المادة    على أنه تأآيداً لوجوب أن يبقى الحساب الجارى محتفظ

أشـياء  أو          ديون نقدية بعملات مختلفة   قانون التجارة أنه إذا تضمنت مفردات الحساب        

فى أقسام مستقلة يراعـى  قيد خالها فى الحساب الجارى بشرط أن تجاز الاتفاق على اد  ةقيمي

 فيما بينها بحيث يمكن إجراء المقاصه فيها عنـد قفـل            قابلة للتحويل أن تكون   والتماثل   فيها

   .لاستخراج رصيد واحدساب الح

  

  

ولأهمية نظام الحساب الجارى وفقاً لطبيعته الخاصة فضلاً عن طابعه الشخصى لأطرافه            

كون العمليات المتبادلة بيـنهم     استخلاص نيتهم فى أن ت     أن   فإن قضاء النقض قد استقر على     

قامـت  متشابكة يتخلل بعضها بعضاً هو مما يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع متـى أ             

  ) .١٧( أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وكافية لحملهقضاءها على 

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ١٠٣٦ صـ ٢٠  س ١٩٦٩ يونيه سنة ١٩ راجع نقض -١٧

 - ٩ -



  

  - المبحث الثانى -
  أطراف عقد فتح الحساب الجارى

  ـــــــــــــــــــــــ
إنما يعـد طريقـاً خاصـاً       محكمة النقض أن الحساب الجارى      من المقرر فى قضاء       

ن طرفيه خلال فترة زمنية معينة وأن إرادة طرفيه هى          تنشأ بي  التى   لتسوية الحقوق والديون  

وأنه وفقاً  ) ١٨( وحدها التى تبرر إجراء هذه التسوية بغير الطرق العادية طبقاً للقواعد العامة           

وتوافر هذا ) ١٩( الذى يتعين توافره لدى طرفيه لطابع الشخصىفإنه يتميز بالهذا المفهوم الخاص 

 ـأن يكون أحد أطرافه أو كليهما شخصاً اعتبارياً          دون   الطابع الشخصى لا يحول     أو  اً  خاص

  محكمة النقض       بل قد يكون كل منهما من الأشخاص الاعتبارية العامة ، فقد قبلت              اًعام

تكييـف العلاقـة بـين      من   الدعوى وملابساتها    ما استخلصته محكمة الموضوع من ظروف     

معاملاتها المالية بأنها عقد حـساب جـارى         فى شأن    الجهات الحكومية وبين البنك المركزى    

 مع ما يتولاه هذا البنك من مزاولة العمليات المصرفية العائـدة للحكومـة   تعارضيما لا  وهو  

  .)٢٠(والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى 

ألا أنـه    عقد الحساب الجارى عن طريق طرفيـه         ذ الأصل أن يتم تنفي    هذا وإن كان   

ذه        ذلك فقد قضت محكمة النقض بجواز تولى أحد البنوك    ل ، و  يجوز لأحدهما أن يوآل آخر فى تنفي

يشترط أن يكون   لا  على أنه   ) ٢١(تنفيذ عقد الحساب الجارى     ببتفويض من آخر القيام نيابة عنه       

شركات تجارية دون تدخل مـن       يبرم هذا العقد بين      فقدى بنكاً   عقد الحساب الجار  أحد طرفى   

 يشترط فيه أكثر    أحد البنوك ، ومع ذلك فإنه يجوز لأحد البنوك أن يعقد اتفاقاً بحساب جارى             

  .من طرف يكون لكل منهم حق الإيداع والسحب 

 ـ       وهدياً بما انتهت إليه محكمة النقض          د على النحو السابق ، فإن المشرع التجارى ق

 تسرى أحكام   -٣(، والذى جاء بها      ٣٦١المادة  قنن قضائها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من        

 تـسرى الأحكـام     -٤. هذا الفرع على كل حساب جار ولو لم يكن أحـد الطـرفين بنكـاً                

 من هذا القانون على الحساب الجارى المشترك المفتوح لدى          ٣٠٨المنصوص عليها فى المادة     

  ).بنك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٥٠٠ صـ ٣٥ س ١٩٨٤ فبراير سنة ٢٠راجع نقض  -١٨

   .٨٦٧ صـ ٢٥ س ١٩٧٤ مايو سنة ١٣ ، ونقض ٩٨١ صـ ٢٣ س ١٩٧٢ مايو سنة ٢٣راجع نقض  -١٩

  .١٦٠٢ صـ ٣٥ س ١٩٨٤ يونيه سنة ١١راجع نقض  -٢٠

بـين  لمركزى فى تنفيذ عقد الحـساب الجـارى         راجع حكم النقض السابق وفيه أجاز لأحد البنوك أن ينوب عن البنك ا             -٢١

 . الأخير وأحدى الهيئات العامة 

 - ١٠ -



  

  

أكثر من  أن يقوم بإبرام فإن للشخص، بين عدة أشخاص هذا وآما يمكن تصور حساباً مشترآاً 

 لكـل منهـا     التغذيـة  مع اختلاف مصادر     ىخر كلا منها عن الأ    ستقليعقد بحسابات جارية    

ضـمان  إلى   ، وثالث    ضمان أوراق تجارية  إلى   ، وآخر     اعتماد فتحعقد  د إحداها إلى    اإستنك

  . )٢٢(بضائع على نحو يستقل كل منها من حيث شروطه وأحكامه 

  

  

  - المبحث الثالث -
  لحساب الجارىلمدفوعات االمصادر المغذية 
  ـــــــــــــــــــــــ

لجارية وإنمـا   لم يقتصر قضاء محكمة النقض على وضع القواعد القانونية للحسابات ا            

قضائه كذلك لبيان المصادر المغذية للحسابات التجارية وطبق بالنسبة لكل منهـا            عرض فى   

كقرض بضمان كمبيـالات أو سـندات        ، فقد يكون فى صورة تسهيلات مصرفية         دورها فيها 

 باعتبار  خصم أوراق تجارية أو خطابات ضمان      كما قد يكون فى صورة       ) ٢٣( إذنية أو تأمين  

رض بوجـه عـام     دق عليها تعريف الق    ويص وصف التسهيلات الائتمانية   بينها كلها    أنه يجمع 

  ) .٢٤( من القانون المدنى ٥٣٧الوارد فى المادة 

  

باعتباره أبـسط صـور      مشكلة بموجب عقد قرض     ولا يثير تغذية الحسابات الجارية      

دة فى القانون المدنى         الائتمان التى يقدمها البنك لعملائه فينطبق عليه ذات قواعد القرض الوار          

لطرفيه فإن الكفيل    بالنسبة   ويعتبر القرض وفقاً لأحكام النقض تجارياً     ) ٥٤٤ – ٥٣٨المواد  (

 ما قررته   ، وهو ) ٢٥(يحل محل الدائن الأصلى فيه بما له من خصائص ومنها الصفة التجارية             

 من  ٣٢٩ ،   ٣٢٦/١من القانون التجارى الحالى وذلك استناداً إلى أحكام المادتين           ٤٨/١المادة  

  .القانون المدنى 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .- لم ينشر بعد -  ٢٠٠٥ أبريل سنة ٢٨ جلسة – ق ٧٤ لسنة ٦٦٨راجع الطعن رقم  -٢٢

  .١٠٣ صـ ١ ع ٤٨ س ١٩٩٧ يناير سنة ٩راجع نقض  -٢٣

  .١٣٦٣ صـ ٢٠ س ١٩٦٩ ديسمبر سنة ٣٠جع نقض را -٢٤

    .١١٦ صـ ١٩ س ١٩٦٨ يناير سنة ٢٥راجع نقض  -٢٥

  

 - ١١ -



  

  

  

 فهو يختلف عن مفهـوم  عن طريق عقد فتح الاعتمادالحساب الجارى  أما إذا كانت تغذية     

 فإن التزام   عقد فتح الاعتماد  ، أما   للعميل  رض الذى ينحصر فى تسليم مبلغ معين من المال          الق

    يتمثل فى وضع مبلغ معين تحت تصرف العميل الذى يكون له حريـة الـصرف منـه                 البنك  

 جار فإن مبلغ الاعتماد يوضع فى جانب الدائن         فتح الاعتماد بحساب   ، وفى    عدم الإفادة به  أو  

إعـادة سـحبها دون أن يـصطدم        ما يشاء من مبالغ وإعادتها ثم       للعميل الذى له السحب منه      

الذى يـدمج فيـه     تساقاً مع طبيعة الحساب الجارى      وذلك إ حبه أولاً   باستهلاك الجزء الذى س   

٢٦( العقود المرتبطة به فلا تعتبر المبالغ التى تسحب ديناً أو المبالغ التى تسدد وفاء. (  

  

لاعتماد بمعنـاه الفنـى     على أنه من الملاحظ وفق قضاء محكمة النقض أن عقد فتح ا             

ومـن  ) ٢٧( مغطى كلياً أو فى جزء منه     يل دون أن يكون     الدقيق هو الذى يمثل ديناً على العم      

، ، ولو لم يستخدم الاعتماد الممنوح لصالحه        المتفق عليها اء العمولة   بآدثم يكون للعميل التزام     

  ) .٢٨( كما يلتزم برد المبالغ التى سحبها من الاعتماد وفوائدها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٦٨ صـ ٢٣ س ١٩٧٢ فبراير سنة ٢٩ ، ونقض ٨٢٥ صـ ٣٤ س ١٩٨٣ مارس سنة ٢٨راجع نقض  -٢٦

  .٨٠٦ صـ ٢٤ س ١٩٧٣ مايو سنة ٣راجع نقض  -٢٧

  .٨٢٥ صـ ٣٤ س ١٩٨٣ مارس سنة ٢٨راجع نقض  -٢٨

 - ١٢ -



  

 
  - المبحث الرابع -

   التى ترد فى الحساب الجارىمدفوعاتال
  ـــــــــــــــــــــــ

  

الحساب الجارى سـواء لمـصلحة       الحقوق التى يتعين قيدها فى       اتالمدفوعبويقصد    

الدافع أى الجانب الدائن له وفى ذات الوقت تقيد فى الجانب المدين مـن حـساب القـابض                  

على نحـو مـا     والتى قد تتخذ صور مبالغ أو أوراق تجارية أو عقد فتح اعتماد أو قروض               

  .سبق الإشارة إليه 

  

ة      أن تكون    )وديأى الق (دفوعات  على أنه يشترط فى هذه الم        ة متماثل  سـواء    ذات طبيع

، وإذا تضمنت مفردات الحساب الجارى مبالغ نقديـة          أيا كان صورها أو بضائع       نقوداًكانت  

 على إدخالها فى الحساب بـشرط أن تقيـد فـى            مقدمة بعملات مختلفة جاز للطرفين الاتفاق     

صدة هذه الأقسام قابلة للتحويل عنـد قفـل   كون أرتقلة يراعى فيها التماثل على أن ت  أقساط مس 

مـن قـانون     ٣٦٨الحساب لاستخراج رصيد واحد وهو الأمر الذى قننه المشرع فى المـادة             

  .التجارة الحالى على نحو ما سبق أن عرضنا إليه 

  

التى  عن علاقات الأعمال     والأصل أن يقيد فى الحساب الجارى جميع الديون الناشئة          

ذا لـم يحـل     ، فإ معلقة على شرط فاسخ      أو   بأجلكانت مقترنة    سواء   تتم بين طرفى الحساب   

لديون المعلقة  ل فى حين أنه بالنسبة   قيده   فلا أثر له ، أما إذا حل صح          الأجل قبل قفل الحساب     

 باعتبـار أن    القيد العكـسى   بطريق   ألغى القيد  ، فإنه متى تحقق هذا الشرط        على شرط فاسخ  

  ) .٢٩(لوفاء القيد يعد قيداً مؤقتاً بشرط ا

  

أما إذا كان القيد يتعلق بأوراق تجارية قام البنك بخصمها لديه ولم يتم تحصيلها فى               

دعوى الـضمان    بالحساب استناداً إلى حقه فى       إجراء القيد العكسى  مواعيدها فإن له الحق فى      

 الناشـئة عـن     إلى حقه فى دعوى الصرف    الناشئة عن عقد الخصم ، كما له أن يستند كذلك           

  ة ــ يخوله حق الرجوع على المظهر وفى هذه الحالير الورقة إليه تظهيراً ناقلاً للملكيةتظه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١١١٨ ، ٤٠٧ صـ ٢٧ السنة ١٩٧٦ مايو سنة ١٧ ، نقض ١٩٧٦ فبراير سنة ٩ راجع نقض -٢٩

 - ١٣ -



وتقنيناً لهذا القضاء فقد     ،   )٣٠(  القيد العكسى  فإذا سقط حق البنك لعدم مراعاة المواعيد امتنع       الأخيرة  

إذا قيدت حـصيلة خـصم ورقـة        ( من قانون التجارة متضمنة هذا المفهوم بقولها        عجاء فى   

 ولـو   ورقةتجارية فى الحساب الجارى ولم تدفع قيمتها فى ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم ال             

  .) يد العكسى قدمها للخصم إلغاء القيد بإلغاء القمن بعد شهر إفلاس 

 من الحساب الجارى سداداً لقيمة ورقة تجاريـة         إجراء خصماً ومع ذلك فلا يجوز للبنك            

      إذا اتفق البنـك مـع عميلـه          من هذا الحساب إلا    من البنك من الغير لتحصيل قيمتها     مقدمة  

قيع مزور على   رية بتو ورقة تجا إذا قام البنك بسداد قيمة      فومع وجود هذا الاتفاق     ،   )٣١( بذلك

تقع عليه تبعة الوفـاء     ر مبرئ لذمة البنك قبل العميل        غير صحيح وغي   عد وفاء يفإنه  عميله  

  . )٣٢(الخاطئ

  

والالتزامـات  كفالة  اكمصحوبة بتأمينات قانونية أو اتفاقية      أما عن الديون التى تكون      

وإن كانت فـى    المدين أو من الغير فإنها      جانب   من   مقررة كانت   الناشئة عن الحساب سواء   

أن ن قيدت فى الجانب الدائن فى الحساب الجـارى إلا      إنها و ية فإ الأصل تأمينات لديون مستقبل   

 ما جرى عليـه قـضاء محكمـة        فقاً ل و  -لا يتحقق إلا عند قفل الحساب       مقدارها   استظهار

  تقيد فى الحـساب    -١( من قانون التجارة بقولها      ٣٦٧ة  ه المشرع فى الماد   نوقن -)٣٣(النقض  

ن طرفى الحساب ما لم تكن هذه       بيتم  الناشئة عن علاقات الأعمال التى ت     ى جميع الديون    الجار

 ـ ومـع ذلـك ي     -٢.بتأمينـات قانونيـة أو اتفاقيـة        الديون مـصحوبة                 وز قيـد الـديون    ج

 التأمينات مقرره من المدين أم مـن الغيـر فـى            تلكاتفاقية سواء أكانت    بتأمينات  المصحوبة  

  .... ) لجارى الحساب ا

  

التجارى  إلا أن المشرع     )٣٤( ع ٧٧٨هذا ولقد جرى قضاء النقض تقيداً بأحكام المادة         

الكفالة كتأمين لضمان رصيد الحـساب       ٣٦٧المادة  خرج عن هذه القاعدة  وأجاز فى عجز         

يله مـن   عند قفله بمقدار  الدين المضمون دون اعتبار لما يطرأ على الحساب أثنـاء تـشغ               

أو النقصان حتى يتسق ذلك مع طبيعة الحساب الجارى الذى يتعـذر فيـه              الزيادة  تغيرات ب 

  .التحديد المسبق لمقدار الدين المكفول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٤٠٨ صــ ٢٧ س ١٩٧٦ مارس سنة ٩راجع نقض  -٣٠

   . ٥٠٠ صــ ٣٥ س ١٩٨٤ فبراير سنة ٢٠راجع نقض -٣١

   . ١٦٠٢ صــ ٣٥ س ١٩٨٤ يونيه سنة ١١راجع نقض -٣٢

   . لم ينشر بعد  - ١٩٨٦ مارس سنة ٣١ ق الصادر بجلسة ٥٠ لسنة ٩٩٥راجع الطعن رقم -٣٣
   .٦٣٧ صـ ٢٧ س ١٩٧٦ مارس سنة ١٥راجع نقض  -٣٤

 - ١٤ -



  

م  لما كان من المقرر وفقاً للقواعد العامة على أنه   لا       أن الغلط فى الحساب أو غلطات القل

المادة         به قضىوذلك وفقاً لما ت   ،   يجب تصحيح الغلط     وإنما،  ى صحة التصرف    تؤثر ف 

     فقـد أوردت    -) ٣٥(وما جرى عليـه قـضاء محكمـة الـنقض            - من القانون المدنى     ١٢٣

متى كان مبنياً على غلـط أو       من قانون التجارة قواعد تصحيح الحساب الجارى         ٣٧٦المادة  

 مـضت حداً لاستقرارها بالنص على عدم قبول الدعوى التـى           تكرار للقيود ووضع     سهو أو 

القيود بشأنها أكثر من ثلاث سنوات مع سقوط الدعوى بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذى               

  . ه الحق فى تصحيح الحساب فيينشأ 

  

  

ة طرفى الحساب الجارى دائمـاً أن       ادلإروأخيراً فإن قضاء محكمة النقض قد قرر أن         

ره على بعض الحقوق والديون التى تنشأ بينهما ومـن ثـم فـلا يـشمل                قصي هطاقنيحددا  

 تعد من القواعد العامة التـى لا     القاعدة ، وهذه  )٣٦( ما لم يتم الاتفاق عليه       الحساب أو يقيد به   

  .حتاج للعمل بها إلى نص صريح فى قانون التجارة الحالى ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بند ال ، و٨٣٤   ص١٢ البند -مجموعة الربع قرن  - ١٩٣٥ر سنة نوفمب ٧  ونقض  ، ١٩٤٧ ديسمبر سنة    ١١ راجع نقض    -٣٥ 

   . ٥٢٥ صـ ١٠

     . ٥٠٠  صـ٣٥ س ١٩٨٤ فبراير سنة ٢٠نقض راجع  - ٣٦
  

 - ١٥ -



 
  - بحث الخامسمال -

  العائد على المبالغ المقيدة بالحساب الجارى 
  ــــــــ

  عد طريقاً خاصـاً    يلمقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحساب الجارى         لما كان من ا   

ن طرفيه خلال فترة زمنية معينة وتبعاً لـذلك         تنشأ بي لتسوية الحقوق والديون التى     ) استثنائياً(

) البنك وعميله ( الجارى المتفق عليه بين طرفيه       على المبالغ المقيدة بالحساب   ن سريان العائد  فإ

 التى يخـضع لهـا العائـد        ستثناء من القواعد العامة    ا بقوة العرف التجارى   أمراً مقرراً    تعد

  :وذلك على النحو التالى ،  فى القانون المدنى ةالوارد

  تاريخ سريان العائد  -١
 ـ إلا من تاريخ المطالبـة القـضائية  العائد وفقاً للقواعد العامة لا يسرى            ذا  وعلـى ه

به إلا من تاريخ اتخاذ إجراءات المطالبـة القـضائية تطبيقـاً            ه  لا يستطيع الدائن مطالبة مدين    

     القاعـدة   هـذه  من القانون المدنى كأصل إلا أن هذه المادة استثنت مـن             ٢٢٦لأحكام المادة   

ولما كان هنـاك عرفـاً      ،   خر لسريانها آحالتى الاتفاق أو وجود عرف تجارى يحدد تاريخاً         

سريان أحكام  فيه إنما فى ظل     ء النقض على أن العائد      استقر قضا فقد  تجارياً للحساب الجارى    

فإنه يتعين  ) ٣٧( يسرى من اليوم الذى يبدأ فيه قيد المدفوع فى الحساب         قانون التجارة الحالى    

  .العمل به 
   
  

  جواز تقاضى عائد على متجمد العائد  -٢
 عائد  ضى من القانون المدنى بحظر تقا     ٢٣٢المادة  تقضى القواعد العامة وفقاً لنص        

على متجمد العائد ، ورغم تعلق هذا النص بالنظام العام إلا أن العرف التجارى جرى علـى                 

وهو  بقفله    وذلك مخالفة ذلك فتسرى العوائد على متجمدها ، وذلك بالتوالى حتى نهاية الحساب           

كما يجوز وفقاً لما استقر عليه هـذا القـضاء أن يكـون             ) ٣٨( قضاء النقض ما استقر عليه    

 فى هذا الخصوص    ويقصد به ) ٣٩( وع العوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال        مجم

  ) .٤٠( كله وليس الجزء المتبقى منههو رأس المال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . غير منشور – ١٩٨٣ يونيه سنة ١٦ جلسة – ق ٥٢ لسنة ١٨٦٣ راجع الطعن رقم -٣٧

  حيـث قـضى      ١١٢٠ صـ   ١٥ س   ١٩٦٤ ديسمبر سنة    ٣ ، ونقض    ٤٩٩ صـ   ١٥ س   ١٩٦٤ أبريل سنة    ٢ راجع نقض    -٣٨

  .بخروج ما تقضى به القواعد والعادات التجارية عن دائرة تحريم العائد المركب 

   .- غير منشور – ١٩٨١ يناير سنة ١٦ جلسة – ق ٤٣ سنة ٤٢٦ راجع الطعن رقم – ٣٩

  . ٩٨٥ صـ ٣٢ س ١٩٨١ مارس سنة ٣٠ جلسة –ق  ٤٨ لسنة ٧٣٩ راجع الطعن رقم – ٤٠

 - ١٦ -



          أما عن مقدار العائد فإنه مر بمراحل متعددة تبعاً لاخـتلاف الظـروف الاقتـصادية                

 من القانون المدنى فى حدها الأقصى بمقدار        ٢٢٧فى مصر وتطورها فقد سرت أحكام المادة        

على فائدة تزيد على هذا الحد وفقاً       على عوائد الحساب الجارى بما مؤداها أن كل اتفاق          ./. ٧

بالنظام العـام    متعلقاً   يكون باطلاً بطلاناً   - وما قرره قضاء النقض    -لما تقضى به هذه المادة      

قصور هذه النسبة عن ملاحقة التطـورات الاقتـصادية دعـت           إلا أن   ) ٤١(لا تلحقه الإجازة    

 البنك المركزى بأن أجـاز       بشأن ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠المشرع إلى التدخل بموجب القانون رقم       

وأسعار الفائدة الدائنة والمدينـة علـى       ة تحديد أسعار الخصم     علمجلس إدارته فى مادته الساب    

العمليات المصرفية دون التقيد بتلك النسبة فصدرت عنه قرارات معدلـة لهـا إلا أن قـضاء                 

تفـاق عليهـا ،     على أنها لا تسرى بأثر رجعى على النسب التى سبق الا          بشأنها  النقض استقر   

 إلا أنه متى اتفق طرفا الحـساب         ، وإنما تسرى على العقود التى تبرمها البنوك بعد العمل بها         

 فلا  –مجلس إدارة البنك المركزى      وذلك دون الإحالة إلى قرارات       –الجارى على سعر معين     

 ـ        ،  ) ٤٢(يجوز للدائن أن يستقل برفعه       ه يجـوز   وعلى ذلك فإنه وفقاً لأحكام هذا القـانون فإن

على ) ٤٣(  من القانون المدنى   ٢٢٧الاتفاق على عوائد تجاوز الحد الأقصى الوارد فى المادة          

 فيها محل الحـد     سعر فائدة يحل  أن المشرع رأى العدول عن تدخل البنك المركزى فى تحديد           

 قـانون ال من القانون المدنى ، فقام بتعديل المادة السابعة مـن            ٢٢٧الأقصى الوارد فى المادة     

 مكرراً منه لكـل بنـك   ٢٩المادة  الذى أباحت فيه     ١٩٩٦ لسنة   ٩٧بالقانون رقم   سالف الذكر   

التى يقـوم بهـا دون التقيـد بالحـدود           على العمليات المصرفية  سعر الفائدة   الحق فى تحديد    

  ) . ٤٤( التشريعات الأخرىالمنصوص عليها فى 

    

علـى حـده    لا تسوى كل منها      هذا ولما كانت المدفوعات التى تقيد بالحساب الجارى         

 أن العوائـد    مجرد مفردات فيه تفقد بدخولها ذاتيتها واستقلالها فإنه يتعذر تحديد         باعتبارها  

  ) .٤٥( نقلها الحساب تخص مدفوع معين أو عملية معينةالتى 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٥١٢ صـ ٤٧ س ١٩٩٦ مارس سنة ٢١ونقض  ، ١٤٨٠ صـ ٣٤ س ١٩٨٣ يونيو سنة ٢٧ راجع نقض -٤١

      ١٤٠١ ، والطعـن رقـم       ١٩٨٨ أبريل سـنة     ٤ جلسة   – ق   ٥٢ لسنة   ٢٢٤٤راجع حكم النقض السابق ، وكذا الطعن رقم          -٤٢

   .١٢٦١ صـ ٢ ع ٤٧ س ١٩٩٦ نوفمبر سنة ٧ ، ونقض - غير منشورين – ١٩٨٨ يونيه سنة ٦ جلسة – ق ٥٤لسنة 

   – ق   ٥٨ لـسنة    ٣٠٤٥  السابق الإشارة إليه ، والطعن رقـم          ١٢٦١ صـ   ٢ ع   ٤٧ س   ١٩٩٦سنة   نوفمبر   ٧راجع نقض  -٤٣

   .١٩٩٨ أكتوبر سنة ٢٩جلسة 

 أسعار فائدة الليبور خلال     اتخاذ ، وقد قضى فى هذا الحكم بعدم جواز          ٩٥٠ صـ   ٥٠ س   ١٩٩٩ يونيه سنة    ٢٩ راجع نقض    -٤٤

  . سنداً لتحديد السعر بمصر   قبل تعديله١٩٧٥ لسنة ١٢٠سريان أحكام القانون 

   .٥٦٧ صـ ٥٠ س ١٩٩٩ أبريل سنة ٢٩ راجع نقض -٤٥

 - ١٧ -



 الواردة بهـذا    الحساب الجارى فوائد على القيود    الطرف فى   على أن تقاضى البنوك       

 ، ذلك أن مفاد الفقرة      عمولات على الخدمات التى تؤديها    الحساب لا يحول بينها وبين تقاضى       

القانون المدنى وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض لا يحظر             من   ٢٢٧الثانية من المادة    

يجمع بين تقاضى الفوائد المتفق عليها والعمولة ولو زاد مجموعهمـا عـن             على الدائن أن    

الحد الأقصى المقرر للفائدة إلا إذا كانت العمولة المشترطة لا يقابلها خدمة حقيقيـة يكـون                

 التى اقتضاها   اً إلى أن العمولة   سائغتهى قضاء الموضوع    الدائن قد أداها ، وعلى ذلك فإذا ان       

البنك كانت مقابل خدمات حقيقية ومشروعة ولم تكن فوائد ربوية مستترة فإنها تكون واجبـة               

  ) .٤٦(الآداء 

  

وائد على مفـردات الحـساب      عوهدياً بما استقر عليه قضاء النقض من أن استحقاق ال           

أن مناط تحديد سعرها هو فى الأصـل اتفـاق طرفـى             ، و  إنما يكون باتفاق طرفيه   الجارى  

وائـد  ق العائد علـى متجمـد الع      استحقامع  تركاه للقواعد القانونية المنظمة له      لم ي الحساب ما   

، فقد قنن المشرع التجارى ذلك بمـا أورده         الواردة بالحساب على علاقة البنوك مع عملائها        

ت فى الحساب الجارى عائداً إلا إذا اتفـق          لا تنتج المدفوعا   -١(:  بقوله  منه ٣٦٦المادة  فى  

على غير ذلك ، ويحسب العائد وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وقت اسـتحقاقه                    

 لا يجوز حساب عائد على العوائـد إلا إذا كـان الحـساب              -٢. ما لم يتفق على مقابل أقل       

يكون لعائد  دم الاتفاق على سعر ل    نه فى حالة ع   ، والتى مؤداها أ   ) جارياً بين بنك وشخص آخر    

البنك المركزى وقت الاستحقاق على ألا يجـاوزه وإنمـا يحـق            هو السعر الذى يتعامل به      

فـى الحـسابات     مع حساب العائد على العوائـد     لطرفى الحساب الاتفاق على سعر يقل عنه        

   .  فقط فيهايكون أحد البنوك طرفاًالجارية على الحالات التى 

  

أنه متى قفـل الحـساب      عليه فى قضاء محكمة النقض      المستقر  من   فإنه   وفى النهاية   

الجارى فإن الرصيد النهائى أو الرصيد الذى يحل محل جميع حقوق كل من طرفى الحساب                

 محدد  يعد ديناً عادياً  ً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته       فى مواجهة الآخر ، ويكون مستحقا     

 والتى ما زالت    –من القانون المدنى   ٢٣٢للمادة  ز منه وفقاً    مما لا يجو  المقدار ، وحال الآداء     

 تقاضـى عوائـد     –أحكامها فى هذا الخصوص ساريه فى ظل سريان قانون التجارة الحالى            

طالب به وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك وتـسرى عليـه             مركبه عنه ما لم ثبت الم     

  د ــما دام العقد ق)  من القانون المدنى٢٢٧لمادة أحكام ا(الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١٣٤٥ ص ٢٧ س ١٩٧٦ يونيه سنة ١٤ راجع نقض -٤٦

 - ١٨ -



  

تلك القاعدة لم يشأ قانون التجارة أن يعـدل             ) ٤٧(خلا من الاتفاق على سريانه بعد قفل الحساب         

  .اعد العامة سالفة الذكر التى استقرت عليها محكمة النقض عنها ، وإنما تركها للقو

  

   –المبحث السادس  -
  قفل الحساب الجارى الآثار المترتبة عليه 

  ــــــــــ
 ـ                ايقصد بقفل الحساب الجارى اتفاق أطرافه على انتهاء قيد العمليات التى تجرى فيه

لأصول والخصوم ، ثم إجـراء       دين الرصيد بعد تصفيته ويمثل هذا الرصيد ا        رراقومن ثم است  

متـى  قفل الحساب الجـارى     ويعملية حسابية بينهما لمعرفة الجانب المدين من الجانب الدائن          

   :توافرت صورة من الصور التى استقرت عليها أحكام محكمة النقض وهى كالآتى 

فقد قضى بأن العلاقة    أطرافه   عادة فى الميعاد التى يتفق عليه     يقفل الحساب الجارى     )١

ين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطات الإرادة ، ولما كان الحساب             ب

خـلال فتـرة    الجارى طريقاً استثنائياً لتسوية الحقوق والديون التى تنشأ بين طرفيـه            

ة طرفيه هى وحدها التى تبرر إجراء هذه التسوية فإذا اتفق           دازمنية معينة ، وكانت إر    

ومع ذلك يجوز    ،) ٤٨( وجب احترامها     الحساب الجارى  على تحديد فترة لعقد   الطرفان  

  .له باتفاق طرفيه قبل انتهاء مدتهقف

إخطـار  لكل طرف طلب وقفـه بعـد         على موعد لقفله فإنه يحق       أما إذا لم يكن متفقاً     )٢

 ـ     ن هذا   الآخر وذلك وفقاً للقواعد العامة باعتبار أ        ،  داً  الحساب لا يجوز أن يكون مؤب

ك وفق قضاء النقض حالة ما إذا كان تمويل الحساب الجـارى             من ذل  ثنىعلى أن يست  

 ويل البنك رخصه إقفاله بإرادته المنفـردة      ختطرفيه  لأحد   بطريق القرض فإنه يجوز   

 .) ٤٩(الطريق نزولاً عن أجل الحساب  قبل انتهاء المدة ويعتبر ذلك

ى وفاة أحد   علأنه متى كان عقد فتح الحساب إنما يتميز بالطابع الشخصى فإنه يترتب              )٣

  .)٥٠( طرفيه قفله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، ونقض   ٨٦٧ صـ   ٢٥ س   ١٩٧٤ مايو سنة    ١٣ ، ونقض    ٧٨٨ صـ   ٢٧ س   ١٩٧٦ مارس سنة    ٢٩ راجع أحكام النقض     -٤٧

        ٤٨ س   ١٩٩٧ يونيـه سـنة      ٢٣ ، ونقـض     ١٩٩٧ يناير سنة    ١٢ ، ونقض    ٩٨٥ صـ   ١ ع ٣٢ س   ١٩٨١ مارس سنة    ٣٠

        ٦٦٨ ، والطعـن رقـم   ٢٠٠٢ أغسطس سنة ٥ جلسة  – ق   ٦٥ لسنة   ١١٢٤٥ ، وكذلك راجع طعن      ٩٥٢، صـ   ١٠٣صـ  

   . ٢٠٠٥ أبريل سنة ٢٨ جلسة – ق ٧٤لسنة 

  . غير منشور – ١٩٩٩ يونيه سنة ٢٤ جلسة – ق ٦٢ لسنة ١٣٠٨الطعن رقم  راجع – ٤٨

  .  راجع الطعن السابق – ٤٩

   .٩٨١ صـ ٢٣ س ١٩٧٢ مايو سنة ٢٣ ، ونقض ٨٦٧ صـ ٢٥ س ١٩٧٤ايو سنة  م١٣ راجع نقض -٥٠

 - ١٩ -



 
يتطلب فى طرفيه أن تكون لهما أهليه للتـصرف         أنه متى كان فتح الحساب الجارى        )٤

 يـستتبع بالـضرورة     فقدان هذه الأهلية  سواء كان بالإيداع والسحب من الحساب فإن        

ن لا لـبط  الحجر عليـه   أو   رالاعسا أو   الافلاس كما فى حالات     الحساب الجارى قفل  

 . المدفوعات المتشابكة التى هى جوهر النظام القانونى للحساب الجارى 

 يستتبع قفل الحساب    إن انتهاء العمليات المتبادلة من العميل والبنك وعدم استمرارها         )٥

 مفرادتـه الموجـودة فـى       بين وتلقائياً   فوراًمقاصه العامة   الجارى وتصفيته لوقوع ال   

 حقوق طرفيـه كـل فـى مواجهـه          بينومنها  كل  لص رصيد وحيد     واستخلا بحسا

  . ) ٥١(الآخر

  

 إلى قفل الحساب الجارى هو      هذا ويكون استخلاص انتهاء العمليات المتبادلة المؤدية      

بحسب حقيقة الواقع التى تنتهى إليها محكمة الموضوع متى أقامت قـضاءها علـى أسـباب                 

ك بإضافة فائدة علـى الرصـيد الـشهرى للحـساب       ولذلك فقد قضى بأن قيام البن     ) ٥٢(سائغة  

  ) .٥٣(قفل الحساب لا تعد من المدفوعات المتبادلة وعمولات ورسم كشوف حساب بعد 

  

  أما عن الآثار التى تترتب على قفل الحساب الجارى فهى 
كفالة عقد التـسهيل الائتمـانى بحـساب        الحساب الجارى انقضاء    أن من شأن قفل      )١

 ).٥٤(جارى

 باعتبـار   لهإلا عند قف  ارى  جعقود فتح الاعتماد بحساب     المطالبة بمفردات   عدم جواز    )٢

أنها لا تثبت لها صفة الدين المحقق الواجب الآداء إلا بعد تسوية الحساب إلى رصيد    

 .) ٥٥(وحيد 
 بدون خدمة   ولةعدم جواز تحميل رصيد الحساب الجارى بعد قفله فوائد مركبه أو عم            )٣

 ) .٥٦(مقابله لها 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، ٢٠٠٦يونيه سنة .....  جلسة – ق ٦٧ سنة ٢٣٥ ، والطعن رقم ١ ع ١٠٣ صـ ٤٨ س ١٩٩٧ يناير سنة ٩ راجع نقض -٥١

   . ٢٠٠٥ فبراير سنة ٢٤ جلسة – ق ٦٧ لسنة ٤٧١والطعن رقم 

   راجع النقض السابق إيرادها فى الطعن السابق -٥٢

   ٢٠٠٥ أبريل سنة ٢٨ ، ونقض ١٩٧٤ لسنة ٦٦٨ ، والطعن رقم ٢٧ العدد ٦٣٧ صـ ١٩٧٦ارس سنة  م١٥نقض  راجع -٥٣

  .  غير منشور – ٢٠٠٥ فبراير سنة ٢٤ جلسة – ق ٦٧ لسنة ٤٧١ راجع الطعن رقم - ٥٤

   .٢٠٠٥ يونيه سنة ٢٧ جلسة – ق ٦٨ لسنة ١٢٥ راجع الطعن رقم -٥٥

   . ٢٠٠٦ يناير سنة ٢٤  جلسة– ق ٧٤ لسنة ٨١١ راجع الطعن رقم -٥٦

 - ٢٠ -



  

  

 جـزء مـن     اعتبارهاذاتيتها و الحساب الجارى ، ل   الأوراق التجارية المقيدة ب   فقدان   )٤

سرى على قيمتها    ي وإنما التقادم القصير    عدم سريان   على نحو يستتبع   الرصيد النهائى 

                      )٥٧(التقادم الطويل 
تسرى القواعد العامة على    ( ون التجارة الأتى     من قان  ٣٧٢المادة  فقد قررت     بذلك وهدياً 

تقادم دين الرصيد وعائده وبحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لـم                

 )يتفق على غير ذلك 

المتضمنة بيـان الرصـيد النهـائى        من البنك    ة كشوف الحسابات الصادرة   يافعدم ك  )٥

 مفرداتـه بمـا يتعـين علـى      فىللحساب الجارى بعد قفله متى نازع الطرف الآخر    

     المحكمة ندب خبير للاطلاع على المستندات المؤيـدة لهـذا الكـشف للتحقـق مـن                

  بتوقيعات مزورة غير مبرئـة     رف شيكات مزيله  ، ومنها ما يثيره من ص     ) ٥٨( صحته

الأغـراض  أوامر تحويل من الحساب فـى غيـر         تنفيذ  أو  ) ٥٩(ذمة البنك قبل عميله     ل

 .)٦٠( فيه المحددة
متـى وجـدت بعـض    وأنه إن كان رصيد الحساب الجارى يستخرج عند قفله إلا أنه    )٦

 الرصـيد   دها تعـديل مقـدار    العمليات الواجب قيدها به لا تزال جارية ومن شأن قي         

الرصيد حال يكون من اليوم التالى لأخر قيـد لتلـك           هذا  تاريخ صيرورة    فإنالنهائى  

 .  )٣٧٠المادة  ( العمليات
 
  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٢٠٠٢ نوفمبر سنة ١١ جلسة – ق ٦٤ لسنة ٦٠٩٠راجع الطعن رقم  -٥٧

   .٢٠٠٣ فبراير سنة ٢٥ جلسة – ق ٦٦ لسنة ٢٨٢٧ راجع الطعن رقم -٥٨

   – ق ٦٥ لسنة ٢٧٧١ ، ٢٧٤٣ ، والطعنين رقمى ١٦٠٢ صـ ٣٥ س ١٩٨٤ يونيه سنة ١١ راجـــع نقـــض – ٥٩

   . ٢٠٠٥ يونيه سنة ٢٨ جلسة       

   . ١٩٩٣ مايو سنة ٢٤ جلسة – ق ٦٠ لسنة١٨٥٥ راجع الطعن رقم – ٦٠

 - ٢١ -



عمليات الائتمان  
فى ضوء قضاء محكمة النقض

رفعت محمد عبد المجيد      / المستشار الدآتور       
نائب رئيس محكمة النقض     



فتح الاعتماد البسيط والاعتماد المستندى

 :تمهيد 

      الائتمان يعنى الثقة التى يوليها البنوك  



الفصل الأول 
 فتـــح الاعتمـــاد 

والاعتماد المصرفى قد يكون بسيطاً وقد يكون        
 وهو سنعرض له المبحثين التاليين        مستندياً  



المبحث الأول 
الاعتمــاد البسيــط  

فتح الاعتماد البسيط هو الذى ينشأ بين البنك والعميل **   
ويلتزم البنك بموجبه أن يضع تحت  ) المستفيد(

. تصرف عميله مبلغ معين خلال أجل محدد   

ويتضمن عقد فتح الاعتماد عادة المدة التى يجوز فيها    ** 
للعميل الإفادة منه آما يتضمن تحديد العمولة التى    
يتعين أن تدفع للبنك مقابل خدمة فعلية منه مع تحديد   

.لسعر الفائدة على المبالغ التى يقوم العميل بسحبها 



وعقد فتح الاعتماد عقد ملزم لجانب واحد فى أول الأمر       
هو البنك الذى يلزم بوضع مبلغ معين أو وسائل دفع            
بمبلغ محدد تحت تصرف المستفيد دون التزام من الأخير      
باستعماله إلا أنه إذا قام باستعمال المبلغ أو وسيلة الدفع         
ولو فى جزء منها أصبح العقد ملزم للجانبيين إذ يلزم            
.المستفيد برد ما سحبه منه مع فوائده     

 
 



على أنه إذا تحدد لفتح الاعتماد مدة معينة تعين        
 ، أما إذا آانت لمدة غير محددة   بها التزام البنك      

جاز له إلغاؤه فى أى وقت بشرط إخطار    
.المستفيد قبل الميعاد    

وتقديراً للاعتبار الشخصى للمستفيد من فتح         
الاعتماد البسيط فإن للبنك الحق فى إلغائه     



وفاة المستفيد أو الحجز عليه أو توقفه عن   
الدفع ، ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه ،    
آما يكون له آذلك إذا أخطأ المستفيد فى    

استعمال الاعتماد خطأ جسيماً   



المبحث الثانى 
الاعتماد المستندى 

لقد أدى زيادة أهمية التجارة الدولية وتعقد     
مشاآلها إلى الاتجاه سواء على المستوى   

الوطنى أو على المستوى الدولى 

ويفترض وفقاً لهذا التصور أن تكون    
هناك ثلاث علاقات 



 المستندية   الاعتماداتوفوائد 
توفير الطمأنينة لكل من البائع والمشترى    -١

أن لا يتحمل المشترى قيمة الصفقة وما يكون عليها من      -٢
 فوائد إلا من تاريخ وصول مستندات الشحن وفحص البنك لها  

أحقية المشترى فى بيع البضاعة فى الطريق طالما آان          -٣
حائزاً للمستندات التى تمثلها     



 الفرع الأول    
 

القواعد العامة التى تحكم    
الاعتماد المستندى      



 استقلال التزام البنك آأصل بالوفاء بقيمة الاعتماد           -١
المستندى للبائع عن العقد المحرر بينه وبين       

.المشترى باعتباره أجنبياً عنه  

أن يسرى فيما لم يرد بشأنه نص فى قانون التجارة     -٢
 القواعد والعادات السائدة  المستندية  الاعتماداتعلى 

 والمقصود بهذه  بها فى المعاملات الدولية والمتعلقة     
القواعد قواعد غرفة التجارة الدولية التى وضعتها فى          

.هذا الشأن 



 للآثار التى المستندية الاعتمادات خضوع -٣
يرتبها الغش من جانب المستفيد خروجاً     

عن مبدأ الاستقلالية فيهما



 الفرع الثانى
تعريف الاعتماد المستندى وتحديد أطرافه

أن  ٣٤١عرفت فى المادة     ك      ( منه ب د البن د يتعه اد المستندى عق الاعتم
ضاة ه  بمقت د عملائ ب أح ى طل اء عل اد بن تح اعتم ر( بف سمى الآم ) وي

ر   خص آخ صالح ش ستفيد (ل سمى الم ل  ) وي ستندات تمث ضمان م ب
) . بضاعة منقولة أو معدة للنقل



تعريف قانون التجارة بعبارة     
أهميتها فى تأآيد الطمأنينة للأطراف        )  بضمان المستندات  (

الثلاثية وخاصة عند عدم تقديم العميل الآمر لغطاء    
الاعتماد للبنك فيكون له الحق فى التنفيذ على     

.  البضاعة التى تمثلها هذه المستندات     

هذا ويشترك فى الاعتماد المستندى توافــــر      
:    أطراف ثلاثة هم  



.سواء آان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً  العميل الآمر  -١

وهو أيضاً الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى   المستفيد -٢
. يفتح الاعتماد لصالحه    

) المشترى(وهو الذى يتعاقد مع العميل الآمر      البنك فاتح الاعتماد -٣
على فتح الاعتماد ويلتزم بتلقى المستندات من المستفيد      
وفحصتها للتأآد من اتفاق البيانات الواردة فيها مع طلب الآمر   

وسداد قيمة البضاعة إلى المستفيد  



ولئن آان الأصل أن يقع هذا البنك فى بلد الآمر      
إلا أنه يجوز أن يشترط المستفيد أن يكون البنك        

 بنكاً محدداً بالذات فى بلده  الفاتح للاعتماد    



 الفرع الثالث

 المستندية الاعتمادات  صور  



) القطعى (الاعتماد المستندى غير القابل للإلغاء  : أولاً 
) غير القطعى (والقابل له 



 الاعتماد المستندى القطعى     -١
ينشىء الاعتماد المستندى القطعى فى ذمة البنك فاتح    

)  ١٦( الاعتماد التزاماً نهائياً غير قابل للرجوع فيه         
سواء من تلقاء ذاته أو بناء على طلب العميل الآمر         

. بسداد قيمة الاعتماد  

فلا يجوز الغائه 



تبعياًأصلياً وليس   التزام البنك يعد التزاماً 

التزام مستقل آما يعد 



 )غير القطعى  ( الاعتماد القابل للإلغاء    -٢
 من قانون التجارة  ٣٤٤المادة  

لا يترتب على الاعتماد المستندى القابل للإلغاء أى                 
التزام على البنك قبل المستفيد ويجوز للبنك فى آل        
وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء ذاته أو بناء على طلب           

المستفيد ما لم يكن قد تم     الآمر دون حاجة إلى إخطار  
تنفيذه



 
ى     ستفيد إل ن الم ستندات م ذ وصول الم ام التنفي صد بتم ذى يق وال

.البنك 

الاعتماد المؤيد والاعتماد غير المؤيد : ثانياً 

اتح                 ك ف ا يكون من البن اد أم تح الاعتم وإخطار المستفيد بف
ذا                ك وسيط وه الاعتماد وأما أن يتم الإخطار عن طريق بن
البنك أما أن يكون دوره مؤيداً للاعتماد أو مجرد مبلغاً له



 أما الاعتماد غير المؤيد-١

يلتزم ببذل الجهد المفعول لفحص مدى      
سلامة الاعتماد



فدور البنك الوسيط يقتصر فى الاعتماد غير            
مجرد توصيل خطاب فتح الاعتماد      المؤيد على 
 وهوصوريته    تزويره أو  فيأمن إلى المستفيد   

 بعمل مادى دور هذا البنك هو القيام      



تجاوز البنك الوسيط هذا الدور إلى التعهد   أما إذا 
لدى المستفيد بإتمام تنفيذ الاعتماد لديه دون         

 فإن مسئوليته ترتفع إلى المسئولية العقدية         تأييد  
. عن الاخلال بهذا الالتزام   التقصيرية     وليست  



  الاعتماد المؤيد-٢
المادة العاشرة من الأعراف الموحدة  

ولا يقتصر دور البنك المعزز أو المؤيد على مجرد                  
إبلاغ خطاب فتح الاعتماد إلى المستفيد وإنما يضيف    
إليه تأييده للاعتماد فيعد ملتزماً بذات التزام البنك         

 له ولا يعد البنك المؤيد مجرد آفيل للبنك      المنشىء
 وإنما يكون عليه التزام مماثل لالتزام الأخير        المنشىء 



قبل هذا ويترتب على آون التزام البنك المؤيد التزاماً قطعياً ومباشراً    
: النتائج الآتية    المستفيد

   أن للمستفيد الحق فى مطالبة أى من البنكين بكل قيمة خطاب الاعتماد      -١
. باعتبار أن آل منهما يعد ملتزماً فى مواجهته بهذه القيمة        

.  لذمة البنك الآخر    مبرىء  أن الوفاء الحاصل من أى منهما -٢

 له فإنه   المنشىء  اعتداداً بأن الملتزم الأصلى بقيمة الخطاب هو البنك     -٣



  على البنك المؤيدبهايرجع    بهذه القيمة للمستفيد أن   لا يجوز له إذا أوفى   ) أ(

ة أنه لا يجوز لأى من البنكين المطالبة يقسمه قيمة الاعتماد فى مواجه     )  ب(
.      المستفيد     

  المنشىءآما هو الحال بالنسبة للبنك   )  المؤيد(أن التزام البنك المعزز    ) ج(
. يدالتزام مستقل عن عمليات البيع والشراء المتبادلة بين الآمر والمستف   

  
 بإخطار البنك المؤيد بجميع وسائل الاتصـالات      المنشىء وجوب قيام البنك   ) د  ( 

يكــون         بكافة الشروط التى وضعها المشترى فى طلبه فتح الاعتماد حتى           
.        المستفيد على بينه منها     



 الاعتماد القابل للتحويل وغير القابل له     : ثالثاً  

     صورة الاعتماد القابل للتحويل وغير القابل له إنما         
تتصل بالمستفيد ووسيلة تنفيذ التزاماته قبل الآمر          

المنشىء وآيفية تلقى قيمة الاعتماد من البنك     



  الاعتماد القابل للتحويل  -١

أن آميات البضائع التى   إلا أنه فى أحيان آثيرة قد يرى البائع        
 لا تكفى للوفاء بكامل الكمية المطلوبة فى فتح الاعتماد  لديه

 بخطاب الاعتماد الأمر الذى         به فى خلال المواعيد الواردة   
)  أو المؤيدالمنشىء (يدعوه إلى أن يطلب من البنك الملتزم  

جزء منه تحت تعرف شخص      بوضع قيمة الاعتماد آله أو  
 )الذى يطلق عليه المستفيد الثانى  (ثالث 



: لابد على أن يراعى منه الآتى    
. أن يكون طلب التمويل خلال ميعاد سريان الاعتماد      ) أ(
. أن لا يجاوز المبلغ المحول قيمة الاعتماد      )  ب (
أن يستوفى البنك المصاريف والعمولات المرتبطة         )  ج(

. بهذا التحويل 
قطعى أو   ( التحويل صفة الاعتماد الأصلى   ياخذأن  ) د(

) . غير قطعى 
.أن يتم التحويل لمرة واحدة ما لم يتفق على ذلك         )   ه ـ(



٣٤٩وقد تولت المادة 

لا يجوز تحويل الاعتماد المستندى ولا تجزئته إلا إذا (
  آان البنك الذى منحه مأذوناً فى تحويله آله أو بعضه     

إلى شخص أو إلى جملة أشخاص غير المستفيد الأول        
بناءً على تعليمات صادرة من المستفيد ولا يتم       

التحويل  التمويل إلا إذا وافق عليه البنك ولا يجوز    
) . ما لم يتفق على غير ذلك     الآمرة واحدة



   الاعتماد غير القابل للتحويل   -٢
الاعتماد غير قابل للتحويل ، ومع ذلك فإنه يجوز      
للبنك أن يفتح اعتماد احتياطى لصالح شخص يعينه     
المستفيد وهو التزام مستقل عن الاعتماد الأصلى وأن     
آان يغطى مبلغ هذا الاعتماد أو جزء منه ، آما يجوز      

للمستفيد أن بتنازل عن حقوقه الواردة فى الاعتماد     



  المتعلقة بتجديد   المستندية   الاعتمادات: رابعاً     

 المؤجلة   والاعتمادات المنجزة التنفيذ   الاعتمادات -١
 هو الذى تصرف قيمته  بالاعتماد المنجز التنفيذ يقصد 

إلى المستفيد فور تقديم المستندات إلى البنك الملتزم   
والتحقق من مطابقتها لشروط الاعتماد



أما الاعتماد المؤجل  
أن لا تدفع قيمته آاملة ألا فهو الذى يعنى  
عليها بين آل من الآمر    يعد مدة يتفق 

) البائع (والمستفيد )  المشترى(



 الدفعة الواحدة  وإعتماد  الاعتماد المتجدد   -٢

الاعتمادات يعد اعتماد الدفعة الواحدة أغلب صور   
تدفع قيمته عند تقديم المستندات والتأآد         وهو الذى 

 . من مطابقتها لشروط الاعتماد    



الاعتماد المغطى والاعتماد غير المغطى -٣

والاعتماد المغطى هو الذى يتم تغطية قيمته  
آلها أو فى جزء منها    



  المبحث الرابع 

المستندية الاعتمادات  مراحل تنفيذ  



الالتزام باستلام المستندات من المستفيد          : أولاً 
 وفحصها 

  الالتزام باستلام المستندات        -١     



المستندات المتعلقة بأوصاف السلعة وثمنها        ) أ(
وبلد المنشأ  

الفاتورة التجارية        

شهادة المنشأ 



 مستندات الشحن   ) ب (

 وثائق التأمين على البضاعة  ) ج(
  فإن البائع هو الذى يلتزم بالتأمين     SIFفإذا آان البيع 

باعتبار أن ثمن البيع يعد شاملاً مقابل التأمين ، إما الذى آان           
 على    فإن المشترى هو الملتزم بالتأمين     FOBالبيع  

البضاعة  



 التزام البنك بفحص المستندات -٢

التحقق من مطابقة المستندات المرسلة من المستفيد         )   أ(
. لتعليمات الآمر والواردة بفتح الاعتماد       

إخطار الآمر فوراً متى انتهى من المطابقة برفض         )  ب (
. المستندات مع بيان أسباب هذا الرفض      



إلا أنه متى آانت المستندات مطابقة فى 
ظاهرها فلا يجوز له رفضها استناداً إلى     

تفسير منه أو استنتاج أو تقدير  



أما عن المعيار الذى يتعين على البنك اتباعه عند        
فحصه للمستندات فإنه يكفى أن يبذل عناية المهنى       

.العادى 

يفحصها خلال فترة معقولة بحيث لا تؤثر على        
.حقوق طرفى عقد البيع     



 أو المؤيد بدفع قيمة الاعتماد      المنشىء التزام البنك    : ثالثاً   
المستندى وطرق سداده

 والدفع الفورى   

أما الدفع المؤجل 

وقبول البنك للكمبيالة    



)المستندية  الكمبيالة   (

أما الخصم   



 المبحث الخامس  

 أهم المسائل القانونية التى يثيرها فتح     
الاعتماد المستندى بالنسبة لأطرافه   



الصعوبات التى تعترض أحقية البنك الفاتح فى             -١
الحصول على حقوقه لدى الآمر فى قيمة   

.الاعتماد وعائده  



بوصول  وينجم عن إبلاغ المشترى بخطاب مسجل 
المستندات نقل تبعه هلاك البضاعة أو تلفها على     

 التأخير فى سحبها من عاتقه مع تحمله رسوم    
 من قانون التجارة   ٣٥٠الجمارك ، وقد أوضحت المادة   

إذا لم يدفع الآمر إلى البنك قيمة ( هذا الالتزام بقولها
الاعتماد خلال ستة المستندات المطابقة لشروط فتح  

أشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات جاز       
 إجراءات التنفيذ  باتباع  للبنك التنفيذ على البضاعة   

 ) على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً          



آما يكون للبنك أيضاً التنفيذ على البضائع التى            
رهنها آخر لصالح الآمر مع الحق فى حبسها      

والتقدم على غيره من الدائنين      



مدى أحقية الآمر فى الحيلولة دون سداد البنك      - ٢
 .الفاتح لالتزامه قبل المستفيد        

الاعتماد القطعى  وإنما تثور هذه المسألة فى حالة       
 الذى يستطيع الآمر خلال مدة الوفاء المؤجل الوفاء   

المؤجلة التأآد من عدم سلامة البضاعة وعدم     
مطابقتها الشروط الاعتماد ومن ثم طلب اتخاذ     

.إجراءات الحجز   



وفى مصر فإنه لا يمكن تصور إمكان إصدار أمر          
تحفظى على قيمة الاعتماد المستندى وفقاً لأحكام      
الأوامر على عرائض المنصوص عليها فى المواد من          

. من قانون المرافعات    ٢٠٠ حتى ١٩٤

 بصفة   تبعياً رفع دعوى موضوعية تتضمن طلباً    
مستعجلة بالحجز على الاعتماد حجزاً مؤقتاً إلى حين      

.الفصل فى الموضوع  



 مدى أثر ثبوت الغش من جانب المستفيد فى استحقاق         -٣
. قيمة الاعتماد 

  المستندية  الاعتماداتمحاولات من جانب بعض المستفيدين من       
الإثراء على حساب المشترين للبضائع عن طريق استخدام الغش فيما                   

. يوردون من بضائع    

) الغش يبطل الإجراءات   (و )  الغش يبطل التصرفات    (



اتجهت محكمة النقض الفرنسية إلى تأآيد حق          
البنك فاتح الاعتماد فى الامتناع عن الدفع        

.للمستفيد متى قدم منه مستندات مزورة     

 



 تشترط فى الغش أن   محكمة النقض الفرنسية        
)    ٤٩(يكون واضحاً وثابتاً وليس احتمالياً         

 أى أن تكون المستندات   بهلا مجرد الادعاء   
.المقدمة للتدليل عليه واضحة وقاطعة      



وفى مصر لم يصدر حتى الآن حكم  من      
محكمة النقض فى شأن أثر الغش على مبدأ     

.استقلال التزام البنك فى الاعتماد المستندى         

.النيه حسن ) للمستندات (وآل حامل  



الغش على التزامات البنك فاتح الاعتماد قبل       
المستفيد لم تصل حتى الآن إلى اعتبارها من          
الأعراف الدولية الموحدة إذ جاءت النشرة   

 فى الأول من يوليو بها التى يتم العمل    ٦٠٠
. خلواً من الإشارة لهذا الأثر    ٢٠٠٧سنة 



أما أثر الكفالة الشخصية لقيمة الاعتماد المستندى        
 . على الدين المكفول  

فإنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تقديم      
آفالة دين البنك الناجم عن الاعتماد المستندى الصادر      
لصالح الآمر يعد آفالة شخصية ليس من شأنها      

) ٥١( انقضاء الدين المكفول  



  ملاحظات حول خطابات الضمانال بعض
  للقاضي

  صبحي موريس
  الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة
  رئيس الدائرة السابعة الاقتصادية

***************                                
  

رقم                    التجارة  ـ     نظم قانون        لقانون   في  ـ١٩٩٩ لسنة  ١٧الصادر به ا
بخطابات الضمان          الأحكام المتعلق         ٣٦٠  وحتى     ٣٥٥المواد من          التي    ة 

  :عليتجري 
  ٣٥٥المادة 

لضمان        ١ ا خطاب  مكتوب      ــ  تعهد  طلب                  علي  بناء  لبنك  ا من  يصدر   
 لشخص آخر      , قابل للتعين      دفع مبلغ معين أو       ب ,   )   يسمي الآمر     (       شخص

 في الخطاب ودون        إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة               ,   ) يسمي المستفيد   ( 
  ٠اعتداد بأية معارضة 

تسري   ٢ لقواعد                                    ـ  ا لفرع  ا هذا  في  عرف  أو  نص  بشأنه  يرد  لم  فيما   
   ٠والعادات السائدة في المعاملات الدولية بشأن خطاب الضمان

  ٣٥٦المادة 
ويكون هذا ,  مقابل إصدار خطاب الضمانيجوز للبنك أن يطلب تأميناً

 أو صكوك أو بضائع أو تنازلا من الآمر عن حقه قبل التأمين نقداً
   ٠المستفيد
  ٣٥٧دة الما

لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان إلا بموافقة 
 بإعطاء هذه  وبشرط أن يكون البنك مأذونا له من قبل الآمر,البنك

  ٠الموافقة
   ٣٥٨المادة 

يرجع إلي علاقة                                 الوفاء للمستفيد لسبب  لا يجوز للبنك أن يمتنع عن 
  ٠البنك بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد
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   ٣٥٩المادة 
ـ تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب                              ١

إلا إذا اتفق صراحة علي تجديد تلك                   ,   طلب من المستفيد بالدفع          الضمان     
  ٠أو وافق البنك علي مدها, المدة تلقائيا

 ـ يلتزم البنك بأن يرد للآمر في نهاية مدة سريان خطاب الضمان ما                           ٢
  ٠ين للحصول علي هذا الخطابقدمه من تأم
   ٠٣٦المادة 

المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان جاز له إذا دفع البنك للمستفيد 
   ٠الرجوع علي الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه

                     **********************  
فيه لعميله أو  قسم يقدم البنك :آبيرينتنقسم صور الاعتماد قسمين 

 لدي شخص  وقسما يقنع فيه العميل بتدخل البنك,لشخص آخر مبلغا نقديا
ن يحصل بأنك ب من تدخل الالعميل فيفيد ,من الغير يزمع العميل التعاقد معه

  فيمنحه الأجل الذي ينشده أو يرضي بالتعاقد, فيه الآخرثقة المتعاقدعلي 
دخل البنك بضمانة عميله لدي وهي مزايا آان الغير يأباها لولا ت, معه 

 فقد يقوم  )١ :وأهم صور ضمان البنك للعميل أمام الغير ثلاثة, الغير 
 طبقا لتنظيم الكفالة في ,البنك بدور الكفيل لعميله أمام دائن هذا الأخير

وقد تتخذ الكفالة ) ٢(  ٠ منه٨٠١ إلي ٧٧٢طبقا للمواد من المدني  القانون
 تخضع لما تعرفه الكفالة من أحكام  رفي ولارف المصـصورة ابتكرها الع

 وقد يكون ضمان البنك )٣( ٠الضمانبتعهد البنك في خطابات وذلك 
 فيتعهد البنك بمناسبة سحب ورقة تجارية ـ آمبيالة ـ من جانب عميل البنك

فيتمكن العميل عندئذ من خصمها  , لتداولهابقبول تلك الورقة تيسيراً
   ٠ يقوم بخصمهايد من نقود من البنك الذيبسهولة والحصول علي ما ير

 البنك نهائيا بناء علي  منتعهد) ١  أنه والمقصود بخطاب الضمان
  )٣ بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعين)٢ )ويسمي الآمر( طلب عميله 

 دون  )٥  خلال مدة محددة )٤ أن يطلب المستفيد ذلك من البنكبمجرد
 أصليا أمام المستفيد  يتعهد تعهداً أي أن البنك,توقف علي شرط آخر

وبذلك تتجاور ,  لطلب الآمر الذي تعاقد مع البنك وذلك تنفيذاً,الغريب عنه 
علاقة العميل الآمر بالمستفيد بيعا أو ) ١: ثلاث علاقات جنبا إلي جنب 

وهي عقد اعتماد , علاقة العميل الآمر بالبنك ) ٢ ٠مقاولة أو عقدا آخر 
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 ناشئة عن خطاب وهي علاقة,  البنك بالمستفيدعلاقة) ٣ ٠بالضمان
 والبنك إذ,  تلك العلاقات لا تتداخل ولا يؤثر بعضها علي بعض٠الضمان

العميل  لا يضمن حسن تنفيذ, يصدر خطاب الضمان لصالح دائن عميله 
وهو لا يتعهد أن يقوم بدلا , فهو لا يراقب هذا التنفيذ, لالتزامه أمام دائنيه

بتنفيذ التزام هذا الأخير ولا بسداد ما يكون عليه  ـ المدين ـرمن العميل الآم
وإلا آان تدخل البنك مجرد آفالة منه للمدين طبقا لأحكام الكفالة ,من دين
 مجردا عن ظروف التزام العميل أمام هو يطلق تعهدا مكتوبابل , المدنية

قدار  م أيا آان,حدد في الخطابفهو يلتزم بدفع المبلغ المُ , المستفيد
 مما تعهد به البنك مديونية العميل ولو آان هذا المقدار أآبر أو أقل

فلا , وهو تعهد منقطع الصلة بكيفية تنفيذ العميل الآمر لالتزامه, للمستفيد
 العميل يعتبر ما تعهد البنك بدفعه تعويضا للدائن المستفيد عن عدم تنفيذ

تعهد البنك بالرغم من آون و  ـومع ذلك, اءة هذا التنفيذ ــــالتزامه أو إس
في خطاب الضمان منفصلا عن دين العميل ومستقلا عنه من الناحية 

صدر خدمة فهو يَ , فإنه مرتبط به من الناحية الاقتصادية ـ القانونية
 ,إذ يستهدف به العميل الحصول علي ثقة هذا الدائن,هبدائنلعلاقة العميل 
, ة من صور الضمان بأي ضمان آخر سوى هذه الصورالذي لا يرضي

يبدأ هو بالشكوى إذا قدر أنه ليس مدينا أو التي يتعين فيها علي المدين أن 
ك صور اومع ذلك هن , أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه الدائن من البنك

 لا تكون بهذه القوة وهذا التجريد إذ يصرح فيها البنك أنه لضمانلأخري 
يضمن دين التعويض الذي يحكم به  وأنهيضمن حسن تنفيذ عميله لالتزامه 

فيرتبط التزام البنك بالتزام العميل ويتوقف استحقاق التزام  ,علي العميل
 تعهد البنك هنا  ويكون, علي عوامل خارجة عن مجرد الخطابالبنك

 آفالة الدين مع ملاحظة أن ,ضع لأحكام القانون المدنيـتخ آفالة عادية
, ) مدني٧٧٩/١ المادة (ن الكفيل تاجراًملا مدنيا ولو آاالتجاري تعتبر ع

تعهد الغالب في خطابات الضمان المصرفية أن تكون في صورة ولكن 
مطلق يدفع بموجبه البنك مبلغا معينا لشخص معين بمجرد أن يطلب هذا 
الأخير الوفاء به من البنك خلال المدة المحددة في الخطاب ودون أي شرط 

  ٠من الآمرودون النظر إلي أي اعتراض , آخر
 لا يجوز تداوله إذ هو ليس ورقة ,وخطاب الضمان شخصي للمستفيد

, وإن أمكن توآيل البنك في تحصيله,  لدي البنكفلا يجوز خصمه  ,تجارية
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ولا يجوز التنازل عنه ,يتضمن شرط الإذن إذ لا, لا يجوز تظهيرهآما 
للمستفيد و, وآيله للمستفيد أو وبالتالي لا يلتزم البنك إلا بدفع القيمة , للغير

 ولا يجوز لدائنيه أن يحجزوا علي قيمته  ,وحده حق طلب تنفيذ الخطاب
 لا , له فقط أن المطالبة بتنفيذه حق شخصي تقديريذلك , تحت يد البنك 

ولهذا إذا , يجوز لدائنيه أن يستعملوه بدلا عنه أو يجبروه علي استعماله
أن يفرج البنك عن الغطاء  انتهت مدة الضمان آان من حق العميل الآمر

 أو , بحجة ضياع الخطاب ذلك وليس للبنك أن يرفضالذي قدمه العميل
ذلك أن البنك لم يعد يخشي , بحجة أن المستفيد لم يرد الخطاب للبنك بعد 

  ٠ دون مطالبةأية مطالبة ما دامت مدة الخطاب قد انتهت
ومع , عين ضمان البنك محددا بمبلغ مالأصل أن يكون :ومبلغ الضمان
 لغ بل يتعهدب أن يصدر خطاب الضمان بغير تحديد بمذلك فمن المتصور

         من ضرر للغير فيه البنك أن يضمن عميله في آل ما يسببه تصرفه
  وتتبع هذه الوسيلة عادة عند آفالة البنك لعميله المرسل إليه,)المستفيد( 

حن فتشترط  من الجمارك قبل أن تصله سندات الش بضاعةالذي يسحب
ه الجمارك بسبب حملتت  قد آفالة من البنك تضمن آل ماديمالجمارك تق

 لأن محله وإن آان غير محدد, وتعهد البنك هنا صحيح, تسلمه البضاعة 
 يثبت المستفيد ـ  قدر الضرر الذيفهو قابل للتحديد ولا يدفع البنك إلا 

 خطاب ضمان امولهذا لا نكون أم,  بسبب الواقعة أنه أصابه الجمارك ـ
التزام البنك لأن , بالمعني الفني بل أمام آفالة مما ينظمه القانون المدني 

  ٠ علي إثبات واقعة خارجية يكون متوقفاً
معينة                                 عملية  تنفيذ  يضمن  نه  أ لضمان  ا خطاب  تضمن  ا  ذ إ فمن  ,   و

 عن  ناشئ    للمستفيد أن يطالب بالتنفيذ لوفاء حق له                الواضح أنه لا يجوز           
ذلك أن التحديد الوارد بالخطاب مقصود به قصر وظيفته                             ,   عملية أخري     

   ٠علي ما ورد به 
 حق المستفيد ينشأ من وقت وصول الخطاب إليه وعلمه                    : مدة الضمان     

علي تأآيدها      البنك   والأصل أن يصدر الخطاب لمدة محددة يحرص                           , به 
باعتبارها مدة سريان الخطاب وعلي اشتراط وصول المطالبة قبل تاريخ                                

ئيا            ,   معين   يسقط الضمان تلقا لتسييل             تصل ذا لم    إ بحيث  لبة با المطا لبنك   ا
وإذا لم تحدد المدة اعتبر الضمان ـ آقاعدة ـ غير                        ,    به حتى التاريخ المحدد         

للبنك                فيجوز  ة  لمد ا د  لعميل                            محد ا ر  إخطا بشرط  وقت  أي  في  ينهيه  أن 
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لتزام    بداية لاستحقاق ا       التاريخ      آذلك لا يعتبر هذا       ,   والمستفيد بوقت مناسب       
 ولذلك   ,    في أي وقت إلي هذا التاريخ                إن هذا الالتزام ينشأ مستحقا            البنك بل   

  سقط إلتزامه      قبل حلول هذا الأجل           إذا لم تصل المطالبة بالدفع إلي البنك                    
 من القانون المدني التي تجري            ٧٨٥ولا محل هنا للاعتصام بالمادة            ,  نهائيا

الإجراءات        في اتخاذ       تأخر  ئن  أن الدا     لا تبرا ذمة الكفيل لمجرد           "   علي أنه    
لأن البنك لا يعد في هذا الفرض آفيلا بل إن                       ,   " انه لم يتخذها        أو لمجرد     

من التراخي  في اتخاذ            بالنظر إلي أن البنك لن يتضرر                 ,   التزامه أصيل       
 و,   الإجراءات ضد المدين لأنه في آل الأحوال له حق الرجوع علي الآمر                              

  ٠  أولا ـوع علي الآمر ـ المديـنلإن المستفيد غير ملزم أصلا بالرج
مدة الخطاب سقط نهائيا        الأصل أنه متي انتهت          :   امتداد خطاب الضمان         

 لصالح عميله      خطاب جديد    إصدار   فيجوز للبنك    ,   نه ع التزام البنك الناشئ          
 يجوز   لا ولكن  ,   عن الخطاب الأول         ولكنه يكون مستقلا       ,   عن نفس العملية     

,  باتفاق بين عميله الآمر والمستفيد             إلا    للبنك أن يمد مدة الضمان الأصلي            
 إذا   وإلا آان ذلك علي مسئوليته فلا يجوز له الرجوع علي عميله بالقيمة                             

ه             لأنه  لقيمة  با مسئوليته          ـوفي  علي  أوفي  مصلحة                ,   نا  في  لمد  ا آان  وإن 
أن يحصل البنك علي تلك              الأحوال       جري العمل في معظم         قد  و ,   العميل  

اس                 طلب  يم  تقد عند  فقة  ا لمو ما            ـا مقد لخطاب  ا ر  ا للبنك      ولا     ,   تصد يمكن 
ية بين    لأنه لا مجال لذلك عند وجود رابطة  عقد                 بأحكام الفضالة      عتصام  الا  

 إذ يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق والتزامات آل منهما                               الطرفين   
   ٠  الآخرقبل

    :خصائص خطاب الضمان
عميل ير مرتبط بالتزام ال أن التزام البنك في الخطاب غ:أولا 

   ٠المضمون
الثابت   بحيث لا يرتبط استحقاق الدين,الذاتية أن للخطاب الكفاية : ثانيا

   ٠به بعنصر خارجي
 الخطاب ووصوله إصدارحقا فور  الدين الثابت به مست يكون أن:ثالثا 

   ٠للمستفيد
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  : غطاء خطاب الضمان
في حالة  لكي يغطي بها موقفه المقصود بذلك ما يقدمه الآمر للبنك     

الغالب أن يكون للعميل الآمر حساب جار و, للمستفيد دفع قيمة الخطاب
 فتكون  بموافقة العميل بالكاملمة خطاب الضمانيلدي البنك فيجنب منه ق

        قيمة  الخطاب مغطاة بالكامل أو أن البنك يقبل الغطاء الجزئي للقيمة
وهو عادة , "جبالمار"ويسمي ما حصل عليه البنك من غطاء جزئي ( 

 يفرج , لا بالباقييه ويمنح عميله تس)يمثل نسبة مئوية من قيمة الخطاب
 ولا يخل ذلك ,البنك عنه عندما يتحرر من التزامه الناشئ عن الخطاب

 استشعر يبحق البنك في طلب تغطية القيمة بالكامل في آل وقت مت
صدار  ضمن البنوك هذا في طلب استوغالبا ما تُ, خطورة موقف عميله

 وقد يتفقا علي رهن جزء من الأوراق المالية التي للعميل ,خطاب الضمان
 عقد أو يشترط البنك أن يرهن له العميل, هلدي البنك إذا آانت مودعة لدي

مع توآيل  عن هذا العقد ئةأي يرهن له حقوقه الناش, المقاولة أو التوريد
لعميل لدي  االبنك وآالة لا يجوز الرجوع فيها في قبض مستحقات

   ٠المستفيد
  :انقضاء التزام البنك  
  :  ينقضي التزام البنك لسببين     

  , انتهاء مدة الخطاب دون أن تصل البنك مطالبة من المستفيد                           :   الأول    
مستحقا فورا فإن مدة        باعتبار أن الالتزام ينشأ            ,   أو مرور مدة التقادم الطويل              
ويتعين أن يفرج      ,   أة الالتزام       من تاريخ نش      تكون  التقادم الطويل التي تسري            

 إذ سقط السبب الذي أنشئ التأمين من              نك عن التأمين المقدم له من العميل         الب
 والعبرة بوصول المطالبة إلي البنك                   , دون حاجة لتقديم طلب بذلك            ,   أجله    

أي أن تبعة تأخر          ,   وليس بتاريخ الإرسال             قبل انتهاء مدة سريان الخطاب              
د تكون علي المستفيد الذي عليه ألا ينتظر                 وصول طلب التسييل في البري            

   ٠حتى آخر المدة
بما مفاده أنه       ,    البنك قبل انتهاء أجله         يإعادة المستفيد للخطاب إل            :   الثاني   

بالنظر إلي إتمام الآمر              ,   حتفاظ به لما يقدره هو            لم يعد له مصلحة في الا        
بمثابة    لعمله قبل موعده أو لأي سبب آخر يراه المستفيد إذ أن ذلك يعد                                     

  ٠تنازل عن الخطاب
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إلي عدة تقسيمات آل منها           خطابات الضمان         تقسم    أن  يمكن   مما تقدم     
  ٠أمر بعينهبالنظر إلي 

             :  من استصدارهاالغرضبالنظر  إلي  إلي قسمين  أولي تقسم فمن جهة
يقصد به   و   ,   ضمان الدفعة المقدمة        في العمل أنه خطاب        ييسم :   الأول     

أن البنك يضمن الآمر في استخدام الدفعة المقدمة التي يحصل عليها الآمر                             
ويخشي الأخير        ,    في أداء العمل المسند إليه            من المستفيد قبل مباشرة العمل        

,  ذلك الخطاب       استصدار     فيطلب منه  ,   ألا ينفذ الآمر التزامه بعد استلامها                
إلي أن      , لآمر وبموافقة المستفيد        ا ا ه وتتناقص قيمته بمقدار الأعمال التي ينفذ              

التزام البنك         بذلك    وينقضي   , تستهلك الدفعة المقدمة فينقضي الغرض منه                
وعادة ما        ,   في مواجهة المستفيد ويسترد الآمر ما قدمه للبنك من ضمان                          

استلام الآمر      تاريخ    ب  الدفعة المقدمة       خطاب ضمان   يحدد تاريخ بداية سريان          
 وتقديمه    هنا  استصدار الآمر لخطاب ضمان            إذ أن     ,     لشيك الدفعة المقدمة         

  ٠شيك ذلك اليكون شرطا لاستلامه , للمستفيد
 وهو ذلك الخطاب الذي يصدر                 خطاب الضمان النهائي              هو : الثاني     

  ٠بمبلغ يظل التزام البنك به قائما إلي انتهاء أجل الخطاب بنفس القيمة
  :وهناك تقسيم آخر لخطابات الضمان

 ـ أما عادي أو معزز           ان ـ بنوعيه السابقين        أن يكون خطاب الضم               
 الثاني   و ,    يصدره البنك بناء علي طلب عميله الآمر مباشرة                 الأول    بمعني أن    

يصدره بنك في بلد المستفيد بناء علي طلب بنك آخر غالبا ما يكون في بلد                          
  ٠ح المستفيدالآمر لصال

  :والتقسيم الثالث لخطابات الضمان
لية اب ضمن حيث مدي ق ل قين ـ مان خطاب ا ساب ل يه ا نوع غاء  ـ ب لإل ل

 يعرف بأنه      : الأول       , لذلك  غير قابل       دون موافقة المستفيد أو            بمعرفة البنك     
  ٠  غير قابل للإلغاءالثانيو, قبل للإلغاء

      
  :سريانها لخطابات الضمان من حيث مدة تقسيم أخيروهناك         

وهو عادة ما          يبتدائ    ما يسمي في العمل بخطاب الضمان الا              : الأول        
لضمان         م            يكون  لتقد آا ة  د محد أجل                      مهمة  فينهي  ة  يد مزا و  أ قصة  منا في   

  ٠الخطاب بمجرد انتهاء الغرض منه 
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لثاني         لنهائي               : وا ا الضمان  بخطاب  يسمي  خطاب         ,     ل   وهو  ضمان ا
ان العميل الآمر الذي حصل علي التعاقد                   موعادة ما يصدر لض            ,   العادي     

   ٠د الأصلي المبرم بينه وبين المستفيده الناشئ عن العقلضمان تنفيذ إلتزام
  
  
  :مدي جواز الحجز علي خطاب الضمان     
  

الوفاء   ب   البنك للمستفيد    من  تعهد          خطاب الضمان ـ آما تقدم ـ هو           
 عند أول طلب دون الالتفات لأي معارضة من                   بمبلغ معين أو قابل للتعيين        

أن              , الآمر     إلي  نظرنا  ا  ذ مط           فإ في  الحق  هو  موضوعه  لدفع           با لبنك  ا لبة  , ا
لحجز      ف  ا من                 ,   يتعذر  إلا  عندئذ  يتصور  لا  لمستفيد        لأنه  ا ئن  دا حق        وهو   

   ٠ متروك لتقديره في استعماله من عدمه للأخيرشخصي
ئن الآمر أن يحجز علي الخطاب امن ناحية لا يجوز لدف***     

   ٠بل دينا عليه يمثل حقا شخصيا له لدي البنك بالنظر إلي أن الخطاب لا
لدائني الآمر الحجز علي خطاب              ومن ناحية أخري لا يجوز            * * *      

نا للمستفيد ولا يمثل حقا                   , الضمان لدي المستفيد            لأن الخطاب يمثل ضما
   ٠للآمر

 لا يجوز لدائني المستفيد الحجز علي غطاء               ثالثة  ومن ناحية       * * *      
  ٠الذي يظل أمره خاصا بعلاقة البنك بعميله, الخطاب لدي البنك

فيخشي الآمر أن , ولكن قد يثور النزاع بين الآمر والمستفيد ***      
 حتى ولو اعترض يطلب المستفيد التسييل من البنك الذي عليه الوفاء به

لأن البنك أورد في الخطاب إلتزامه بالوفاء دون النظر , الآمر علي ذلك
 كن الآمر من الحجز لتعطلت الميزةولو مُ, إلي أي معارضة من الآمر
رم من توقيع الحجز بصفة حُ ومع ذلك لو, الأساسية لخطاب الضمان 

وهناك رأي , ؤذي العدالة أحيانا إذا آان المستفيد غير أمينتمطلقة  قد 
 بتخويل الآمر حق توقيع الحجز تحت يد البنك علي قيمة خطاب الضمان

 ضد بشرط أن يتحقق القضاء من أن للآمر حقا مؤآدا في التعويض
 مؤآدا ضد دائنيهأي إذا أثبت أن له حق , حكم به بعدولو لم يُالمستفيد 
  بالحجز إلا علي سبيل الاستثناء  يسمح لا وعلي القاضي أن, المستفيد
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ت وظيفة خطابات ـــ وإلا تعطل,لب الحجزـوبعد فحص دقيق لجدية ط
   ٠الضمان

  
  

  : خطاب الضمان قيمةب فرض الحراسة عليلهل يجوز ط
يمة  ق وتلقي البنك من الآمرين الآمر والمستفيد   إذا حدث نزاع ب

 آما لا, يجوز للبنك عند النزاع أن يردها إليه فإنه لا , خطاب الضمان
فماذا , للمستفيد خشية أن يتضح فيما بعد عدم سلامة الدفع يجوز له أن يدفع

آان هناك رأي يري أنه يجوز للبنك أن يطلب من القاضي , يفعل البنك 
 وهذا حل غير , حارساوقد يعينه القاضي, المبلغلي تعيين حارس ع

وفي هذا الفرض ,  يجب أن يكون مالا محل نزاع لأن محل الحراسة,سليم
 ـ إلي لا يقوم النزاع علي المبلغ الذي دفعه الآمرـ غطاء خطاب الضمان

 تحت يد البنك ولصالحه ولا يدعي المستفيد افهذا المبلغ مرهون, بنكه مقدما
 المستقل عن علاقة ,بل هو يطالب البنك بحقه الشخصي المباشر, حقا عليه

قائم علي المال  بعبارة أخري فالنزاع بين البنك وعميله الآمر, البنك بالآمر
في حين أن النزاع بين البنك والمستفيد محله مال آخر هو الحق ,  المرهون

يجب أن يكون آما أن  موضوع الحراسة , الناشئ عن خطاب الضمان
أي ,وهو أمر غير متوافر في الديون ,  يتولاها الحارس  إدارةاجا إليمحت

إذ أن الحق في طلب الوفاء , تقبل أن تكون محلا للحراسة لا تها عأنها بطبي
آما لا يجوز أيضا وضع ,  للمستفيد لا يجوز وضعه تحت الحراسةالناشئ

د دليل  بل هو مجر,الخطاب ذاته تحت الحراسة لأنه ليس له قيمة في ذاته
   ٠ووسيلة لتحديد مضمون هذا الالتزام  البنكلالتزامإثبات 

يودع قيمة     و    الآمر والمستفيد      آما لا يجوز أن يقف البنك موقفا سلبيا بين            
بل عليه أن يدفع       ,   لحساب من يثبت أن له الحق فيه         الخطاب خزانة المحكمة         

للمس          لخطاب  ا طلبها         ــقيمة  عند  فورا  هو          ,   تفيد  ا  هذ مه       لأن  لتزا ا ا بت  الث  
لفقه             ,   أ إلي القضاء       ويكون للآمر أن يلج            , بالخطاب     وهذا ما استقر عليه ا

 وضعه  أو  ,    تحت يد البنك     عليه   ويستوي في ذلك إجراء الحجز               ,   ضاء قوال   
أو اللجوء إلي القاضي المستعجل لوقف الصرف مؤقتا                            ,   تحت الحراسة      

وهل نفذ بشكل آامل وصحيح أم لا          ,    عقد الأساس     يفصل في موضوع     حتى 
حالة   ويستثني من ذلك      ,   وآل ذلك لا يصح قبوله استنادا إلي عقد الأساس                    , 
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أن يثبت الغش أمام           :   الأول      :   يلزم لذلك شرطان          و   , الغش من المستفيد       
أن يكون الغش بالمخالفة لشروط خطاب                  :   والثاني       ,   القاضي ثبوتا قطعيا      

 بذاته ـفلا      ـ لما سبق الإشارة إليه من أن خطاب الضمان مستقل                       الضمان    
   ٠وعلي هذا استقر الفقه والقضاء, يكفي أن يثبت الغش في عقد الأساس

  ٠                          واالله ولي التوفيق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية          قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية          

نظرة عامة نظرة عامة 

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية            جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية            

٢٠٠٧٢٠٠٧مايو  مايو  



٢

التعريـــــف التعريـــــف 
بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية            بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية            



٣

::خلفية عامة عن صدور القانون      خلفية عامة عن صدور القانون      : : أولاً أولاً 

 التحول الى اقتصاد السوق الحر والبدء في إعداد مشروع القانون عام                   التحول الى اقتصاد السوق الحر والبدء في إعداد مشروع القانون عام                  --١١
١٩٩٤١٩٩٤ . .

 في شهر فبراير       في شهر فبراير      ٢٠٠٥٢٠٠٥ لسنة    لسنة   ٣٣ موافقة مجلس الشعب على القانون رقم             موافقة مجلس الشعب على القانون رقم            --٢٢
٢٠٠٥٢٠٠٥. . 

سطس    سطس     إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتعيين أعضاء مجلس الإدارة في أغ            إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتعيين أعضاء مجلس الإدارة في أغ           --٣٣
٢٠٠٥٢٠٠٥..

.. إعداد مقر مناسب للجهاز ووضع اللوائح الداخلية للجهاز             إعداد مقر مناسب للجهاز ووضع اللوائح الداخلية للجهاز            --٤٤

.. والبدء في تعيين المتخصصين  والبدء في تعيين المتخصصين ٢٠٠٦٢٠٠٦ تعيين المدير التنفيذي في يناير     تعيين المدير التنفيذي في يناير    --٥٥



٤

إنشاء الجهاز     إنشاء الجهاز     : : ثانياً   ثانياً   

نص القانون على إنشاء جهاز لحماية المنافسة ومنع الممارسات                نص القانون على إنشاء جهاز لحماية المنافسة ومنع الممارسات                ••
الاحتكارية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير              الاحتكارية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير              

).).رئيس مجلس الوزراء   رئيس مجلس الوزراء   ((المختص   المختص   

 بتفويض   بتفويض  ٢٠٠٦٢٠٠٦ لسنة  لسنة ٥٧١٥٧١صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم    صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم    ••
وزير التجارة والصناعة في اختصاصات الوزير المختص              وزير التجارة والصناعة في اختصاصات الوزير المختص              
المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات           المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات           

..الاحتكارية   الاحتكارية   



٥

تشكيل مجلس الإدارة  تشكيل مجلس الإدارة  : : ثالثاً    ثالثاً    

نحو    نحو     يتكون مجلس الإدارة من خمسة عشر عضوا يعينهم الوزير المختص على ال                   يتكون مجلس الإدارة من خمسة عشر عضوا يعينهم الوزير المختص على ال                  
::الآتيالآتي

.. رئيس متفرغ من ذوي الخبرة المتميزة        رئيس متفرغ من ذوي الخبرة المتميزة       --١١
.. مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس           مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس          --٢٢
). ). المالية، التجارة والصناعة، الاستثمار المالية، التجارة والصناعة، الاستثمار (( أربعة يمثلون الوزارات المعنية        أربعة يمثلون الوزارات المعنية       --٣٣
.. ثلاثة من المتخصصين وذوي الخبرة       ثلاثة من المتخصصين وذوي الخبرة      --٤٤
، اتحاد ، اتحاد  ستة يمثلون الاتحاد العام للغرف التجارية، اتحاد الصناعات المصرية       ستة يمثلون الاتحاد العام للغرف التجارية، اتحاد الصناعات المصرية      --٥٥

ستهلك، الاتحاد   ستهلك، الاتحاد   البنوك، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الاتحاد العام لحماية الم    البنوك، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الاتحاد العام لحماية الم    
..العام لعمال مصر  العام لعمال مصر  



٦

اختصاصات الجهاز      اختصاصات الجهاز      : : رابعاً   رابعاً   

::من القانون على اختصاصات الجهاز ومن أهمها       من القانون على اختصاصات الجهاز ومن أهمها       ) ) ١١١١((نصت المادة  نصت المادة  
ر ر  تلقي الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستلالات والأم             تلقي الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستلالات والأم            --١١

باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة          باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة          
. . بالمنافسةبالمنافسة

تفاع تفاع  تلقي الإخطارات من الأشخاص فور اكتسابها أصول أو حقوق ملكية أو ان                   تلقي الإخطارات من الأشخاص فور اكتسابها أصول أو حقوق ملكية أو ان                  --٢٢
خصين  خصين  أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو الجمع بين إدارة ش                      أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو الجمع بين إدارة ش                      

..أو أكثر أو أكثر 
.. إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة               إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة              --٣٣
.. التدريب والتوعية بأحكام قانون حماية المنافسة          التدريب والتوعية بأحكام قانون حماية المنافسة         --٤٤
. . سةسة إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المناف             إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المناف            --٥٥
ا بما  ا بما   إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثه            إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثه           --٦٦

..يخدم عمل الجهاز      يخدم عمل الجهاز      



٧

التصويت داخل مجلس الإدارة     التصويت داخل مجلس الإدارة     : : خامساً   خامساً   

. .  تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور عشرة من أعضائه              تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور عشرة من أعضائه             --١١

).). أعضاء  أعضاء ٨٨(( تصدر قراراته بأغلبية أعضائه     تصدر قراراته بأغلبية أعضائه    --٢٢

 لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في                لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في               --٣٣
ها  ها  حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطراف                 حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطراف                 

..صلة قرابة الى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف                 صلة قرابة الى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف                 



٨

إجراءات تحريك الدعوى الجنائية             إجراءات تحريك الدعوى الجنائية             : : سادساً  سادساً  
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها                     لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها                     ••

بالنسبة للأفعال المخالفة إلا بطلب من الوزير المختص أو                            بالنسبة للأفعال المخالفة إلا بطلب من الوزير المختص أو                            
. . من يفوضه    من يفوضه    

للوزير المختص الحق فى التصالح قبل صدور حكم بات فى                           للوزير المختص الحق فى التصالح قبل صدور حكم بات فى                           ••
الدعوى وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى                   الدعوى وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى                   

. . ولا يجاوز مثلى الحد الأقصى          ولا يجاوز مثلى الحد الأقصى          
يتمتع موظفو الجهاز من الباحثين الفنيين بصفة الضبطية                              يتمتع موظفو الجهاز من الباحثين الفنيين بصفة الضبطية                              ••

. . القضائية    القضائية    



٩

: : الواقع العملى    الواقع العملى    ••
..٢٠٠٦٢٠٠٦الجهاز بدأ العمل بالفعل فى شهر يناير الجهاز بدأ العمل بالفعل فى شهر يناير 1.1.
تلقى الجهاز إحدى عشرة حالة للفحص والدراسة بداية من شهر  تلقى الجهاز إحدى عشرة حالة للفحص والدراسة بداية من شهر  2.2.

::٢٠٠٦٢٠٠٦ابريل ابريل 
 بحث  بحث ٦٦  -- شكاوى     شكاوى    ٥٥: : عدد الحالات   عدد الحالات   - - أأ

٦٦: : عدد القرارات التى اتخذها مجلس الإدارة     عدد القرارات التى اتخذها مجلس الإدارة     - - بب

..التدريب المستمر للعاملينالتدريب المستمر للعاملين3.3.

التوعية بالقانون لمختلف الفئات لمعرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه    التوعية بالقانون لمختلف الفئات لمعرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه    4.4.
..القانونالقانون



١٠

::الصعوبات التى يقابلها الجهاز            الصعوبات التى يقابلها الجهاز            ••

صعوبة التدريب على المستوى الوطني واللجوء الى المتخصصين فى           صعوبة التدريب على المستوى الوطني واللجوء الى المتخصصين فى           1.1.
..الأجهزة الآخرى وحضور المؤتمرات الخاصة بالمنافسة    الأجهزة الآخرى وحضور المؤتمرات الخاصة بالمنافسة    

..التدريب على الضبطية القضائية وأهميتها خاصة فى حالة الإتفاقات    التدريب على الضبطية القضائية وأهميتها خاصة فى حالة الإتفاقات    2.2.

فنياً فنياً قانون المنافسة جزء من منظومة متكاملة للسوق الحر بإعتباره جهازاً       قانون المنافسة جزء من منظومة متكاملة للسوق الحر بإعتباره جهازاً       3.3.
ل ل مسئولاً عن أداء السوق بعيداً عن أى ضغوط سياسية أو اعتبارات لا دخ          مسئولاً عن أداء السوق بعيداً عن أى ضغوط سياسية أو اعتبارات لا دخ          
..لها بممارسة النشاط الاقتصادى وضرورة الحفاظ على استقلالية الجهاز     لها بممارسة النشاط الاقتصادى وضرورة الحفاظ على استقلالية الجهاز     

بى على   بى على   مبدأ الاقتناع القضائى الحر وأهمية القرائن والدلائل والتأثير السل   مبدأ الاقتناع القضائى الحر وأهمية القرائن والدلائل والتأثير السل   4.4.
..السوق فى ظل غياب الأدلة المباشرة لإثبات حالات المخالفة  السوق فى ظل غياب الأدلة المباشرة لإثبات حالات المخالفة  



١١

التعريــف     التعريــف     

بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية              بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية              



١٢

التعريف بأهم المصطلحات الواردة في قانون حماية المنافسة               التعريف بأهم المصطلحات الواردة في قانون حماية المنافسة               : : أولاًأولاً
ومنع الممارسات الاحتكارية ولائحته التنفيذية         ومنع الممارسات الاحتكارية ولائحته التنفيذية         

مسمى القانون     مسمى القانون     ••

 حماية المنافسة وليس المتنافسين        حماية المنافسة وليس المتنافسين       --١١
 منع الممارسات الاحتكارية وليس منع الاحتكار   منع الممارسات الاحتكارية وليس منع الاحتكار  --٢٢

الأشخاص الخاضعون للقانون     الأشخاص الخاضعون للقانون     ••

 المقصود بالأشخاص  المقصود بالأشخاص --١١
 ممارسة النشاط الاقتصادي      ممارسة النشاط الاقتصادي     --٢٢
 المرافق العامة والشركات المملوكة للدولة               المرافق العامة والشركات المملوكة للدولة              --٣٣
) )  الإدارة الإدارة––الملكية الملكية (( الأطراف المرتبطة      الأطراف المرتبطة     --٤٤
  



١٣

::المقصود بالمنتجات       المقصود بالمنتجات       ••

 السلع والخدمات     السلع والخدمات    --١١
 المحلية والأجنبية     المحلية والأجنبية    --٢٢
 المنتجات الأساسية    المنتجات الأساسية   --٣٣

::السوق المعنية    السوق المعنية    ••

. . بديل عملي أو موضوعي من وجهة نظر المستهلك                 بديل عملي أو موضوعي من وجهة نظر المستهلك                 : :  المنتج المعني  المنتج المعني --١١
..المنطقة الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف التنافس         المنطقة الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف التنافس         : :  النطاق الجغرافي      النطاق الجغرافي     --٢٢

 في    في   انطباق القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج ويترتب عليها ضرر           انطباق القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج ويترتب عليها ضرر           ••
. . السوق المصري   السوق المصري   

  



١٤

::المقصود بالسيطرة      المقصود بالسيطرة      ••

وهي تتحقق بتوافر ثلاثة عناصر   وهي تتحقق بتوافر ثلاثة عناصر   ) ) ٤٤( ( عرف القانون المقصود بالسيطرة في المادة          عرف القانون المقصود بالسيطرة في المادة          
::مجتمعة   مجتمعة   

%.%.٢٥٢٥ أن تزيد حصة الشخص في السوق المعنية على            أن تزيد حصة الشخص في السوق المعنية على           --١١
     أن يكون للشخص القدرة على إحداث تأثير فعال على أسعار المنتجات أو                  أن يكون للشخص القدرة على إحداث تأثير فعال على أسعار المنتجات أو                 --٢٢

..حجم المعروض منها في السوق         حجم المعروض منها في السوق         
.. ألا يكون للمنافسين القدرة على الحد من تأثير الشخص على السوق              ألا يكون للمنافسين القدرة على الحد من تأثير الشخص على السوق             --٣٣
  
: : المقصود بالتأثير الفعال             المقصود بالتأثير الفعال             ••

أن يكون للشخص القدرة من خلال ممارساته المنفردة على تحديد أسعار                  أن يكون للشخص القدرة من خلال ممارساته المنفردة على تحديد أسعار                  
يه  يه  المنتجات أو حجم المعروض منها في السوق المعنية دون أن تكون لمنافس                   المنتجات أو حجم المعروض منها في السوق المعنية دون أن تكون لمنافس                   

. . القدرة على منع هذه الممارسات   القدرة على منع هذه الممارسات   



١٥

الاندماج والاستحواذ   الاندماج والاستحواذ   ••

التركز التركز (( لا يحتوي القانون على قواعد لمراقبة الاندماج والاستحواذ                 لا يحتوي القانون على قواعد لمراقبة الاندماج والاستحواذ                --
).).الاقتصاديالاقتصادي

من القانون على التزام كل شخص اكتسب أصول أو        من القانون على التزام كل شخص اكتسب أصول أو        ) ) ٢٢//١١١١(( نصت المادة   نصت المادة  --
 أو    أو   حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج                        حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج                        

..الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر إخطار الجهاز بذلك            الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر إخطار الجهاز بذلك            

من اللائحة التنفيذية على أن يكون تلقي الإخطارات من              من اللائحة التنفيذية على أن يكون تلقي الإخطارات من              ) ) ٤٤٤٤(( نصت المادة    نصت المادة   --
. . الأشخاص خلال ثلاثين يوما    الأشخاص خلال ثلاثين يوما    



١٦

  المخالفات التي نص عليها القانون             المخالفات التي نص عليها القانون             : : ثانياً   ثانياً   

).).بين أشخاص متنافسة    بين أشخاص متنافسة    ((الاتفاقات الأفقية الاتفاقات الأفقية 1.1.

).).بين شخص وأي من مورديه أو عملائه            بين شخص وأي من مورديه أو عملائه            ((الاتفاقات الرأسية  الاتفاقات الرأسية  2.2.

إساءة استخدام الوضع المسيطر        إساءة استخدام الوضع المسيطر        3.3.

 النيابة  النيابة هذه المخالفات تشكل جرائم جنائية يتم إحالتها، في حالة ثبوتها، الى        هذه المخالفات تشكل جرائم جنائية يتم إحالتها، في حالة ثبوتها، الى        ••
. . العامة التي تتولى مباشرة الدعوى الجنائية       العامة التي تتولى مباشرة الدعوى الجنائية       

ة  ة  وفقا لقانون العقوبات فإن هذه الجرائم تشكل جنح قرر لها قانون حماي           وفقا لقانون العقوبات فإن هذه الجرائم تشكل جنح قرر لها قانون حماي           ••
عشرة    عشرة    المنافسة عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز             المنافسة عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز             

..ملايين جنيه ملايين جنيه 



١٧

 : :))بين أشخاص متنافسة    بين أشخاص متنافسة    ((الاتفاقات الأفقية الاتفاقات الأفقية : : ١١

على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة          على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة          ) ) ٦٦((نص القانون في المادة     نص القانون في المادة     ••
::في السوق المعنية إذا كان من شأنه         في السوق المعنية إذا كان من شأنه         

..رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار    رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار      --١١
.. اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها          اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها         --٢٢
 التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات               التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات              --٣٣

. . والمزايدات  والمزايدات  
.. تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق     تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق    --٤٤

..هذه الاتفاقات والعقود محددة في القانون على سبيل الحصر           هذه الاتفاقات والعقود محددة في القانون على سبيل الحصر           ••
وليس إثبات الضرر في السوق      وليس إثبات الضرر في السوق      ) ) الاتفاق أو التعاقد  الاتفاق أو التعاقد  ((تطلب القانون إثبات الفعل    تطلب القانون إثبات الفعل    ••

(Per Se Rule)(Per Se Rule)المعنية المعنية 
الأشخاص   الأشخاص   ””الأشخاص المتنافسة بأنهم   الأشخاص المتنافسة بأنهم   ) ) ٩٩((عرفت اللائحة التنفيذية في المادة       عرفت اللائحة التنفيذية في المادة       ••

الحال    الحال    الذين يكون بمقدور أي منهم ممارسة ذات النشاط في السوق المعنية في                 الذين يكون بمقدور أي منهم ممارسة ذات النشاط في السوق المعنية في                 
. . ““أو في المستقبل    أو في المستقبل    

  



١٨

):):بين شخص وأي من مورديه أو عملائه بين شخص وأي من مورديه أو عملائه ((الاتفاقات الرأسية       الاتفاقات الرأسية        :  : ٢٢

على حظر الاتفاق أو التعاقد بين شخص وأي من         على حظر الاتفاق أو التعاقد بين شخص وأي من         ) ) ٧٧((نص القانون في المادة    نص القانون في المادة    ••
..مورديه أو عملائه إذا كان من شأن ذلك الحد من المنافسة                مورديه أو عملائه إذا كان من شأن ذلك الحد من المنافسة                

ان  ان  عند فحص هذه الحالات يجب النظر الى كل حالة على حدة لبيان ما إذا ك                      عند فحص هذه الحالات يجب النظر الى كل حالة على حدة لبيان ما إذا ك                      ••
   (Rule of Reason) (Rule of Reason)الاتفاق أو التعاقد يؤدي الى الحد من المنافسة            الاتفاق أو التعاقد يؤدي الى الحد من المنافسة            

::وضعت اللائحة عددا من المعايير أهمها       وضعت اللائحة عددا من المعايير أهمها       ••
..تأثير الاتفاق أو التعاقد على حرية المنافسة في السوق           تأثير الاتفاق أو التعاقد على حرية المنافسة في السوق             --١١
.. وجود فوائد تعود على المستهلك من الاتفاق أو التعاقد               وجود فوائد تعود على المستهلك من الاتفاق أو التعاقد              --٢٢
..مة مة  اعتبارات المحافظة على جودة المنتج أو سمعته ومقتضيات الأمن والسلا                   اعتبارات المحافظة على جودة المنتج أو سمعته ومقتضيات الأمن والسلا                  --٣٣
في  في   مدى توافق شروط الاتفاق أو التعاقد مع الأعراف التجارية المستقرة             مدى توافق شروط الاتفاق أو التعاقد مع الأعراف التجارية المستقرة            --٤٤

. . النشاط محل الفحص     النشاط محل الفحص     



١٩

::إساءة استخدام السيطرة   إساءة استخدام السيطرة   : : ٣٣
في في من القانون الى الأفعال المحظورة على كل شخص يثبت أن له وضع مسيطر من القانون الى الأفعال المحظورة على كل شخص يثبت أن له وضع مسيطر ) ) ٨٨((أشارت المادة أشارت المادة ••

::السوق، وهيالسوق، وهي
.. لفترة أو فترات محددة لفترة أو فترات محددة فعل من شأنه أن يؤدي الى عدم التصنيع أو الانتاج أو التوزيع لمنتج فعل من شأنه أن يؤدي الى عدم التصنيع أو الانتاج أو التوزيع لمنتج--أأ
مل معه على نحو يؤدي مل معه على نحو يؤدي  الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعا الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعا--بب

..الى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقتالى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت
اس مناطق جغرافية أو اس مناطق جغرافية أو  فعل من شأنه أن يؤدي الى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره على أس فعل من شأنه أن يؤدي الى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره على أس--ج ج 

. . علاقة رأسيةعلاقة رأسيةمراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي 
ت أو منتجات تكون بطبيعتها أو ت أو منتجات تكون بطبيعتها أو  تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزاما تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزاما--دد

. .  الاتفاق الاتفاقبموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو  بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو  
لبيع أو الشراء أو في شروط لبيع أو الشراء أو في شروط  التمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية في أسعار ا التمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية في أسعار ا--هـهـ

..التعاملالتعامل
مكنة اقتصاديامكنة اقتصاديا الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته م الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته م--و و 
 يحتاجه من مرافقهم أو  يحتاجه من مرافقهم أو  أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما--زز

..خدماتهم رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا  خدماتهم رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا  
.. بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة--ح ح 
.. إلزام المورد بعدم التعامل مع منافس إلزام المورد بعدم التعامل مع منافس--طط
 Per (Per)ن حاجة لإثبات الضرر ن حاجة لإثبات الضرر هذه الأفعال محددة على سبيل الحصر وتتحقق المخالفة بإثبات الفعل دوهذه الأفعال محددة على سبيل الحصر وتتحقق المخالفة بإثبات الفعل دو••

Se Rule)Se Rule)..
 من الأفعال التي تمثل إساءة   من الأفعال التي تمثل إساءة  وضعت اللائحة التنفيذية للقانون عددا من الضوابط والمعايير لكل فعلوضعت اللائحة التنفيذية للقانون عددا من الضوابط والمعايير لكل فعل••

..استخدام الوضع المسيطراستخدام الوضع المسيطر



٢٠

::الاستثناءات والإعفاءات    الاستثناءات والإعفاءات    : : ثالثاً    ثالثاً    

  يتفق القانون في النص على الاستثناءات والإعفاءات مع غالبية قوانين          يتفق القانون في النص على الاستثناءات والإعفاءات مع غالبية قوانين          ••
..المنافسة في مختلف دول العالم         المنافسة في مختلف دول العالم         

الأشخاص الذين يتم استثنائهم   الأشخاص الذين يتم استثنائهم   ) ) ٩٩((حدد القانون في الفقرة الأولى من المادة      حدد القانون في الفقرة الأولى من المادة      ••
..““المرافق العامة التي تديرها الدولة       المرافق العامة التي تديرها الدولة       ””من الخضوع لأحكام القانون وهي      من الخضوع لأحكام القانون وهي      

::نص القانون على نوعين من الإعفاءات     نص القانون على نوعين من الإعفاءات     ••

.. المرافق العامة التي تديرها شركات خاضعة لأحكام القانون الخاص          المرافق العامة التي تديرها شركات خاضعة لأحكام القانون الخاص         --١١
على على  المنتجات الأساسية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء            المنتجات الأساسية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء           --٢٢

تحديد   تحديد   رأي الجهاز، وذلك فيما يتعلق بالاتفاقات التي تبرمها الحكومة بقصد             رأي الجهاز، وذلك فيما يتعلق بالاتفاقات التي تبرمها الحكومة بقصد             
..أسعار هذه المنتجات   أسعار هذه المنتجات   



٢١

وافـــر الـشـكــروافـــر الـشـكــر

الدولية   الدولية   لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة موقع الجهاز على شبكة المعلومات               لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة موقع الجهاز على شبكة المعلومات               
على العنوان الآتي  على العنوان الآتي  
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Law No. 3 of 2005 

Promulgating the Law on the 
Protection of Competition and the 

Prohibition of Monopolistic Practices

  ٢٠٠٥ لسنـة ٣قـانـون رقـم 
  بإصدار قانون حماية المنافسة

 الاحتكاريةو منع الممارسات 

  
In the name of the People سم الشعببا 
  
The President of the Republic, رئيس الجمهورية 
  
The People's Assembly has decided the 
following law and we hereby 
promulgated it: 

 :قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، و قد أصدرناه

  
(Article One) )المادة الأولى( 
  
This Law shall apply with regards to the 
protection of competition and the 
prohibition of monopolistic practices. 

سة           ة المناف انون المرافق في شأن حماي يعمل بأحكام الق
 .الاحتكاريةومنع الممارسات 

  
(Article Two) )المادة الثانية( 
  
The Prime Minister is the minister 
competent to give effect to the provisions 
of this Law. 

ق      تص بتطبي وزير المخ و ال وزراء ه س ال يس مجل رئ
 .أحكام القانون المرافق

  
(Article Three) )المادة الثالثة( 
  
The Executive Regulations of this Law 
shall be issued by a Prime Ministerial 
Decree within one month, from the date 
of the entry into force of this Law. 

ن  رار م ق بق انون المراف ة للق ة التنفيذي صدر اللائح ت
اريخ     ن ت هر م لال ش ك خ وزراء و ذل س ال يس مجل رئ

 .العمل بهذا القانون

  
(Article Four) )المادة الرابعة( 
  
This Law shall be published in the 
Official Gazette, and shall enter into force 
after three months from the following day 
of the date of its publication. 

د          ه بع ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، و يعمل ب
 .ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره

  
This law shall be stamped by the seal of 
the State and executed as one of its laws. 

ذا ال  صم ه ن      يب انون م ذ آق ة، و ينف اتم الدول انون بخ ق
 .قوانينها

  
Issued by the Presidency of the Republic 
on 6 Moharam, 1426 H.  

   هـ١٤٢٦ المحرم سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية في 
 

  
(corresponding to 15 February, 2005) ) م٢٠٠٥ فبراير سنة ١٥الموافق ( 
  

Hosni Mubarak   مباركحسني 



 

 
The Law on the Protection of 

Competition and the Prohibition of 
Monopolistic Practices 

  حماية المنافسة  قانـــون
 الاحتكاريةومنع الممارسات 

  
Article 1  ١مادة 
  
Economic activities shall be undertaken 
in a manner that does not prevent, restrict 
or harm the freedom of competition in 
accordance with the provisions of the 
Law. 

شاط  صاديتكون ممارسة الن ذي لا الاقت ى النحو ال  عل
دها أو الإضرار  سة أو تقيي ة المناف ع حري ى من ؤدى إل ي

 .بها، و ذلك آله وفق أحكام القانون

  
Article 2  ٢مادة 
  
For the application of this Law, the 
following terms and phrases shall have 
the meanings indicated next to each of 
them: 

ة       ات الآتي صد بالكلم انون يق ذا الق ام ه ق أحك ي تطبي ف
 :المعنى المبين قرين آل منها

  
a) Persons: Natural and juristic 

persons, economic entities, unions, 
financial associations and 
groupings, groups of persons, 
whatever their means of 
incorporation, and other related 
parties as set forth in the Executive 
Regulations concurrently with the 
objectives and provisions of this 
Law. 

 الأشخاص الطبيعيون و الأشخاص      :الأشخاص  )أ 
صادية، الا ات الاقت ة، و الكيان عتباري

ة     ات المالي روابط و التجمع ادات، و ال والاتح
رق   تلاف ط ى اخ خاص عل ات الأش وتجمع
تأسيسها، و غيرها من الأطراف المرتبطة على       
النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية بما يتفـق مع         

 .أهداف و أحكام هذا القانون
 

  
b) Products: Goods and services.  السلع والخدمات :لمنتجاتا  )ب. 

  
c) The Authority: The Authority for 

the Protection of Competition and 
the Prohibition of Monopolistic 
Practices established in accordance 
with the provisions of this Law. 

از  )ج  ع  :الجه سة و من ة المناف از حماي  جه
ذا       الممارسات الاحتكارية المن   ام ه ا لأحك شأ طبق

 .القانون

  
d) The Board: The Board of Directors 

of the Authority for the Protection 
of Competition and the Prohibition 
of Monopolistic Practices. 

سة و         :المجلس  )د  ة المناف  مجلس إدارة جهاز حماي
 .منع الممارسات الإحتكارية

  
Article 3  ٣مادة 
  
The relevant market, in the application of 
the provisions of this Law, is the market 
that consists of two elements, namely, the 
relevant products and the geographic 

سوق   ي تطبيق أحكام هذا القانون ه      يالسوق المعنية ف    ال
ة يالت ات المعني ا المنتج صرين هم ى عن وم عل  تق

اق الجغراف  ك    . يوالنط ـة تل ـات المعني ون المنتج و تك
ا و موض      ي  الت وعيا عن الآخر،   يعد آل منها بديلا عملي

 ٢



 

area. Relevant products are products 
considered to be practical and objective 
substitutes to each other. The geographic 
area means a certain geographical 
territory where competition conditions 
are homogenous while taking into 
consideration the potential opportunities 
for competition, all in accordance with 
the criteria set out by the Executive 
Regulations in a manner consistent with 
the objectives and provisions of this Law. 

اق الجغراف ى النط ة يو يعن ة معين ة جغرافي  منطق
افس   ذ فرص التن ع أخ افس م ا ظروف التن انس فيه تتج

ة ف ار يالمحتمل ايير الت الاعتب ا للمع ه وفق ك آل  ي، و ذل
ذا             ام ه تبينها اللائحة التنفيذية بما يتفق مع أهداف و أحك

 .القانون

  
Article 4  ٤مادة 
  
In the application of the provisions of this 
Law, dominance in a relevant market is 
the ability of a Person, holding a market 
share exceeding 25% of the 
aforementioned market, to have an 
effective impact on prices or on the 
volume of supply on it, without his 
competitors having the ability to limit it. 

انون   يالسيطرة على سوق معنية ف  ذا الق  تطبيق أحكام ه
ى   ي قدرة الشخص الذ يه من  %) ٢٥( تزيد حصته عل

عار أو    ى الأس ال عل أثير فع داث ت ى إح سوق عل ك ال تل
ى         حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة عل

 .الحد من ذلك

  
The Authority shall determine the 
situations of dominance according to the 
procedures provided for in the Executive 
Regulations of this Law. 

راءات الت  ا للإج سيطرة وفق الات ال از ح دد الجه  يويح
 .تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

  
Article 5  ٥مادة 
  
The provisions of this Law shall apply to 
acts committed abroad should these acts 
result into the prevention, restriction or 
harm of the freedom of competition in 
Egypt and which constitute crimes under 
this Law. 

 ي ترتكب ف    يتسرى أحكام هذا القانون على الأفعال الت       
دها         سة أو تقيي ة المناف ع حري ا من الخارج إذا ترتب عليه

ا فأ صر و التيو الإضرار به ا ي م رائم طبق شكل ج  ت
 .لهذا القانون

  
Article 6  ٦مادة  
  
Agreements or contracts between 
competing Persons in any relevant market 
are prohibited if they are intended to 
cause any of the following:

ين أشخاص       الاتفاقيحظر   د ب سة ف     أو التعاق ة   ي متناف  أي
:ي مما يأتيسوق معنية إذا آان من شأنه إحداث أ

  
a) Increasing, decreasing or fixing 

prices of sale or purchase of 
products subject matter of dealings.  

شراء               )أ  ع أو ال رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البي
 .للمنتجات محل التعامل

  
b) Dividing product markets or 

allocating them on grounds of 
سام  )ب  ى  اقت صها عل ات أو تخصي واق المنتج  أس

أساس من المناطق الجغرافية أو مراآز التوزيع       

 ٣



 

geographic areas, distribution 
centers, type of customers, goods, 
seasons or time periods. 

م أو    سلع أو المواس لاء أو ال ة العم أو نوعي
 .لزمنيةالفترات ا

  
c) Coordinating with regard to 

proceeding or refraining from 
participating in tenders, auctions, 
negotiations and other calls for 
procurement. 

دم أو     )ج  ق بالتق ا يتعل سيق فيم اعالتن ن الامتن  ع
ـول  يالدخ دات و  ف صات و المزاي  المناق

 .يدالممارسات و سائر عروض التور

  
d) Restricting the production, 

distribution or marketing 
operations, or limiting the 
distribution of services in terms of 
its kind or volume or applying 
restrictions or conditions for their 
availability. 

تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو          )د 
ا  ا ا أو حجمه دمات أو نوعه ع الخ ن توزي د م لح

 . أو قيود على توفيرهاشروطأو وضع 

  
Article 7  ٧مادة 
  
Agreements or contracts between a 
Person and any of its supplier or clients 
are prohibited if they are intended to 
restrict competition. 

ه        يحظر الاتفاق أو التعاق    د بين الشخص وأي من موردي
 .أو من عملائه، إذا آان من شأنه الحد من المنافسة

  
Article 8  ٨مادة 
  
A Person holding a dominant position in 
a relevant market is prohibited from 
carrying out any of the following:

ة     وق معني ى س سيطرة عل ه ال ون ل ن تك ى م ر عل يحظ
:يأتي مما بأييام الق

  
a) Undertaking an act that leads to the 

non-manufacturing, or non-
production or the non-distribution 
of a product for a certain period or 
certain periods of time. 

ؤدى     )أ  أنه أن ي ن ش ل م ىفع صنيع أو  إل دم الت  ع
 .ترات محددةالإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو ف

  
b) Refraining to enter into sale or 

purchase transactions regarding a 
product with any Person or totally 
ceasing to deal with him in a 
manner that results in restricting 
that Person’s freedom to access or 
exit the market at any time. 

تج             الامتناع    )ب  ع أو شراء من رام صفقات بي عن إب
ى نحو            ه عل مع أي شخص أو وقف التعامل مع

سوق أو        إلييؤدى   ه في دخول ال  الحد من حريت
 .الخروج منه في أي وقت

  
c) Undertaking an act that limits 

distribution of a specific product, on 
the basis of geographic areas, 
distribution centers, clients, seasons 
or periods of time among Persons 

ؤدى      )ج  أنه أن ي ن ش ل م ى فع صار  إل ى  الاقت  عل
اطق       اس من ى أس ره، عل تج دون غي ع من توزي
م  ع أو عملاء أو مواس ة أو مراآز توزي جغرافي
خاص ذوى      ين أش ك ب ة و ذل رات زمني أو فت

 .علاقة رأسية

 ٤



 

with vertical relationships. 
  
d) To impose as a condition, for the 

conclusion of a sale or purchase 
contract or agreement of a product, 
the acceptance of obligations or 
products unrelated by their very 
nature or by commercial custom to 
the original transaction or 
agreement. 

د أو    )د  رام عق ق إب اتعلي تج  قاتف راء لمن ع أو ش  بي
ول    رط قب ى ش اتعل ون  التزام ات تك  أو منتج

تج   التجاري  الاستخدام بطبيعتها أو بموجب      للمن
ل   ل التعام ه أو بمح ة ب ر مرتبط  أو الأصليغي

 .الاتفاق

  
e) Discriminating between sellers or 

buyers having similar commercial 
positions in respect of sale or 
purchase prices or in the terms of 
the transaction.  

زهم           )ه  شابه مراآ التمييز بين بائعين أو مشترين تت
ة  يالتجاري شراء أو  ف ع أو ال عار البي ي أس  ف

 .شروط التعامل

  
f) Refusing to produce or provide a 

product that is circumstantially 
scarce when its production or 
provision is economically possible.  

اع  )و  ى  الامتن حيح مت تج ش ة من اج أو إتاح ن إنت  ع
 .اقتصادياآان إنتاجه أو إتاحته ممكنة 

  
g) Dictating on Persons dealing with 

him not to permit a competing 
person to have access to their 
utilities or services, despite this 
being economically viable. 

وا   )ز  ه ألا يتيح املين مع ى المتع شترط عل أن ي
ه  افس ل شخص من تخدامل ن اس ه م ا يحتاج  م

ذا  ة ه م أن إتاح دماتهم، رغ رافقهم أو خ م
 .اقتصاديا ممكن الاستخدام

  
h) Selling products below their 

marginal cost or average variable 
cost. 

ا الحد    )ح  ن تكلفته ل ع سعر يق ات ب ع منتج ة أو بي ي
 .متوسط تكلفتها المتغيرة

  
i) Obliging a supplier not to deal with 

a competitor. 
 .إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس  )ط 

  
The Executive Regulations shall set out 
the conditions and procedures for 
implementing the provisions of this 
Article. 

انون شروط و إجراءات         وتبين اللائحة    التنفيذية لهذا الق
  .تطبيق أحكام هذه المادة

 

  
Article 9  ٩مادة 
  
The provisions of this Law shall not 
apply to public utilities managed by the 
State. 

 يلا تسرى أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق العامة الت   
 .تديرها الدولة

  
The Authority may, upon the request of 
the concerned parties, exempt some or all 
the acts provided for in articles 6, 7 and 8 
regarding public utilities that are 

ن  رج م شأن أن يخ ب ذوى ال ى طل اء عل از بن وللجه
ل ا نطاق الحظر آ ال المنصوص عليه  أو بعض الأفع

واد يف ة الت رالم) ٨، ٧، ٦( الم ق العام ديرها ياف  ت
ن    ان م انون الخاص إذا آ ام الق رآات خاضعة لأحك ش

 ٥



 

managed by companies subject to the 
Private Law where this is in the public 
interest or for attaining benefits to the 
consumers that exceed the effects of 
restricting the freedom of competition. 
This shall be done in accordance with the 
regulations and procedures set out by the 
Executive Regulation of this Law. 

افع     ق من ة أو تحقي صلحة العام ق الم ك تحقي أن ذل ش
ة المن  ن حري د م ار الح وق آث ستهلك تف سة، و ذللم ك اف ل

راءات الت    ضوابط و الإج ا لل ة  يوفق ددها اللائح  تح
 .التنفيذية لهذا القانون

  
Article 10  ١٠مادة 
  
The Cabinet of Ministers may, after 
taking the opinion of the Authority, issue 
a decree determining the selling price for 
one or more essential products for a 
specific period of time. 

تج               ع من د سعر بي وزراء تحدي يجوز بقرار من مجلس ال
 أو أآثر لفترة زمنية محددة و ذلك بعد أخذ رأى            يأساس
 .الجهاز

  
Any agreement concluded by the 
Government for the purposes of the 
implementation of these prices shall not 
be considered an anti-competitive 
practice. 

سة أ    ارا بالمناف شاطا ض ر ن ه  ا يولا يعتب اق تبرم تف
 . يتم تحديدهايالحكومة بقصد تطبيق الأسعار الت

  
Article 11  ١١مادة 
  
There shall be established an authority 
called “The Authority for the Protection 
of Competition and the Prohibition of 
Monopolistic Practices”. The Authority 
shall be located in Cairo and shall have 
the public juristic personality. The 
Authority shall be affiliated to the 
Competent Minister and shall have, in 
particular, the following powers:  

از شأ جه ع   ين سة و من ة المناف از حماي سمى جه  ي
ات  ةالممارس رى و  الاحتكاري اهرة الكب ره الق ون مق  يك

صية    ه الشخ ون ل ة تك وزير  الاعتباري ع ال ة، يتب  العام
 :يليالمختص، و يتولى على الأخص ما 

  
(1) Receiving requests for inquiry, 

inspection, collecting information 
or issuing orders to initiate such 
actions in relation to anti-
competitive agreements and 
practices. This shall be done in 
accordance with the procedures set 
out by the Executive Regulations. 

البحث   و التقصي  إجراءات   باتخاذتلقى الطلبات    )١(
ع الا ر بو جم تدلالات و الأم ذه اس اذ ه تخ

راءات الات  الإج سبة لح ات بالن  الاتفاق
ا      ك طبق سة، و ذل ضارة بالمناف ات ال والممارس

راءات  يللإج ذا الت ة له ة التنفيذي ددها اللائح  تح
 .القانون

  
(2) Receiving notifications from 

Persons immediately upon their 
acquisition of assets, proprietary 
rights, rights of use, shares, the 
establishment of unions, mergers, 
amalgamations or joint management 

ور        )٢( سابها تلقى الإخطارات من الأشخاص، ف  اآت
ة أو أي وق ملكي اع أصول أو حق هم، انتف  أو أس

ة  اداتأو إقام دماجات أو اتح ج، أو ان  أو دم
 . أو أآثرشخصينالجمع بين إدارة 

 ٦



 

of two Persons or more. 
  

The Executive Regulations of this 
Law shall specify the notification 
date and data, documents attached 
thereto and procedures of its 
submission. 

اد و     انون ميع ذا الق ة له ة التنفيذي دد اللائح  وتح
ا    يبيانات الإخطار و المستندات الت      يجب إرفاقه

 .به و إجراءات تقديمه

  
(3) Setting up a comprehensive 

database relating to the economic 
activity, regularly updating and 
developing it to serve the Authority 
in all aspects that pertains the 
protection of competition. Setting 
up a database and conducting 
necessary studies and researches to 
detect acts that are harmful to 
competition. 

ات   )٣( دة بيان داد قاع ن   إع ة ع ات متكامل  و معلوم
شاط  صاديالاالن ا قت ديثها و تطويره  و تح

از             ا يخدم عمل الجه ة بم ة   في بصورة دائم  آاف
سة  ة المناف ة بحماي الات المرتبط شاء . المج و إن

وث   ات و البح راء الدراس ات و إج دة بيان قاع
 .اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة

  
(4) Taking the measures stipulated in 

Article 20 of this Law. 
) ٢٠( المادة في التدابير المنصوص عليها     اتخاذ )٤(

 .من هذا القانون
  

(5) Giving its opinion on draft laws and 
regulations relating to the regulation 
of competition. 

داء  )٥( رأيإب ي ال وائح ف وانين و الل شروعات الق  م
 .م المنافسةالمتعلقة بتنظي

  
(6) Coordinating with its counterparts 

in other countries on matters of 
common interest. 

 الدول الأخرى    فيالتنسيق مع الأجهزة النظيرة      )٦(
 . المشتركالاهتمامبالنسبة للأمور ذات 

  
(7) Organizing training and educational 

programs with a view of creating 
awareness about the provisions of 
this Law and free market principles 
in general.  

ة   )٧( دف التوعي ة به ة و تثقيفي رامج تدريبي يم ب تنظ
بأحكام هذا القانون و مبادئ السوق الحرة بوجه         

 .عام

  
(8) Issuing periodicals containing 

decisions, recommendations, 
procedures and measures adopted 
and pursued by the Authority as 
well as other matters relating to the 
Authority. 

رارات و     )٨( ضمن الق ة تت شرة دوري دار ن إص
 يتخذها   التيالتوصيات و الإجراءات و التدابير      
 .الجهاز و غير ذلك مما يتصل بشئونه

  
(9) Preparing an annual report on the 

activities of the Authority and its 
future plans and recommendations 
to be submitted to the Competent 
Minister upon its approval by the 
Board of Directors. A copy thereof 
shall be sent to the People's 

از و       سنويإعداد تقرير    )٩( ه   عن أنشطة الجه خطت
وزير  ى ال رض عل ه ليع ستقبلية و مقترحات الم

د  تص بع س الإدارة،  االمخ ن مجل اده م عتم
ه  سخة من ل ن ىوترس سي إل شعب مجل  ال

 .والشورى
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Assembly and the Shura Council.  
  
The Executive Regulations of this Law 
shall determine the procedures to be 
followed by the Authority to investigate 
and prove acts that are deemed violation 
of the provisions of this Law. 

راءات الت   انون الإج ذا الق ة له ة التنفيذي دد اللائح  يوتح
ال الت          ات الأفع  تتضمن أو    ييتبعها الجهاز لتحقيق و إثب

 .تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون

  
Article 12  ١٢مادة 
  
The Authority shall be managed by a 
Board of Directors the composition of 
which shall be formulated by virtue of a 
decree of the Competent Minister as 
follows:

رار              شكيله ق از مجلس إدارة يصدر بت يتولى إدارة الجه
:الآتيمن الوزير المختص، و ذلك على الوجه 

  
(1) A full-time Chairperson with 

distinguished experience. 
 .رئيس متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة )١(

  
(2) A Counselor from the State 

Council, holding a vice-president 
rank, to be chosen by the President 
of the State Council. 

يس             )٢( ة بدرجة نائب رئ مستشار من مجلس الدول
 .يختاره رئيس مجلس الدولة

  
(3) Four members representing the 

concerned ministries to be 
nominated by the Competent 
Minister. 

حهم    )٣( ة يرش وزارات المعني ون ال ة يمثل أربع
 .الوزير المختص

  
(4) Three specialists and expert 

members.  
 .ثلاثة من المتخصصين و ذوى الخبرة )٤(

  
(5) Six members representing the 

General Federation of the Chambers 
of Commerce, the Egyptian 
Federation of Industries, the 
Banking Federation, the General 
Federation for Civil Associations, 
the General Federation for 
Consumer Protection and the 
Egyptian General Union of Labour. 
Each Federation/Union shall 
appoint its own representative. 

ة و      )٥( رف التجاري ام للغ اد الع ون الإتح تة يمثل س
وك و      اد البن صرية و إتح صناعات الم اد ال إتح
ام             اد الع ة و الإتح ات الأهلي ام للجمعي الإتحاد الع
ال مصر،            ام لعم اد الع لحماية المستهلك و الإتح

 . إتحاد من يمثلهلعلى أن يختار آ
  

  
The Board shall be appointed for four 
years which may be renewed for another 
term. 

دة         د لم ة للتجدي نوات قابل ع س س أرب دة المجل ون م تك
  .واحدة

  
  
The Decree on the formation of the Board 
of Directors shall contain the 

رئيس و         ويتضم ن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية ل
  .أعضاء المجلس
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remuneration of the Chairperson and 
Board Members. 
  
Article 13  ١٣مادة 
  
The Board shall convene upon an 
invitation of its Chairperson at least once 
every month and whenever the necessity 
so requires.  The meetings of the Board 
shall be valid with a quorum of ten 
members and the resolutions shall be 
passed with the majority of votes of its 
members.   

ل آل                  ى الأق رة عل سه م دعوة من رئي يجتمع المجلس ب
ه       ون اجتماعات ضرورة، و تك ت ال ا دع هر و آلم ش
صدر   ضائه، و ت ن أع شرة م ضور ع حيحة بح ص

 .قراراته بأغلبية أعضائه

  
A Board member shall not be eligible to 
take part in the deliberations or voting 
with regard to a case under the 
consideration of the Board, if he/she has 
an interest in it, or if he/she is a relative 
to any of the parties up to the fourth 
degree, or if such member currently 
represents or has represented any of the 
parties. 

وز لأ ضو فيولا يج شارك في ع س أن ي  ي المجل
صويت ف داولات أو الت ى يالم ة عل ة معروض  حال

ه  صلحة أو بين ا م ه فيه ون ل س تك د المجل ين أح  و ب
ة   ا صلة قراب ىأطرافه د  إل ون ق ة أو يك ة الرابع  الدرج

 . أحد الأطرافمثل أو يمثل

  
The Board may invite to its meetings 
specialists it wishes to seek their 
assistance. Such specialists shall not have 
a counted vote. 

ضور   دعو لح س أن ي هوللمجل رى اجتماعات ن ي  م
ه           الاستعانة  به من المتخصصين، و ذلك دون أن يكون ل

 .يت التصويصوت معدود ف

  
The Executive Regulations shall specify 
the competences of the Board in 
accordance with the provisions of this 
Law and the procedures for the invitation 
to its meetings and its operational rules. 

ا يتفق            وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المجلس بم
ع  ى     م دعوة إل راءات ال انون و إج ذا الق ام ه أحك

 .اجتماعاته ونظام العمل فيه

  
Article 14  ١٤مادة 
  
The Authority shall have an independent 
budget following the model of Public 
Service Authorities. Any surplus in the 
budget shall be forwarded from one fiscal 
year to another. The resources of the 
Authority consist of the following: 

ات  ى نمط موازن د عل ستقلة تع ة م از موازن يكون للجه
ا من سنة               ائض منه الهيئات العامة الخدمية و يرحل الف

 :ي أخرى، و تتكون موارد الجهاز مما يأتإلىمالية 

  
(1) Appropriations designated to the 

Authority in the State General 
Budget. 

 . الموازنة العامة للدولةيما يخصص للجهاز ف )١(

  
(2) Grants, donations and any other 

resources accepted by the Board 
ا       )٢( رى يقبله وارد أخ ة م ات و أي نح و الهب الم

 . مع أهدافهمجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض
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and which do not contradict with its 
goals. 

  
(3) Revenues from the fees provided 

for in this Law. 
ذا     )٣( ي ه ا ف صوص عليه وم المن صيلة الرس ح

 .القانون
  
Article 15  ١٥مادة 
  
The Authority shall have a full-time 
Executive Director whose appointment, 
remuneration and competences shall be 
decreed by the Competent Minister upon 
the recommendation of the Chairperson 
of the Authority. 

ه       صدر بتعيين رغ ي ذي متف دير تنفي از م ون للجه يك
وبتحديد معاملته المالية و اختصاصاته قرار من الوزير     

 .المختص بناء على ترشيح من رئيس الجهاز

  
The Executive Director shall represent 
the Authority before courts and third 
parties. 

ام    ر و أم دى الغي از ل ذي الجه دير التنفي ل الم ويمث
 .القضاء

  
The Executive Director shall attend the 
Board meetings but shall be ineligible to 
vote. 

 مجلس الإدارة دون     اجتماعات التنفيذيويحضر المدير   
  .ه صوت معدودأن يكون ل

 
  
The Board of Directors of the Authority 
shall issue regulations concerning the 
organization of the work in the Authority 
and setting out the financial and 
administrative rules pertaining to its 
employees, without being restricted by 
the rules and regulations applicable to 
State employees. Such regulations shall 
be decreed by the Competent Minister. 

يم   ة بتنظ وائح المتعلق از الل س إدارة الجه ضع مجل وي
ه دون           العمل فيه و بالشئون المالية و الإدارية للعاملين ب

املين   ررة للع نظم المق د و ال د بالقواع دنيين التقي الم
وزير    ن ال رار م وائح بق ذه الل صدر ه ة، و ت بالدول

 .المختص

  
Article 16  ١٦مادة 
  
The employees of the Authority are 
prohibited to disclose any information, 
data or the sources thereof, in relation to 
cases falling under the scope of this law 
which are submitted or circulated during 
review, taking actions and issuing 
decisions in such cases. 

ات أو    شاء المعلوم از إف املين بالجه ى الع ر عل يحظ
ذا             ام ه ق أحك البيانات المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبي
ـا              تم تقديمه القانـون أو الكشف عن مصادرها، والتي ي

ـا  ـا أثن الات و   أو تداوله ذه الح ـص ه اذء فح  اتخ
 .الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها

 

  
These information and data as well as 
their sources shall not be used for any 
purposes other than those for which they 
were submitted. 

ات     ات والبيان ذه المعلوم تخدام ه وز اس ولا يج
 .غير الأغراض التي قدمت من أجلهاومصادرها ل

  
Employees of the Authority are 
prohibited to work with Persons that were 

املين بالج ى الع دة  ويحظر عل ل، لم أي عم ام ب از القي ه
ذين            دى الأشخاص ال عامين من تاريخ ترآهم للخدمة، ل
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subject to examination or are in the 
process of examination on, for a period of 
two years from the end of their 
employment. 

 .خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ

  
Article 17  ١٧مادة 
  
The employees of the Authority, who 
shall be specified by virtue of a decree 
issued by the Minister of Justice, in 
agreement with the Competent Minister 
and upon the recommendation of the 
Board, shall be granted the status of law 
enforcement officers in applying the 
provisions of this Law. 

يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من          
دل  ر الع اقوزي وزيربالاتف ع ال ى   م اء عل  المختص بن

راح ضائية ف   اقت ضبطية الق فة ال س ص ق ي المجل  تطبي
 .أحكام هذا القانون

  
Such employees shall be entitled to 
review records and documents, as well as 
to obtain any information or data from 
any governmental or non-governmental 
authority for the purpose of examining 
cases considered by the Authority. 

دى أ يويكون لهؤلاء العاملين الحق ف  ة  ي الإطلاع ل  جه
ستندات   دفاتر و الم ى ال ة عل ر حكومي ة أو غي حكومي
ة لفحص            ات اللازم والحصول على المعلومات و البيان

 .الحالات المعروضة على الجهاز

  
Article 18  ١٨مادة 
  
The Executive Regulations shall 
determine the categories of fees payable 
to the Authority for the services it 
renders. Such fees shall not exceed ten-
thousand Egyptian Pounds per case. 

ات الرسوم الت               انون فئ ذا الق ة له  يتحدد اللائحة التنفيذي
ا         يستحقها الجهاز مقابل ما    ك بم  يؤديه من خدمات، و ذل

 .لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل حالة

  
Article 19  ١٩مادة 
  
Any Person may report to the Authority 
any breach of the provisions of this Law. 

 شخص إبلاغ الجهاز بأية مخالفة تقع لأحكام        ييجوز لأ 
 .هذا القانون

  
Article 20  ٢٠مادة 
  
Upon establishing a breach of any of the 
provision of Articles 6, 7 and 8 of this 
Law, the Authority shall order the 
violator to readjust his position and to 
redress the violation forthwith or within a 
period of time to be specified by the 
Board; otherwise the agreement or 
contract in breach of Articles 6 and 7 of 
this Law will be considered void. 

واردة      ام ال د الأحك ة أح وت مخالف د ثب از عن ى الجه عل
المواد  الف     ) ٨، ٧، ٦(ب ف المخ انون تكلي ذا الق ن ه م

رة  ورا، أو خلال فت ة ف ة المخالف ديل أوضاعه و إزال تع
اق أو   و إلا وقع الا    إدارة الجهاز    زمنية يحددها مجلس   تف

 .من هذا القانون باطلا) ٧، ٦(التعاقد المخالف للمادتين 

  
The Board may issue a decision to stop 
the prohibited practice immediately or 

ف ا  رارا بوق صدر ق س أن ي ات وللمجل لممارس
ة المشار        االمحظورة فورا، أو بعد      رة الزمني ضاء الفت نق
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after the lapse of the said period of time 
without readjustment of position or 
redress for violation. 

 .إليها دون تعديل الأوضاع و إزالة المخالفة

  
The above shall apply without prejudice 
to the liability arising from such 
breaches. 

ه دون الإخلال ك آل ئة عن وذل سئولية الناش ام الم  بأحك
 .هذه المخالفات

  
Article 21  ٢١مادة 
  
Criminal lawsuits or any procedure taken 
therein shall not be initiated in relation to 
acts violating the provisions of this Law, 
unless a request of the Competent 
Minister or the person delegated by him 
is presented. 

ة أو          دعوى الجنائي ا      الا يجوز رفع ال اذ إجراءات فيه تخ
انون إلا       ذا الق ام ه ة لأحك ال المخالف ى الأفع سبة إل بالن

 .بطلب من الوزير المختص أو من يفوضه

  
The Competent Minister or the person 
delegated by him may settle with regard 
to any violation, before a final judgment 
is rendered, in return for the payment of 
an amount not less than double the 
minimum fine and not exceeding double 
its maximum. 

صالح ف       وزير المختص أو من يفوضه الت  من ي أيولل
ل    ك مقاب ا، و ذل ات فيه م ب ل صدور حك ال قب ك الأفع تل
ة ولا        ى للغرام د الأدن ى الح ن مثل ل ع غ لا يق أداء مبل

 .يجاوز مثلى حدها الأقصى

  
The settlement shall be considered a 
waiver of the criminal lawsuit filing 
request and shall result in the lapse of the 
criminal lawsuit relevant to the same case 
subject of suing. 

دعوى  ع ال ازل عن طلب رف ة تن صالح بمثاب ر الت ويعتب
ه   ب علي ة و يترت ضاءالجنائي دانق ن  ال ة ع عوى الجنائي

 . صدر بشأنها طلب رفع الدعوىيذات الواقعة الت

  
Article 22  ٢٢مادة 
  
Without prejudice to any more stringent 
penalty stipulated for in any other Law, 
the breach of any of the provisions of 
Articles 6, 7 and 8 of this Law shall be 
sanctioned by a fine not less than thirty-
thousand Egyptian Pounds and not 
exceeding ten-million Egyptian Pounds. 

ا أ           انون   يمع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليه  ق
ام أ    آخر يعاقب على آل مخال     ة لأحك واد      يف ، ٦( من الم

ين ألف               ) ٨،  ٧ ل عن ثلاث ة لا تق انون بغرام من هذا الق
 .جنيه و لا تجاوز عشرة ملايين جنيه

  
The Court may, instead of ordering 
confiscation, order an alternative fine 
equivalent to the value of the Product 
subject matter of the breach. 

ة            وللمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرام
 .بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف

  
Article 23  ٢٣مادة 
  
Without prejudice to any more stringent 
penalty stipulated in any other Law, the 

ا أ           انون   يمع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليه  ق
ادة       يآخر يعاقب على مخالفة أ     ام الم من  ) ١٦( من أحك
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breach of the provisions of Article 16 of 
this Law shall be sanctioned by a fine not 
less than ten-thousands Egyptian Pounds 
and not exceeding fifty-thousands 
Egyptian Pounds. 

ل عن عشرة آلا             ة لا تق انون بغرام ه و لا     هذا الق ف جني
 .تجاوز خمسين ألف جنيه

  
Article 24  ٢٤مادة 
  
Final judgments of conviction regarding 
the actions stipulated in Article 22 of this 
Law shall be published in the Official 
Gazette and in two wide spread daily 
newspapers, at the convicted person's 
expenses. 

ة ف     صادرة بالإدان ة ال ام النهائي شر الأحك م بن  ييحك
 يمن هذا القانون ف) ٢٢( المادة يالأفعال المشار إليها ف   

مية وف   دة الرس وميتين  يالجري دتين ي عتي  جري  واس
 .نتشار على نفقة المحكوم عليهالا

  
Article 25  ٢٥مادة 
  
The person responsible for the actual 
management of the juristic person in 
breach shall be subject to the same 
penalties stipulated for the acts 
committed in breach of the provisions of 
this Law, if it has been established that 
such person had actual knowledge of 
such breach and if his default on 
assuming the duties of his office as the 
responsible manager has contributed to 
the breach. 

 يعتباريعاقب المسئول على الإدارة الفعلية للشخص الا   
ال الت ن الأفع ررة ع ات المق ذات العقوب الف ب ي المخ

ا            ه به ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علم
ك الإدارة   ي بالواجبات الت  و آان إخلاله    تفرضها عليه تل

 . وقوع الجريمةيقد أسهم ف

  
The juristic person shall be jointly liable 
for the payment of the fines and 
compensation ruled, if the breach has 
been committed by one of its employees, 
acting in the name or on behalf of the 
juristic person. 

ار  شخص الاعتب ون ال ن  يويك ضامن ع سئولا بالت  م
ة و تعويضات إذا                ات مالي ه من عقوب م ب الوفاء بما يحك
م     ه باس املين ب د الع ن أح ت م د ارتكب ة ق ت المخالف آان

 . أو لصالحهيالاعتبارالشخص 
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Prime Ministerial Decree 

No. 1316 of 2005 

Issuing the Executive Regulations of 

the Law on the Protection of 

Competition and the Prohibition of 

Monopolistic Practices No. 3 of 2005 

لزار رئيس يجهس انىسراء 

 2005 نسُت 1316رلى 

بإصذار انلائحت انتُفيذيت 

نماَىٌ حًايت انًُافست ويُع انًًارساث الاحتكاريت 

 2005 نسُت 3انصادر بانماَىٌ رلى 

  

The Prime Minister رئيس يجهس انىسراء 

  

After reviewing the Constitution, ،رؼذ ح٫ؿ٬ع ػ٠ِ حُذعظٞس 

  

And the Law on the Protection of 

Competition and the Prohibition of 

Monopolistic Practices issued by law No. 

3 of 2005, 

ٝػ٠ِ هخٕٗٞ كٔخ٣ش حُٔ٘خكغش ٝٓ٘غ حُٔٔخسعخص 

 .2005 ُغ٘ش 3ح٫كظٌخس٣ش حُظخدس رخُوخٕٗٞ سهْ 

  

And in accordance with the opinion of 

the State Council, 

 .ٝر٘خء ػ٠ِ ٓخ حسطآٙ ٓـِظ حُذُٝش 

  

Decides  لزر: 

  

(Article One) (ًانًادة الأون) 

  

There shall come into force the 

provisions of the attached Executive 

Regulations of the Law on the Protection 

of Competition and the Prohibition of 

Monopolistic Practices issued by law No. 

3 of 2005. 

٣ؼَٔ رؤكٌخّ ح٬ُثلش حُظ٘ل٤ز٣ش ُوخٕٗٞ كٔخ٣ش حُٔ٘خكغش 

 3ٝٓ٘غ حُٔٔخسعخص ح٫كظٌخس٣ش حُظخدس رخُوخٕٗٞ سهْ 

.  حُٔشكوش 2005ُغ٘ش 

 

  

(Article Two) (انًادة انثاَيت) 

  

This Decree shall be published in the 

Official Gazette and shall enter into force 

as of the following day of its publication. 

٣٘شش ٛزح حُوشحس ك٠ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش ٣ٝؼَٔ رٚ حػظزخسحً 

 .ٖٓ ح٤ُّٞ حُظخ٠ُ ُظخس٣خ ٗششٙ

  

Issued by the Presidency of the Cabinet 

of Ministers on 11 Ragab 1426 H 

(corresponding to 16 August 2005) 

 سؿذ ع٘ش 11طذس رشثخعش ٓـِظ حُٞصسحء ك٢ 

ٛـ 1426

 .(2005ّ أؿغـظ ع٘ش 16حُٔٞحكن )

  

Prime Minister 

Dr. Ahmed Nazif 

 سث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحء

 أحًذ َظيف/ دكتىر
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The Executive Regulations of the Law 

on the Protection of Competition and 

the Prohibition of Monopolistic 

Practices Issued by Law No. 3 of 2005 

انلائحت انتُفيذيت 

نماَىٌ حًايت انًُافست ويُع انًًارساث الاحتكاريت 

 2005 نسُت 3انصادر بانماَىٌ رلى 

  

Part One 

General Provisions and Definitions 

انباب الأول 

 أحكاو عايت وتعاريف

  

Chapter One 

General Rules 

انفصم الأول 

 أحكاو عايت

  

Article 1  (1)يادة 

  

For the application of the provisions of 

these Regulations, by the Law it is meant 

the Law of Protection of Competition and 

the Prohibition of Monopolistic Practices 

issued by the Law No. 3 of 2005 and by 

the Competent Minister it is meant the 

Prime Minister. 

ك٠ طـز٤ن أكٌخّ ٛزٙ ح٬ُثلش ٣وظذ رخُوخٕٗٞ هخٕٗٞ 

كٔخ٣ش حُٔ٘خكغش ٝٓ٘غ حُٔٔخسعخص ح٫كظٌخس٣ش حُظخدس 

، ٝرخُٞص٣ش حُٔخظض سث٤ظ 2005 ُغ٘ش 3رخُوخٕٗٞ سهْ 

 .ٓـِظ حُٞصسحء 

  

The Authority means the Authority for 

the Protection of Competition and 

Prohibition of Monopolistic Practices 

established in accordance with the 

provisions of the law and the Board 

means the Board of Directors of the 

Authority for the Protection of 

Competition and the Prohibition of 

Monopolistic Practices.  

ًٔخ ٣وظذ رخُـٜخص ؿٜخص كٔخ٣ش حُٔ٘خكغش ٝٓ٘غ 

حُٔٔخسعخص ح٫كظٌخس٣ش حُٔ٘شؤ ؿزوخً ٧كٌخّ حُوخٕٗٞ، 

ٝرٔـِظ ح٩دحسس ٓـِظ ادحسس ؿٜخص كٔخ٣ش حُٔ٘خكغش 

 .ٝٓ٘غ حُٔٔخسعخص ح٫كظٌخس٣ش 

  

Article 2  (2)يادة 

  

Economic activities shall be undertaken 

in a manner that does not prevent, restrict 

or harm the freedom of competition in 

accordance with the provisions of the 

Law and these Regulations. 

طٌٕٞ ٓٔخسعش حُ٘شخؽ ح٫هظظخدٟ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُزٟ ٫ 

٣ئدٟ ا٠ُ ٓ٘غ كش٣ش حُٔ٘خكغش أٝ طو٤٤ذٛخ أٝ ح٩ػشحس 

 .رٜخ ، ٝرُي ًِٚ ٝكن أكٌخّ حُوخٕٗٞ ٝٛزٙ ح٬ُثلش

  

Article 3  (3)يادة 

  

The provisions of the Law and these 

Regulations shall apply to all acts 

including practices, contracts or 

agreements committed abroad, which 

constitute crimes according to the Law if 

they prevent, restrict or harm the freedom 

of competition in Egypt.   

طغشٟ أكٌخّ حُوخٕٗٞ ٝٛزٙ ح٬ُثلش ػ٠ِ ح٧كؼخٍ، رٔخ 

ك٤ٜخ حُٔٔخسعخص أٝ حُؼوٞد أٝ ح٫طلخهخص، حُظ٠ طشٌَ 

ؿشحثْ ؿزوخً ُِوخٕٗٞ ٝحُظ٠ طشطٌذ ك٠ حُخخسؽ  ارح طشطذ 

ػ٤ِٜخ ٓ٘غ كش٣ش حُٔ٘خكغش أٝ طو٤٤ذٛخ أٝ ح٩ػشحس رٜخ ك٠ 

 .ٓظش
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Chapter Two 

Definitions 

انفصم انثاًَ 

 تعاريف

  

Article 4  (4)يادة 

  

In the application of the Law and these 

Regulations, terms and phrases stipulated 

in the following articles shall have the 

meanings indicated next to each of them. 

ك٠ طـز٤ن أكٌخّ حُوخٕٗٞ ٝٛزٙ ح٬ُثلش ٣وظذ رٌَ ٖٓ 

حُؼزخسحص ٝحٌُِٔخص حُٞحسدس ك٠ حُٔٞحد حُظخ٤ُش حُٔؼ٠٘ 

 .حُٔز٤ٖ ُٜخ ك٠ ٛزٙ حُٔٞحد

  

Article 5: 

Persons 

 (5)يادة 

 الأشخاص

  

Persons mean natural or juristic persons, 

economic entities, unions, financial 

associations and groupings, groups of 

persons, whatever their means of 

incorporation, mechanisms of their 

financing, their nationalities, head 

quarters or centers of activities.  

٣وظذ رخ٧شخخص، ح٧شخخص حُـز٤ؼ٤ٕٞ ٝح٧شخخص 

ح٫ػظزخس٣ش ٝح٤ٌُخٗخص ح٫هظظخد٣ش ٝح٫طلخدحص ٝحُشٝحرؾ 

ٝحُظـٔؼخص حُٔخ٤ُش ٝطـٔؼخص ح٧شخخص ػ٠ِ حخظ٬ف 

ؿشم طؤع٤غٜخ، ٝرُي أ٣خ ًخٗض ؿشم ط٣َٞٔ ٛزٙ 

ح٧شخخص أٝ ؿ٘غ٤خطٜخ أٝ ٓشحًض ادحسطٜخ أٝ حُٔشحًض 

 .حُشث٤غ٤ش ٧ٗشـظٜخ

  

Persons referred to in the first paragraph 

include, related parties that are composed 

of two or more persons, each of them has 

an independent legal personality, where 

the majority of shares or quotas of one 

party owned, directly or indirectly, to the 

other party or exclusively owned to one 

party. 

٣ٝؼذ ٖٓ ح٧شخخص حُٔشخس ا٤ُٜخ ك٠ حُلوشس ح٠ُٝ٧، 

ح٧ؿشحف حُٔشطزـش حٌُٔٞٗش ٖٓ شخظ٤ٖ أٝ أًؼش ٌَُ 

ٜٓ٘خ شخظ٤ش هخ٤ٗٞٗش ٓغظوِش، طٌٕٞ ؿخُز٤ش أعْٜ أٝ 

كظض أكذٛخ ًِٓٔٞش ٓزخششس أٝ رـش٣ن ؿ٤ش ٓزخشش 

 .ُِـشف ح٥خش أٝ طٌٕٞ ًِٓٔٞش ُـشف ٝحكذ

  

Related parties also include the person or 

persons who are subject to the effective 

control of another. Effective control 

means every arrangement, agreement or 

ownership of shares or quotas, regardless 

of their percentage, in a manner that leads 

to management or decisions-taking 

control.  

حُخخػغ حُشخض ؿشحف حُٔشطزـش ح٧ٖٓ ٛزٙ ٣ؼذ ًٔخ 

ٕ ُِغ٤ـشس حُلؼ٤ِش ُشخض ٝأٝ ح٧شخخص حُخخػغ

حطلخم ٝػغ أٝ  ًَ حُلؼ٤ِشحُغ٤ـشس ٣ٝوظذ رٜزٙ . آخش

ٝرُي ػ٠ِ أٝ ٤ٌِٓش ٧عْٜ أٝ كظض أ٣خ ًخٗض ٗغزظٜخ، 

إدٟ ا٠ُ حُظلٌْ ك٠ ح٩دحسس أٝ ك٠ حطخخر ٗلٞ ١

 .حُوشحسحص

  

Article 6: 

Relevant Market 

 (6)يادة 

 انسىق انًعُيت

  

The relevant market means the market 

consisting of two elements: the relevant 

products and the geographical area. Each 

of these elements is determined as 

follows:  

٣وظذ رخُغٞم حُٔؼ٤٘ش حُغٞم حُظ٠ طوّٞ ػ٠ِ ػ٘ظش٣ٖ 

ٛٔخ حُٔ٘ظـخص حُٔؼ٤٘ش ٝحُ٘ـخم حُــشحك٠ ، ٣ٝظلذد ًَ 

 :ٜٓ٘ٔخ ػ٠ِ حُ٘لٞ ح٥ط٠ 

  

First: The relevant products: are the 

products regarded from the consumers' 

 ٠ٛ حُٔ٘ظـخص حُظ٠ ٣ؼذ ًَ : حُٔ٘ظـخص حُٔؼ٤٘ش-أ٫ٝ 

ٜٓ٘خ ، ٖٓ ٝؿٜش ٗظش حُٔغظِٜي ، رذ٬٣ ػ٤ِٔخً 
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point of view, as practical and objective 

substitutes to each other. In determining 

such products any of the following 

criteria, in particular, shall be taken into 

consideration: 

ٝٓٞػٞػ٤خً ٦ُخش ، ٣ٝئخز ك٠ ٛزح حُظلذ٣ذ،  ػ٠ِ 

 :ح٧خض ، رؤٟ ٖٓ حُٔؼخ٤٣ش ح٥ط٤ش

  

1- Product similarity in the 

characteristics and usage. 

 .طٔخػَ حُٔ٘ظـخص ك٠ حُخٞحص ٝك٠ ح٫عظخذحّ -1

  

2- The prospects of buyers shifting from 

a certain product to another as a result 

of the relative change in price or in 

any other competition-related factors. 

ٓذٟ آٌخ٤ٗش طلٍٞ حُٔشظش٣ٖ ػٖ حُٔ٘ظؾ ا٠ُ ٓ٘ظؾ  -2

 أ٣ش ١ حُغؼش أٝ ف١ف١ آخش ٗظ٤ـش  ُِظـ٤ش حُ٘غذ

 .ػٞحَٓ ط٘خكغ٤ش أخشٟ

  

3- If sellers take their commercial 

decisions on the basis of the buyers' 

shift from particular products to other 

products as a result to the relative 

change in price or in other 

competition-related factors. 

ٓخ ارح ًخٕ حُزخثؼٕٞ ٣ظخزٕٝ هشحسحطْٜ حُظـخس٣ش  -3

ػ٠ِ أعخط طلٍٞ حُٔشظش٣ٖ ػٖ حُٔ٘ظـخص ا٠ُ 

ٓ٘ظـخص أخشٟ ٗظ٤ـش حُظـ٤ش حُ٘غز٠ ك٠ حُغؼش أٝ 

 .ك٠ حُؼٞحَٓ حُظ٘خكغ٤ش ح٧خشٟ 

  

4- The relative ease by which other 

persons can enter the market of the 

product. 

حُغُٜٞش حُ٘غز٤ش حُظ٠ ٣ٌٖٔ رٜخ ٨ُشخخص ح٧خشٟ  -4

 .دخٍٞ عٞم حُٔ٘ظؾ 

  

5- The availability of the substitute 

products before the consumer. 

 . ٓذٟ طٞحكش حُٔ٘ظـخص حُزذ٣ِٚ أٓخّ حُٔغظِٜي  -5

  

Secondly: Geographical area: is the 

geographical area where competition 

conditions harmonize. In this regard, the 

potential opportunities for competition 

shall be taken into consideration and any 

of the following criteria: 

 ٛـٞ حُٔ٘ـوش حُــشحك٤ش حُظ٠ : حُ٘ـخم حُــشحك٠-ػخ٤ٗخ 

طظـخٗظ ك٤ٜخ ظشٝف حُظ٘خكظ ، ٝك٠ ٛزح حُظذد ٣ئخز 

ك٠ ح٫ػظزخس كشص حُظ٘خكظ حُٔلظِٔش، ٝأٟ ٖٓ حُٔؼخ٤٣ش 

 :ح٥ط٤ش

  

1- The ability of buyers to move 

between geographical areas as a result 

of the relative changes in prices or in 

other competition-related factors. 

ٓذٟ حُوذسس ػ٠ِ حٗظوخٍ حُٔشظش٣ٖ ر٤ٖ ٓ٘خؿن  -1

ؿـشحك٤ش ٗظ٤ـش حُظـ٤شحص حُ٘غز٤ش ك٠ ح٧عؼخس أٝ 

 . ك٠ حُؼٞحَٓ حُظ٘خكغ٤ش ح٧خشٟ 

  

2- If sellers take their commercial 

decisions on the basis of the buyers' 

shift between different geographical 

areas due to the relative changes in 

prices or in other competition-related 

factors. 

ٓخ ارح ًخٕ حُزخثؼٕٞ ٣ظخزٕٝ هشحسحطْٜ حُظـخس٣ش  -2

ػ٠ِ أعخط حٗظوخٍ حُٔشظش٣ٖ ر٤ٖ حُٔ٘خؿن 

حُــشحك٤ش حُٔخظِلش ٗظ٤ـش حُظـ٤شحص حُ٘غز٤ش ك٠ 

 . ح٧عؼخس أٝ ك٠ حُؼٞحَٓ حُظ٘خكغ٤ش ح٥خشٟ 

  

3- The relative ease that enables other 

persons to enter the relevant market. 

حُغُٜٞش حُ٘غز٤ش حُظ٠ ٣غظـ٤غ رٔوظؼخٛخ أشخخص  -3

 .آخشٕٝ دخٍٞ حُغٞم حُٔؼ٤٘ش 
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4- The transportation costs between 

geographical areas, including 

insurance costs and the time period 

required to provide the geographical 

area with the relevant product from 

other markets or geographical areas or 

from abroad. 

طٌخ٤ُق حُ٘وَ ر٤ٖ حُٔ٘خؿن حُــشحك٤ش، رٔخ ك٠ رُي  -4

طٌِلش حُظؤ٤ٖٓ، ٝحُٞهض ح٬ُصّ ُظض٣ٝذ حُٔ٘ـوش 

حُــشحك٤ش رخُٔ٘ظـخص حُٔؼ٤٘ش ٖٓ أعٞحم أٝ ٖٓ 

 .ٓ٘خؿن ؿـشحك٤ش أخشٟ أٝ ٖٓ حُخخسؽ

  

5- The customs tariffs and the non-tariff 

barriers on the domestic and foreign 

levels. 

حُشعّٞ حُـٔش٤ًش ٝحُو٤ٞد ؿ٤ش حُـٔش٤ًش ػ٠ِ  -5

 .حُٔغظ٤٣ٖٞ حُٔل٠ِ ٝحُخخسؿ٠ 

  

Article 7: 

Dominance 

 (7)يادة 

 انسيطزة

  

The dominance of a person in a relevant 

market is achieved with the availability of 

the following elements: 

طظلون ع٤ـشس شخض ػ٠ِ عٞم ٓؼ٤٘ش رظٞحكش 

 :حُؼ٘خطش ح٥ط٤ش 

  

1- The person has a market share 

exceeding 25% of the relevant 

market. The calculation of this share 

shall be made according to the two 

elements of that market combined, 

namely, the relevant products and the 

geographic area during a certain 

period of time. 

ٖٓ حُغٞم  (%25)ص٣خدس كظش حُشخض ػ٠ِ  -1

حُٔؼ٤٘ش ، ٣ٌٕٝٞ كغخد ٛزٙ حُلظش ػ٠ِ أعخط 

ػ٘ظشٟ ٛزح حُغٞم ٖٓ حُٔ٘ظـخص حُٔؼ٤٘ش 

ٝحُ٘ـخم حُــشحك٠ ٓؼخً ، ٝرُي خ٬ٍ كظشس ص٤٘ٓش 

 .ٓؼ٤٘ٚ  

  

2- The ability of the Person to exercise 

an effective impact on the products' 

prices or on their volume of supply on 

the relevant market. 

هذسس حُشخض ػ٠ِ اكذحع طؤػ٤ش كؼخٍ ك٠ أعؼخس  -2

حُٔ٘ظـخص أٝ ك٠ كـْ حُٔؼشٝع ٜٓ٘خ رخُغٞم 

 .حُٔؼ٤٘ش 

  

3- The inability of the Person's 

competitors to limit his effective 

impact on the products' prices or on 

their volume of supply on the relevant 

market. 

ػذّ هذسس ح٧شخخص حُٔ٘خكغ٤ٖ ُِشخض ػ٠ِ حُلذ  -3

ٖٓ طؤػ٤شٙ حُلؼخٍ ػ٠ِ ح٧عؼخس أٝ ػ٠ِ كـْ 

 . حُٔؼشٝع ٖٓ حُٔ٘ظـخص رخُغٞم حُٔؼ٤٘ش 

  

Article 8  (8)يادة 

  

The Person shall have effective impact on 

the products' prices or their volume of 

supply on the relevant market if this 

person has the ability, through his/her 

individual practices, to determine the 

prices of these products or their volume 

of supply on that market without his 

competitors having the ability to prevent 

these practices, taking into consideration 

 حُشخض رح طؤػ٤ش كؼخٍ ػ٠ِ أعؼخس حُٔ٘ظـخص أٝ ٣ٌٕٞ

حُغٞم حُٔؼ٤٘ش ارح ًخٗض ُٚ دكـْ حُٔؼشٝع ٜٓ٘خ 

  أعؼخسحُوذسس ٖٓ خ٬ٍ ٓٔخسعخطٚ حُٔ٘لشدس ػ٠ِ طلذ٣ذ

دٕٝ حُٔ٘ظـخص أٝ كـْ حُٔؼشٝع ٜٓ٘خ رٜزٙ حُغٞم طِي 

ًٕٞ ُٔ٘خكغ٤ٚ حُوذسس ػ٠ِ ٓ٘غ ٛزٙ حُٔٔخسعخص، صإٔ 

 :ٝرُي رٔشحػخس حُؼٞحَٓ ح٥ط٤ش 
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the following factors: 

  

(a) The Person's share in the relevant 

market and his position against the 

rest of the competitors. 

كظش حُشخض ك٠ حُغٞم حُٔؼ٤٘ش ٝٝػؼٚ  (أ )

 .رخُ٘غزش ُزخه٠ حُٔظ٘خكغ٤ٖ 

  

(b) The conduct of the Person in the 

relevant market for the previous 

period. 

 ك٠ حُلظشس  حُغٞم حُٔؼ٤٘شطظشكخص حُشخض ك٠ (د )

  .حُغخروش

  

(c) The number of competing persons in 

the relevant market and its relative 

impact on the structure of that market. 

ػذد ح٧شخخص حُٔظ٘خكغش ك٠ حُغٞم حُٔؼ٤٘ش  (ؽ )

 . حُغٞم حٝطؤػ٤شٛخ حُ٘غز٠ ػ٠ِ ٤ٌَٛ ٛز

  

(d) The degree of accessibility of the 

person and his competitors to raw 

materials required for production. 

حُشخض ٝٓ٘خكغ٤ٚ ػ٠ِ ًَ ٖٓ ٓذٟ هذسس  (د )

 .حُٞطٍٞ ا٠ُ حُٔٞحد ح٬ُصٓش ُ٪ٗظخؽ 

  

(e) The existence of barriers facing other 

persons to enter the relevant market. 

ٝؿٞد ػوزخص ُذخٍٞ أشخخص آخش٣ٖ حُغٞم  (ٙ )

 .حُٔؼ٤٘ٚ 

  

Article 9  

Competing Persons 

 (9)يادة 

 الأشخاص انًتُافست

  

Competing Persons shall mean any of the 

persons who have the ability to carry out 

the same activity in the relevant market at 

the present time or in the future. 

٣وظذ رخ٧شخخص حُٔظ٘خكغش، ح٧شخخص حُز٣ٖ ٣ٌٕٞ 

رٔوذٝس أٟ ْٜٓ٘ ٓٔخسعش رحص حُ٘شخؽ ك٠ حُغٞم 

 .حُٔؼ٤٘ش ك٠ حُلخٍ أٝ ك٠ حُٔغظوزَ 

  

Part Two 

Agreements And Contracts Between 

Competing Persons 

 انباب انثاًَ

  بيٍ أشخاص يتُافست وانتعالذاثالاتفالاث

  

Article 10  (10)يادة 

  

Agreements and contracts concluded 

between Competing Persons in the 

Relevant Market include verbal and 

written agreements and contracts. 

 حُظ٠ طظْ ر٤ٖ ح٧شخخص حُظؼخهذحصطشَٔ ح٫طلخهخص ٝ

 حُظؼخهذحصحُٔظ٘خكغش ك٠ حُغٞم حُٔؼ٤٘ش، ح٫طلخهخص ٝ

 .حُشل٣ٞش حٌُٔظٞرٚ ٝ

  

Article 11  (11)يادة 

  

Agreements or contracts between 

Competing Persons in any relevant 

market shall be prohibited if likely to 

cause any of the following: 

ح٫طلخم أٝ حُظؼخهذ ر٤ٖ أشخخص ٓظ٘خكغش ك٠ أ٣ش كظش ١

عٞم ٓؼ٤٘ش ارح ًخٕ ٖٓ شؤٕ ح٩طلخم أٝ حُظؼخهذ اكذحع 

  :أٟ ٓٔخ ٣ؤط٠ 

  

(a) Increasing, decreasing or fixing prices 

of sale or purchase of products 

subject matter of dealings. 

حُز٤غ أٝ حُششحء سكغ أٝ خلغ أٝ طؼز٤ض أعؼخس  (أ )

، حُغؼش طلذ٣ذ ١ ٣ٝذخَ ف.ُٔ٘ظـخص ٓلَ حُظؼخٍَٓ

حُؼخثذ حُٔغظلن ػ٠ِ ح٧هغـخؽ ٝٓذس حُؼٔخٕ 



 

7 

Determination of price shall cover 

interests payable on installments, 

guarantee duration, post-sale services 

and other contractual terms 

influencing purchase or sale 

decisions. 

 ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُششٝؽ حُز٤غٝخذٓخص ٓخ رؼذ 

 .حُظؼخهذ٣ش حُٔئػشس ك٠ هشحس حُششحء أٝ حُز٤غ 

  

(b) Dividing product markets or 

allocating them on grounds of 

geographic areas, distribution centers, 

type of customers, goods, seasons or 

time periods.  

حهظغخّ أعٞحم حُٔ٘ظـخص أٝ طخظ٤ظٜخ ػ٠ِ أعخط  (د )

ٖٓ حُٔ٘خؿن حُــشحك٤ش أٝ ٓشحًض حُظٞص٣غ أٝ 

ٝحُلظشحص أحُٔٞحعْ حُغِغ أٝ ٫ء أٝ ـٗٞػ٤ش حُؼْ

 .حُض٤٘ٓش

  

(c) Coordinating with regard to 

proceeding or refraining from 

participating in tenders, auctions, bids 

and other calls for procurement. The 

indications that are taken into 

consideration for the existence of 

such coordination are, in particular, 

the following: 

حُظ٘غ٤ن ك٤ٔخ ٣ظؼِـن رخُظوـذّ أٝ ح٫ٓظ٘ـخع ػٖ  (ؽ )

حُذخـٍٞ ك٠ حُٔ٘خهظخص ٝحُٔضح٣ذحص ٝحُٔٔخسعخص 

 ه٤خّ ٣ٝ١غظششذ ف. ٝعخثش ػشٝع حُظٞس٣ذ

 ـ : ١ ح٧خض، رٔخ ٣ؤصػ٠ِحُظ٘غ٤ن، 

  

1- Submitting similar offers, which 

include the agreement on 

common rules for the calculation 

of prices or the determination of 

the offer terms. 

طوذ٣ْ ػـخءحص ٓظـخروش، ٣ٝشَٔ رُي، ح٫طلخم  -1

ػ٠ِ هٞحػذ ٓشظشًش ُلغخد ح٧عؼخس أٝ 

 .طلذ٣ذ ششٝؽ حُؼـخءحص

  

2- Agreeing on the person who will 

submit the offer, which includes 

the prior agreement on the 

person who will be awarded the 

tender either alternately, or on 

geographical or customer-

sharing basis. 

ح٫طلخم كٍٞ حُشخض حُزٟ ع٤ظوذّ رخُؼـخء،  -2

٣ٝشَٔ رُي، ح٫طلخم ٓغزوخ ػ٠ِ حُشخض 

حُزٟ ٣شعٞ ػ٤ِٚ حُؼـخء عٞحء رخُظ٘خٝد أٝ 

ػ٠ِ أعخط ؿـشحك٠ أٝ ػ٠ِ أعخط طوخعْ 

 .حُؼ٬ٔء

  

3- Agreeing on the submission of 

fictitious offers.   

 . ح٫طلخم كٍٞ طوذ٣ْ ػـخءحص طٞس٣ش  -3

  

4- Agreeing on preventing a person 

from submitting or participating 

in submitting offers. 

ح٫طلخم ػ٠ِ ٓ٘غ شخض ٖٓ حُذخٍٞ أٝ  -4

 .حُٔشخسًش ك٠ طوذ٣ْ ػـخءحص 

  

(d) Constraining production, distribution 

or marketing operations, or limiting 

the distribution of services in terms of 

its kind or volume or applying 

restrictions or conditions for their 

availability. 

طو٤٤ذ ػ٤ِٔخص حُظظ٤٘غ أٝ حُظٞص٣غ أٝ حُظغ٣ٞن أٝ  (د )

حُلذ ٖٓ طٞص٣غ حُخذٓخص أٝ ٗٞػٜخ أٝ كـٜٔخ أٝ 

 .ٝػغ ششٝؽ أٝ ه٤ٞد ػ٠ِ طٞك٤شٛخ
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Part Three 

Agreements Or Contracts Between A 

Person And Any Of Its Suppliers Or 

Clients 

انباب انثانث 

 

الاتفاق أو انتعالذ بيٍ شخص وأي يٍ يىرديه أو يٍ 

 عًلائه

  

Article 12  (12)يادة 

  

Agreements or contracts between a 

Person and any of its suppliers or clients 

are prohibited if likely to restrict 

competition.  

٣لظش ح٫طلخم أٝ حُظؼخهذ ر٤ٖ حُشخض ٝأٟ ٖٓ ٓٞسد٣ٚ 

أٝ ٖٓ ػ٬ٔثٚ، ارح ًخٕ ٖٓ شؤٕ ح٩طلخم أٝ حُظؼخهذ حُلذ 

 .ٖٓ حُٔ٘خكغش

  

Whether or not the agreement or contract 

between a person and any of its providers 

or clients is likely to restrict competition 

shall be assessed according to the 

examination performed by the Authority 

cases respectively, in light of the 

following factors: 

٣ٌٕٝٞ طوذ٣ش ٓخ ارح ًخٕ ح٩طلخم أٝ حُظؼخهذ ر٤ٖ حُشخض 

ٝ أٟ ٖٓ ٓٞسد٣ٚ أٝ ػ٬ٔثٚ ٖٓ شؤٗٚ حُلذ ٖٓ 

حُٔ٘خكغش، ر٘خء ػ٠ِ حُللض حُزٟ ٣ـش٣ٚ حُـٜخص ٌَُ 

 :كخُش ػ٠ِ كذس، ٝرُي ك٠ ػٞء حُؼٞحَٓ ح٥ط٤ش

  

1- The effect of the given agreement or 

contract on the freedom of 

competition in the market. 

طؤػ٤ش ح٫طلخم أٝ حُظؼخهذ ػ٠ِ كش٣ش حُٔ٘خكغش ك٠  -1

 .حُغٞم 

  

2- Benefits accrued to the consumer by 

virtue of the subject the agreement or 

contract. 

ٝؿٞد كٞحثذ طؼٞد ػ٠ِ حُٔغظِٜي ٖٓ ح٫طلخم أٝ  -2

 .حُظؼخهذ 

  

3- Considerations relevant to the 

preservation of the quality of the 

product and its reputation as well as 

its safety and security requirements, 

in a manner that does not harm 

competition. 

اػظزخسحص حُٔلخكظش ػ٠ِ ؿٞدس حُٔ٘ظؾ أٝ عٔؼظٚ،  -3

ٝٓوظؼ٤خص ح٧ٖٓ ٝحُغ٬ٓش، ٝرُي ًِٚ ػ٠ِ حُ٘لٞ 

 .حُزٟ ٫ ٣ؼش رخُٔ٘خكغش

  

4- The extent of compliance of the terms 

of the agreement or the contract with 

established commercial customs in 

the activity subject to examination. 

ٓذٟ طٞحكن ششٝؽ ح٩طلخم أٝ حُظؼخهذ ٓغ ح٧ػشحف  -4

 .حُظـخس٣ش حُٔغظوشس ك٠ حُ٘شخؽ ٓلَ حُللض 

  

Part Four 

Abuse Of Dominant Position 

In A Relevant Market 

انباب انزابع 

 انسيطزة عهً سىق يعُيتإساءة استخذاو 

  

Article 13  (13)يادة 

  

A Person holding a dominant position in 

a relevant market is prohibited from 

carrying out any of the following: 

٣لظش ػ٠ِ ٖٓ طٌٕٞ ُٚ حُغ٤ـشس ػ٠ِ عٞم ٓؼ٤٘ش 

 : ٓٔخ ٣ؤط٠ حُو٤خّ رؤٟ 
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(a) Undertaking any act likely to lead to 

the non-manufacturing, non-

production or non-distribution of a 

product, whether totally or partially, 

for a certain period or certain periods 

of time. Period or periods of time 

shall mean the period or periods of 

time adequate to result in the 

prevention, restriction or harm of the 

freedom of competition. 

كؼَ ٖٓ شؤٗٚ إٔ ٣ئدٟ ا٠ُ ػذّ حُظظ٤٘غ أٝ أٟ  (أ )

ح٩ٗظخؽ أٝ حُظٞص٣غ ُٔ٘ظؾ رظٞسس ٤ًِش أٝ 

٣ٝوظذ رخُلظشس  ؿضث٤ش، ُلظشس أٝ كظشحص ٓلذدس

ٓ٘غ أٝ حُلظشحص حُٔلذدس طِي حُظ٠ طٌل٠ ُلذٝع 

  .ح٩ػشحس رٜخ أٝ طو٤٤ذٛخ أٝ ُلش٣ش حُٔ٘خكغش

  

(b) Refraining to enter into sale or 

purchase transactions regarding a 

product with any Person or totally 

ceasing to deal with him in a manner 

that results in impairing that Person's 

freedom to access or exit the market 

at any time, including imposition of 

financial terms or obligations or 

arbitrary contractual conditions or 

conditions unfamiliar in the activity 

subject of dealing. 

 طلوخص ر٤غ أٝ ششحء ٓ٘ظؾ ّح٫ٓظ٘خع ػٖ ارشح (د )

ٓغ أٟ شخض أٝ ٝهق حُظؼخَٓ ٓؼٚ ػ٠ِ ٗلٞ 

٣ئدٟ ا٠ُ حُلذ ٖٓ كش٣ظٚ ك٠ دخٍٞ حُغٞم أٝ 

 رُي كشع رٔخ ك٠حُخشٝؽ ٓ٘ٚ ك٠ أٟ ٝهض، 

ششٝؽ ٓخ٤ُش أٝ حُظضحٓخص أٝ ششٝؽ طؼخهذ٣ش 

 . حُظؼخَٓكَطؼغل٤ش أٝ ؿ٤ش ٓؤُٞكش ك٠ حُ٘شخؽ ّ

  

Refraining from entry into 

transactions with any Person or 

cessation to transact with him shall 

not be prohibited if justified by this 

Person's inability to fulfill his 

obligations arising from the contract. 

ٓغ أٟ ٫ٝ ٣ؼذ ح٫ٓظ٘خع ػٖ ارشحّ حُظلوخص 

ٓؼٚ ٓلظٞسحً ارح أٝ ٝهق حُظؼخَٓ شخض 

ٓزشسحص طظؼِن رؼذّ هذسس ٛزح ٝؿذص ُٚ 

حُشخض ػ٠ِ حُٞكخء رخُظضحٓخطٚ حُ٘خشجش ػٖ 

 .حُؼوذ

  

(c) Any act that limits distribution of a 

specific product, on the basis of 

geographic areas, distribution centers, 

clients, seasons or periods of time 

among vertically related Persons. A 

vertical relationship shall mean the 

relationship between the Dominant 

Person and any of its suppliers or any 

of its clients. 

كؼَ ٖٓ شؤٗٚ إٔ ٣ئدٟ ا٠ُ ح٫هظظخس ػ٠ِ أٟ  (ؽ )

ػ٠ِ أعخط ٓ٘خؿن ، ٣شٙـطٞص٣غ ٓ٘ظؾ دٕٝ ؽ

ؿـشحك٤ش أٝ ٓشحًض طٞص٣غ أٝ ػ٬ٔء أٝ ٓٞحعْ 

 سأٝ كظشحص ص٤٘ٓش ٝرُي ر٤ٖ أشخخص رٟٝ ػ٬م

٣ٝوظذ رخُؼ٬هش حُشأع٤ش حُؼ٬هش ر٤ٖ . سأع٤ش

حُشخض حُٔغ٤ـش ٝأٟ ٖٓ ٓٞسد٣ٚ أٝ ر٤٘ٚ 

 .ٝر٤ٖ أٟ ٖٓ ػ٬ٔثٚ

  

(d) Imposing as a condition, for the 

conclusion of a sale or purchase 

contract or agreement of a product, 

the acceptance of obligations or 

products unrelated by their very 

nature or by commercial custom to 

the original transaction or agreement.  

طؼ٤ِن ارشحّ ػوذ أٝ حطلخم ر٤غ أٝ ششحء ُٔ٘ظؾ  (د )

ػ٠ِ ششؽ هزٍٞ حُظضحٓخص أٝ ٓ٘ظـخص طٌٕٞ 

رـز٤ؼظٜخ أٝ رٔٞؿذ ح٫عظخذحّ حُظـخسٟ ُِٔ٘ظؾ 

ؿ٤ش ٓشطزـش رٚ أٝ رٔلَ حُظؼخَٓ ح٧ط٠ِ أٝ 

 .ح٫طلخم

  

(e) Discriminating between sellers or 

buyers having similar commercial 

حُظ٤٤ٔض ر٤ٖ رخثؼ٤ٖ أٝ ٓشظش٣ٖ طظشخرٚ ٓشحًضْٛ  (ٙ )

حُظـخس٣ش ك٠ أعؼخس حُز٤غ أٝ حُششحء أٝ ك٠ 
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positions in respect of sale or 

purchase prices or in the terms of the 

transactions, in a manner that 

weakens their competitive ability 

against each other or that leads to 

drive out some of them from the 

market. 

٣ئدٟ ا٠ُ ٝرُي ػ٠ِ ٗلٞ  ،ششٝؽ حُظؼخَٓ

حُظ٘خكغ٤ش ُزؼؼْٜ أٓخّ حُزؼغ حُوذسس اػؼخف 

 .ح٥خش أٝ ٣ئدٟ ا٠ُ اخشحؽ رؼؼْٜ ٖٓ حُغٞم

  

(f) Refusing, whether totally or partially, 

to produce or provide a product that is 

circumstantially scarce when its 

production or provision is 

economically possible. 

ح٫ٓظ٘خع رظلش ٤ًِش أٝ ؿضث٤ش ػٖ اٗظخؽ أٝ  (ٝ )

اطخكش ٓ٘ظؾ شل٤ق، ٓظ٠ ًخٕ اٗظخؿٚ أٝ اطخكظٚ 

 .ٌٓٔ٘خً حهظظخد٣خ

  

A circumstantially scarce product 

shall mean the product the supply of 

which meets only a meager portion of 

the demand on the Relevant Market.  

٣ٝوظذ رخُٔ٘ظؾ حُشل٤ق حُٔ٘ظؾ حُزٟ ٫ ٣ِز٠ 

ػج٤َ ٖٓ كـْ حُـِذ  حُٔظخف ٓ٘ٚ عٟٞ ؿضء

 .ك٠ حُغٞم حُٔؼ٤٘ش 

  

(g) Dictating on Persons dealing with 

him not to permit a competing persion 

to have access to their utilities or 

services, despite this being 

economically viable.   

إٔ ٣شظشؽ حُشخض حُٔغ٤ـش ػ٠ِ حُٔظؼخ٤ِٖٓ  (ص )

ٓؼٚ أ٫ ٣ظ٤لٞح ُشخض ٓ٘خكظ ُٚ حعظخذحّ ٓخ 

٣لظخؿٚ ٖٓ ٓشحكوْٜ أٝ خذٓخطْٜ، سؿْ إٔ اطخكش 

 . ٛزح ح٫عظخذحّ ٌٖٓٔ حهظظخد٣خ

  

These utilities and services shall 

include those which are privately 

owned by those dealing with the 

Person in a dominant position and 

which are indispensable for the 

competing persons to enter or to 

remain in the market.     

 ًُِٔٔٞشطِي حٝحُخذٓخص ٣ؼذ ٖٓ ٛزٙ حُٔشحكن ٝ

، ٤ٌِٓش خخطشُِٔظؼخ٤ِٖٓ ٓغ حُشخض حُٔغ٤ـش 

 ٝطٌٕٞ ٫ ؿ٠٘ ػٜ٘خ ٨ُشخخص حُٔ٘خكغ٤ٖ ُٚ

 .ُِذخٍٞ أٝ حُزوخء ك٠ حُغٞم

  

(h) Selling products at prices lower than 

their marginal cost or average 

variable cost.  

٣غ حُٔ٘ظـخص رغؼش ٣وَ ػٖ طٌِلظٜخ حُلذ٣ش أٝ د (ف )

 .سسـٓظٞعؾ طٌِلظٜخ حُٔظـ٢

  

Marginal Cost shall mean the unit 

share of products from the total costs 

within a certain period of time. 

Variable Cost shall mean the cost 

which changes with the change in the 

volume of products provided by the 

Person for a certain period of time. 

ٖٓ ٣ٝوظذ رخُظٌِلش حُلذ٣ش ٗظ٤ذ حُٞكذس 

 ٖٓ اؿٔخ٠ُ حُظٌخ٤ُق خ٬ٍ كظشس ص٤٘ٓش حصحُٔ٘ظؾ

حُظٌِلش حُٔظـ٤شس حُظٌِلش حُظ٠ ًٔخ ٣وظذ د. ٓلذدس

طظـ٤ش رظـ٤ش كـْ ٓخ ٣وذٓٚ حُشخض ٖٓ ٓ٘ظـخص 

 .خ٬ٍ كظشس ص٤٘ٓش ٓلذدس

  

Average Variable Cost shall mean the 

total variable costs divided by the 

number of units of products. 

ًٔخ ٣وظذ رٔظٞعؾ حُظٌِلش حُٔظـ٤شس اؿٔخ٠ُ 

ٖٓ حُظٌخ٤ُق حُٔظـ٤شس ٓوغٞٓخ ػ٠ِ ػذد ٝكذحص 

 .حُٔ٘ظـخص

  

On determining whether or not the  ٚ٣ٝشحػ٠ ػ٘ذ طلذ٣ذ ٓخ ارح ًخٕ حُٔ٘ظؾ  ٣ظْ ر٤ؼ
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product is sold at prices lower than its 

marginal cost or the average variable 

cost, the following shall be taken into 

consideration: 

رغؼش ٣وَ ػٖ طٌِلظٚ حُلذ٣ش أٝ ٓظٞعؾ طٌِلظٚ 

 :حُٔظـ٤شس  ٓخ ٣ؤط٠

  

1- Whether the sale will drive out 

the Dominant Person's 

competing persons from the 

market. 

٣ئدٟ ا٠ُ اخشحؽ أشخخص حُز٤غ ٓخ ارح ًخٕ  -1

 . ٖٓ حُغٞمُشخض حُٔغ٤ـشٓ٘خكغ٤ٖ ُـ

  

2- Whether the sale will prevent the 

Dominant Person's competing 

persons from entering the 

market. 

ٓخ ارح ًخٕ حُز٤غ ٣ئدٟ ا٠ُ ٓ٘غ أشخخص  -2

ٓ٘خكغ٤ٖ ُِشخض حُٔغ٤ـش ٖٓ حُذخٍٞ ا٠ُ 

 .حُغٞم

  

3- Whether the Dominant Person 

will be able to increase prices 

after driving out its competing 

persons from the market. 

حُز٤غ هذسس حُشخض ٓخ ارح ًخٕ ٣ظشطذ ػ٠ِ  -3

عؼخس رؼذ اخشحؽ ٧ححُٔغ٤ـش ػ٠ِ سكغ 

 .ح٧شخخص حُٔ٘خكغ٤ٖ ُٚ ٖٓ حُغٞم

  

4- Whether the period of time for 

selling the given product at 

lower prices compared to its 

marginal cost or its average 

variable cost will result in any of 

the aforementioned.  

ٓخ ارح ًخٗض حُلظشس حُض٤٘ٓش ُز٤غ حُٔ٘ظؾ رغؼش  -4

٣وَ ػٖ طٌِلظٚ حُلذ٣ش أٝ ٓظٞعؾ طٌِلظٚ 

 .حُٔظـ٤شس طئدٟ ا٠ُ طلو٤ن أٟ ٓٔخ عـزن

  

(i) Obliging a supplier not to deal with a 

competitor. 

ٓٞسد رؼذّ  ٧ٟ حُٔغ٤ـشحُشخض اُضحّ  (ؽ )

 .ُٚحكظ ـحُظؼخَٓ ٓغ شخض ٖٓ

  

By not dealing, it shall be intended 

that the provider either categorically 

stops short of dealing with the 

competing person, cuts down 

transactions with it to the extent that 

would drive it out of the market or 

prevent potential competitors from 

entering the market.   

٣ٝوظذ رؼذّ حُظؼخَٓ حٓظ٘خع حُٔٞسد ػٖ حُظؼخَٓ 

ٓغ حُشخض حُٔ٘خكظ رظٞسس ٤ًِش أٝ طخل٤غ 

كـْ حُظؼخَٓ ٓؼٚ ا٠ُ حُلذ حُزٟ ٣ئدٟ ا٠ُ 

اخشحؿٚ ٖٓ حُغٞم أٝ ا٠ُ ٓ٘غ حُٔ٘خكغ٤ٖ 

 .حُٔلظ٤ِٖٔ ٖٓ حُذخٍٞ ا٠ُ حُغٞم

  

Part Five 

Public Utilities And Essential Products 

انباب انخايس 

 انًزافك انعايت وانًُتجاث الأساسيت

  

Chapter One 

Public Utilities 

انفصم الأول 

 انًزافك انعايت

  

Article 14  (14 )يادة  

  

The provisions of the Law and these 

Regulations shall not apply to public 

utilities managed by the State. The 

٫ طغشٟ أكٌخّ حُوخٕٗٞ ٝٛزٙ ح٬ُثلش رخُ٘غزش ُِٔشحكن 

٫ٝ طخؼغ حُوشحسحص . حُؼخٓش حُظ٠ طذ٣شٛخ حُذُٝش

ٝح٫طلخهخص ٝحُؼوٞد ٝح٧ػٔخٍ رخُ٘غزش ا٠ُ ٛزٙ حُٔشحكن 
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decisions, agreements, contracts and 

works in connection with these public 

utilities managed by the State are not 

subject to any of the prohibition 

provisions set forth in Articles 6, 7 and 8 

of the Law.  

حُؼخٓش حُظ٠ طذ٣شٛخ حُذُٝش ٧ٟ ٖٓ أكٌخّ حُلظش 

ٖٓ  (8)،  (7)،  (6)حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٠ حُٔٞحد 

 .حُوخٕٗٞ 

  

Article 15  (15)يادة 

  

Any company subject to the provisions of 

the Private Law and managing a public 

utility, before concluding agreements, 

contracts or carrying out works related to 

the activity of this utility and is within the 

scope of the prohibitions set out in 

Articles 6, 7 and 8 of the Law, may 

request the Authority to exempt all these 

agreements, contracts or works or any of 

them from the prohibition where this is in 

the public interest or for attaining benefits 

to the consumers that exceed the effects 

of restricting the freedom of competition. 

ٌَُ ششًش ٖٓ حُششًخص حُخخػؼش ٧كٌخّ حُوخٕٗٞ 

حُخخص طظ٠ُٞ ادحسس ٓشكن ػخّ ، هزَ ارشحّ حطلخهخص أٝ 

ػوٞد أٝ حُو٤خّ رؤػٔخٍ طظؼِن ر٘شخؽ ٛزح حُٔشكن ٝطذخَ 

ك٠ ٗـخم كخ٫ص حُلظش حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٠ حُٔٞحد 

ٖٓ حُوخٕٗٞ ، إٔ طـِذ ٖٓ حُـٜخص  (8)،  (7)،  (6)

اخشحؽ أٟ ٖٓ ٛزٙ ح٫طلخهخص أٝ حُؼوٞد أٝ ح٧ػٔخٍ أٝ 

رؼؼٜخ ٖٓ حُلظش ارح ًخٕ ٖٓ شؤٜٗخ طلو٤ن حُٔظِلش 

حُؼخٓش أٝ طلو٤ن ٓ٘خكغ ُِٔغظِٜي طلٞم آػخس حُلذ ٖٓ 

 .كش٣ش حُٔ٘خكغش 

  

Article 16  (16)يادة 

  

The request referred to in Article 15 of 

these Regulations and the decision on it 

shall be in accordance with the following 

measures and procedures: 

ٖٓ ٛزٙ  (15)٣ٌٕٞ طوذ٣ْ حُـِذ حُٔشخس ا٤ُٚ ك٠ حُٔخدس 

 :ٝكوخً ُِؼٞحرؾ ٝح٩ؿشحءحص ح٥ط٤ش ٝحُزض ك٤ٚ ح٬ُثلش 

  

1- The request is to be presented in 

writing to the Chairperson of the 

Authority, prior to the conclusion of 

the agreement or the contract or prior 

to the carrying out of the works 

subject matter of the request, 

provided the request includes a 

detailed presentation of its reasons 

and a clarification of the public 

interest attained by the agreement, 

contract or works, or to the benefits to 

the consumer. Supporting evidence 

shall be attached to the request. 

، ٣وذّ حُـِذ ًظخرش ا٠ُ سث٤ظ ٓـِظ ادحسس حُـٜخص -1

هزَ ارشحّ ح٫طلخم أٝ حُؼوذ أٝ حُو٤خّ رخُؼَٔ ٝرُي 

ػ٠ِ إٔ ٣ظؼٖٔ حُـِذ ػشػخً ٝحك٤خً ٓلَ حُـِذ، 

 ُِٔظِلش حُؼخٓش حُظ٠ ٣لووٜخ ح٫طلخم ٝر٤خٗخ٧ًعزخرٚ 

أٝ حُؼوذ أٝ حُؼَٔ، أٝ ٓخ ٣ئدٟ ا٤ُٚ ٖٓ ٓ٘خكغ 

ٓشلٞػخ رخ٧عخ٤ٗذ حُٔئ٣ذس ُِٔغظِٜي ٣ٌٕٝٞ حُـِذ 

ُٚ. 

  

2- The Chairperson presents the request 

to the Board to review it at the first 

following meeting or at the meeting 

determined by the Chairperson when 

necessary. 

ٓـِظ حٍ حُـِذ ػ٠ِ ح٩دحسس سث٤ظ ٓـِظ ٣ؼشع -2

 أٝ ك٠ ح٫ؿظٔخع حُزٟ ُ٘ظشٙ ك٠ أٍٝ حؿظٔخع طخٍ

  .٣لذدٙ سث٤ظ حُٔـِظ ػ٘ذ ح٫هظؼخء
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3- The Board may refer the request to 

the competent department at the 

Authority for study and reporting 

within the time limit determined by 

the Board by no later than thirty days. 

The Board may extend this period for 

additional thirty days upon the 

presentation of the Executive Director 

of the Authority. 

حُـِذ ا٠ُ ح٩دحسس إٔ ٣ل٤َ ٓـِظ ح٩دحسس ٍ -3

حُٔخظظش رخُـٜخص ُذسحعظٚ ٝاػذحد طوش٣ش رشؤٗٚ 

 ػ٬ػ٤ٖ ٣ـخٝص٫  رٔخ ٣لذدٛخحُظ٠ ٓذس حٍخ٬ٍ 

رٔخ ٫ ٣ـخٝص حُٔذس ٛزٙ ح، ٣ٝـٞص ُِٔـِظ ٓذ ـ٣ّٞ

ػ٬ػ٤ٖ ٣ٞٓخ أخشٟ ر٘خء ػ٠ِ ػشع حُٔذ٣ش 

 .حُظ٘ل٤زٟ ُِـٜخص

  

4- The competent department may 

request additional information and 

data from the concerned parties or 

others and may hold hearings to 

which the subject applicant shall be 

invited to attend. 

ُ٪دحسس حُٔخظظش ؿِذ ٓؼِٞٓخص ٝر٤خٗخص اػخك٤ش  -4

ٝػوذ ؿِغخص ٖٓ رٟٝ حُشؤٕ أٝ ٖٓ ؿ٤شْٛ 

 .ُلؼٞسٛخحعظٔخع ٣ذػ٠ ٓوذّ حُـِذ 

  

5- The competent department submits to 

the Executive Director its report on 

the request for its presentation to the 

Board in the first following meeting 

upon the finalization of the report. 

The Board shall decide on the request 

within thirty days from the date of 

submitting the report thereto. 

ٛخ ك٠ شؤٕ  طوش٣شرظوذ٣ْطوّٞ ح٩دحسس حُٔخظظش  -5

ا٠ُ حُٔذ٣ش حُظ٘ل٤زٟ ُؼشػٚ ػ٠ِ ٓـِظ حُـِذ 

س، ـح٩دحسس ك٠ أٍٝ ؿِغش طخ٤ُش ٫ٗظٜخء حُظوش١

ٝػ٠ِ ٓـِظ ح٩دحسس إٔ ٣زض ك٠ حُـِذ خ٬ٍ 

 .ػ٬ػ٤ٖ ٣ٞٓخً ٖٓ طخس٣خ ػشػٚ ػ٤ِٚ

  

6- The decision of the Board accepting 

the exemption from the prohibition 

shall be based on the attainment of 

public interest or benefits to the 

consumers that exceed the effects of 

restricting the freedom of 

competition, otherwise the request 

shall be rejected. The approva; 

decision may include an order issued 

to the applicant to carry out a certain 

act or to refrain from carrying out a 

certain act. 

حُـٜخص رخُٔٞحكوش  ٓـِظ ادحسس ٣ـذ إٔ ٣غظ٘ذ هشحس -6

طلو٤ن ح٩خشحؽ ٖٓ ٗـخم حُلظش ا٠ُ ػ٠ِ 

ٓظِلش ػخٓش أٝ ٓ٘خكغ ُِٔغظِٜي طلٞم آػخس حُلذ 

، ٖٓ كش٣ش حُٔ٘خكغش، ٝا٫ طؼ٤ٖ سكغ حُـِذ

٣ٝـٞص إٔ ٣ظؼٖٔ حُوشحس رخُٔٞحكوش ط٤ٌِق حُـخُذ 

 .رؤٓش أٝ رخٓظ٘خع 

  

7- The Executive Director shall be 

responsible for delivering the decision 

of the Board to the applicant by 

registered mail, to be signed upon 

receipt. A decision indicating 

rejection shall be given reasons. 

 ار٬ؽ حُـخُذ روشحس  ُِـٜخصحُظ٘ل٤ز٣ٟظ٠ُٞ حُٔذ٣ش  -7

ٝرُي رٔٞؿذ ًظخد ٓٞط٠ ػ٤ِٚ حُٔـِظ 

ٓظلٞد رؼِْ حُٞطٍٞ ٣ٝظؼ٤ٖ إٔ ٣ٌٕٞ حُوشحس 

  .حُظخدس رخُشكغ ٓغززخً

  

Article 17  (17)يادة 

  

The exemption approved by the 

Authority is valid for two years, 

 ػ٠ِ ح٩خشحؽ ٖٓ ٗـخم حُلظش  ٓٞحكوش حُـٜخصطٌٕٞ

 ُٔذس ع٘ظ٤ٖ ، ٣ٝـٞص طـذ٣ذٛخ ر٘خء ػ٠ِ ؿِذ عخس٣ش 
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renewable upon the request of the 

concerned parties sixty days prior to the 

term of the exemption period. The 

Authority reviews the renewal request in 

accordance with the same provisions and 

procedures set out by Article 16 of these 

Regulations. 

٣ظوذّ رٚ طخكذ حُشؤٕ ُِـٜخص هزَ عظ٤ٖ ٣ٞٓخ ٖٓ ٜٗخ٣ش 

ح٧كٌخّ ٝكوخً ُزحص ٣ٝ٘ظش حُـٜخص ؿِذ حُظـذ٣ذ . حُٔذس 

ٖٓ ٛزٙ  (16)ٝح٩ؿشحءحص حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٠ حُٔخدس 

 .ح٬ُثلش 

  

Chapter Two 

Essential Products 

انفصم انثاًَ 

 انًُتجاث الأساسيت

  

Article 18  (18)يادة 

  

The Cabinet of Ministers may, after 

taking the opinion of the Authority, issue 

a decree setting the selling price for one 

essential product or more for a specific 

period of time. 

٣ـٞص روشحس ٖٓ ٓـِظ حُٞصسحء طلذ٣ذ عؼش ر٤غ ٓ٘ظؾ 

أعخع٠ أٝ أًؼش ُلظشس ص٤٘ٓش ٓلذدس ٝرُي رؼذ أخز سأٟ 

 .حُـٜخص

  

Article 19  (19)يادة 

  

The Authority carries out the necessary 

studies for the Cabinet of Ministers to 

perform its competence set out in Article 

10 of the Law regarding the 

determination of the selling prices of the 

essential products and prepares the 

reports on the opinion of the Authority in 

this regard. 

ح٬ُصٓش ُٔٔخسعش  حصدسحطح٣ٍظ٠ُٞ حُـٜخص اؿشحء 

ٓـِظ حُٞصسحء  حخظظخطٚ حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٠ حُٔخدس 

ٖٓ حُوخٕٗٞ ك٠ شؤٕ طلذ٣ذ أعؼخس ر٤غ حُٔ٘ظـخص  (10)

حس٣ش حُخخطش رشأٟ حُـٜخص ك٠ ٛزح طنحٍ ػذحداٝح٧عخع٤ش 

 .حُشؤٕ 

  

Article 20  (20)يادة 

  

Any agreement concluded by the 

government for the purposes of the 

implementation of the selling prices of 

the essential products determined 

according to Article 10 of the Law shall 

not be considered an anti-competitive 

practice. 

طـز٤ن أعؼخس روظذ  طزشٓٚ حُلٌٞٓش طلخم ح٣ؼظزش أ٫ٟ 

 حُظ٠ ٣ظْ طلذ٣ذٛخ ٝكوخً ٧كٌخّ ر٤غ حُٔ٘ظـخص ح٧عخع٤ش

  .ٖٓ حُوخٕٗٞ ٗشخؿخً ػخسحً رخُٔ٘خكغش  (10)حُٔخدس 

  

Part Six 

The Authority For The Protection Of 

Competition And 

The Prohibition Of Monopolistic 

Practices 

انباب انسادس 

 جهاس حًايت انًُافست ويُع انًًارساث الاحتكاريت

  

Chapter One 

Board Meetings And Its Work Flow 

انفصم الأول 

 اجتًاعاث يجهس إدارة انجهاس وَظاو انعًم فيه

  

Article 21  (21)يادة 
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The management of the Authority shall 

be carried out by a Board of Directors 

composed of a Chairperson and fourteen 

members and formed as set out in Article 

12 of the Law. The Board shall have a 

Secretariat of which the formation and 

work flow shall be decreed by the Board.  

  سث٤ظدحسس حُـٜخص ٓـِظ ادحسس ٣ظٌٕٞ ٖٓا٣ظ٠ُٞ 

( 12)ُٔخدس ٧كٌخّ ح ٝكوخً ٣ٝشٌَ  ، ػشش ػؼٞحًٝأسرؼش

 ٣ٌٕٝٞ ُٔـِظ ح٩دحسس أٓخٗش ٣ظذس ،ٖٓ حُوخٕٗٞ 

 .هشحس ٖٓ حُٔـِظ رظش٤ٌِٜخ ٝر٘ظخّ حُؼَٔ ك٤ٜخ 

  

Article 22  (22)يادة 

  

The Board shall convene upon an 

invitation of its Chairperson at least on 

monthly basis and whenever the necessity 

so requires. Invitations to the meeting are 

to be addressed in writing, at least four 

days prior to the date of the meeting. The 

agenda of the meeting shall be attached to 

the invitation. 

٣ـظٔغ ٓـِظ ح٩دحسس رذػٞس ٖٓ سث٤غٚ ٓشس ػ٠ِ ح٧هَ 

ًَ شٜش ًِٝٔخ دػض حُؼشٝسس ، ٝطٞؿٚ حُذػٞس ا٠ُ 

ح٫ؿظٔخع ًظخرش، ٝ رُي هزَ ح٤ُّٞ حُٔلذد ُٚ رؤسرؼش أ٣خّ 

 .ػ٠ِ ح٧هَ ٝ ٣شكنً رخُذػٞس ؿذٍٝ ح٧ػٔخٍ 

  

The meetings of the Board shall be valid 

with a quorum of at least ten members, 

and the resolutions shall be passed with 

the majority of votes of its members. 

ٝطٌـٕٞ حؿظٔخػخص حُٔـِظ طل٤لش رلؼٞس ػششس 

ٖٓ أػؼخثٚ ػ٠ِ ح٧هَ، ٝطظذس هشحسحطٚ رؤؿِز٤ش 

 .أػؼخثٚ 

  

Article 23  (23)يادة 

  

A Board shall not be eligible to take part 

in the deliberations or voting with regard 

to a case under the consideration of the 

Board, if he/she has a direct or indirect 

interest in it, or if he/she is a relative to 

any of the parties up to the fourth degree, 

or if such member currently represents or 

has represented any of the parties. The 

Board member is committed to disclose 

in writing any of the previously 

mentioned reasons before the start of the 

deliberations or voting regarding the 

presented case. 

٫ ٣ـٞص ٧ٟ ػؼٞ ك٠ حُٔـِظ إٔ ٣شخسى ك٠ 

حُٔذح٫ٝص أٝ حُظظ٣ٞض ك٠ كخُش ٓؼشٝػش ػ٠ِ 

حُٔـِظ طٌٕٞ ُٚ ك٤ٜخ ٓظِلش شخظ٤ش ٓزخششس، أٝ 

ؿ٤ش ٓزخششس، أٝ طٌٕٞ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ أكذ أؿشحكٜخ طِش 

هشحرش ا٠ُ حُذسؿش حُشحرؼش أٝ ٣ٌٕٞ هذ ٓؼَ أٝ ٣ٔؼَ أكذ 

٣ِٝظضّ ػؼٞ ٓـِظ ح٩دحسس رخ٩كظخف . ح٧ؿشحف ك٤ٜخ 

ًظخرش ػٖ ه٤خّ أٟ ٖٓ حُذٝحػ٠ حُٔزًٞسس ُذ٣ٚ، ٝرُي 

هزَ حُزذء ك٠ حُٔذح٫ٝص أٝ حُظظ٣ٞض رشؤٕ حُلخُش 

 .حُٔؼشٝػش 

  

Article 24  (24)يادة 

  

The Board may invite to attend its 

meetings experts it deems their assistance 

necessary, with not eligibility to vote. 

ُٔـِظ ح٩دحسس إٔ ٣ذػٞ ُلؼٞس حؿظٔخػخطٚ ٖٓ ٣شٟ 

ح٫عظؼخٗش رٚ ٖٓ حُٔظخظظ٤ٖ ٝرُي دٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ 

 .طٞص ٓؼذٝد ك٠ حُظظ٣ٞض 

  

Article 25  (25)يادة 

  

The minutes of the Board meetings shall  طذٕٝ ٓلخػش حؿظٔخػخص ٓـِظ ح٩دحسس رظلش ٓ٘ظظٔش
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be regularly documented in a special 

book, after each meeting and shall be 

signed by the Chairperson and the 

Secretary of the meeting. 

ك٠ دكظش خخص، ػوذ ًَ ؿِغش، ٝ ٣ٞهغ ػ٠ِ ٛزٙ 

 .حُٔلخػش ٖٓ سث٤ظ حُٔـِظ ٝأ٤ٖٓ حُغش 

  

Chapter Two 

Competences Of The Board 

انفصم انثاًَ 

 اختصاصاث يجهس الإدارة

  

Article 26  (26)يادة 

  

The Board shall be competent of the 

following: 

 :٣خظض ٓـِظ ح٩دحسس رٔخ ٣ؤط٠ 

  

(a) Giving its opinion to the Cabient of 

Ministers to determine the selling 

price of one or more essential 

products for a specific period of time 

pursuant to Article 10 of the Law. 

ارذحء حُشأٟ ُٔـِظ حُٞصسحء ك٠ طلذ٣ذ عؼش ر٤غ  (أ )

ٓ٘ظؾ أعخع٠ أٝ أًؼش ُلظشس ص٤٘ٓش ٓلذدس ، اػٔخ٫ً 

 .ٖٓ حُوخٕٗٞ (10)ُلٌْ حُٔخدس 

  

(b) Accepting grants, donations and any 

other resources extended to the 

Authority and which do not contradict 

with its goals. 

هزٍٞ حُٔ٘ق ٝحُٜزخص ٝأ٣ش ٓٞحسد أخشٟ طوذّ ا٠ُ  (د )

. حُـٜخص، ٝرُي رٔخ ٫ ٣ظؼخسع ٓغ أٛذحكٚ

 

  

(c) Issuing the regulations concerning the 

organization of the work in the 

Authority and concerning the staff 

financial and administrative affairs, 

without being restricted by the rules 

and regulations applicable to State 

Civil Employees, and referring it to 

the Competent Minister for issuance. 

ٝػغ حُِٞحثق حُٔظؼِوش رظ٘ظ٤ْ حُؼَٔ ك٠ حُـٜخص،  (ؽ )

ٝرخُشجٕٞ حُٔخ٤ُش ٝح٩دحس٣ش ُِؼخ٤ِٖٓ رٚ، دٕٝ حُظو٤ذ 

رخُوٞحػذ ٝحُ٘ظْ حُٔوشسس ُِؼخ٤ِٖٓ حُٔذ٤٤ٖٗ رخُذُٝش، 

 .ٝسكؼٜخ ا٠ُ حُٞص٣ش حُٔخظض ٩طذحسٛخ 

  

(d) Recommending the names of the 

employees of the Authority who shall 

be granted the status of law 

enforcement officers in applying the 

provisions of the Law, who shall be 

specified by virtue of a decree issued 

by the Minister of Justice in 

agreement with the Competent 

Minister. 

حهظشحف أعٔخء حُؼخ٤ِٖٓ رخُـٜخص حُٔـِٞد ٓ٘لْٜ  (د )

طلش حُؼزـ٤ش حُوؼخث٤ش ك٠ طـز٤ن أكٌخّ حُوخٕٗٞ، 

ٝحُز٣ٖ ٣ظذس رظلذ٣ذْٛ هشحس ٖٓ ٝص٣ش حُؼذٍ 

 .رخ٫طلخم ٓغ حُٞص٣ش حُٔخظض

  

(e) Approving the annual report on the 

activities, future plans and 

propositions of the Authority. 

حػظٔخد حُظوش٣ش حُغٟ٘ٞ ػٖ أٗشـش حُـٜخص ٝخـظٚ  (ٙ )

 .حُٔغظوز٤ِش ٝٓوظشكخطٚ

  

(f) Giving its opinion on draft laws and 

regulations governing competition. 

ارذحء حُشأٟ ك٠ ٓششٝػخص حُوٞح٤ٖٗ ٝحُِٞحثق  (ٝ )

 .حُٔظؼِوش رظ٘ظ٤ْ حُٔ٘خكغش 
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In addition to competences provided for 

under the Law and in the other articles of 

these Regulations. 

ٝرُـي كؼـ٬ً ػـٖ ح٫خظظخطخص حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٠ 

 .حُوخٕٗٞ، ٝك٠ حُٔٞحد ح٧خشٟ ٖٓ ٛزٙ ح٬ُثلش 

  

Article 27  (27)يادة 

  

The Board may assign one of its 

members or a committee formed from 

among them to carry out a specific 

assignment or to supervise any of the 

aspects of the activities of the Authority, 

and subsequently to prepare reports on 

the assignment or the supervision 

performed to be presented to the Board. 

ُٔـِظ ح٩دحسس إٔ ٣ٌِق أكذ أػؼخثٚ أٝ ُـ٘ش طشٌَ 

ٖٓ ر٤ْٜ٘ رخُو٤خّ رؼَٔ ٓؼ٤ٖ أٝ رخ٩ششحف ػ٠ِ ٝؿٚ ٖٓ 

ٝؿٞٙ ٗشخؽ حُـٜخص، ٝك٠ ٛزٙ ح٧كٞحٍ طؼذ طوخس٣ش ػٖ 

 .حُؼَٔ أٝ ح٩ششحف طؼشع ػ٠ِ حُٔـِظ

  

Article 28  (28)يادة 

  

The Chairperson shall be competent of 

the following: 

 :٣خظض سث٤ظ ٓـِظ ح٩دحسس رٔخ ٣ؤط٠ 

  

(a) Coordinating with counterparts in 

other countries on matters of common 

interest, and presenting the respective 

reports to the Board. 

حُظ٘غ٤ن ٓغ ح٧ؿٜضس حُ٘ظ٤شس ك٠ حُذٍٝ ح٧خشٟ  (أ )

رخُ٘غزش ٨ُٓٞس رحص ح٫ٛظٔخّ حُٔشظشى، ٝػشع 

 .حُظوخس٣ش حُٔظظِش رزُي ػ٠ِ ٓـِظ ح٩دحسس

  

(b) Preparing an annual report on the 

activities of the Authority and its 

future plans and propositions and 

submitting it to the Board for its 

approval.  

خـظٚ ٝ ،اػذحد طوش٣ش عٟ٘ٞ ػٖ أٗشـش حُـٜخص (د )

 ٓـِظ  ٝػشػٚ ػ٠ِحُٔغظوز٤ِش ٝٓوظشكخطٚ

 .ح٩دحسس ٫ػظٔخدٙ

  

(c) Nominating the Executive Director of 

the Authority and referring the 

candidate to the Competent Minister. 

  حُظشش٤قٝسكغ، ٛخصؽطشش٤ق حُٔذ٣ش حُظ٘ل٤زٟ َُ (ؽ )

 .ا٠ُ حُٞص٣ش حُٔخظض 

  

(d) Supervising the development of 

training and educational programs 

related to the awareness about the 

provisions of the Law and free market 

principles in general.  

طؼو٤ل٤ش حٍطذس٣ز٤ش ٝحٍرشحٓؾ حٍح٩ششحف ػ٠ِ ط٘ظ٤ْ  (د )

حُظٞػ٤ش رؤكٌخّ حُوخٕٗٞ ٝٓزخدة حُغٞم د حُٔظؼِوش

 .حُلش رٞؿٚ ػخّ 

  

(e) Supervising the issuance of periodic 

reports which include decisions, 

recommendations, procedures and 

measures taken by the Authority and 

other matters relating thereto.  

  حُظ٠دٝس٣شحٍ حصٗششحٍح٩ششحف ػ٠ِ اطذحس  (ٙ )

طظؼٖٔ حُوشحسحص ٝحُظٞط٤خص ٝح٩ؿشحءحص 

ٝحُظذحر٤ش حُظ٠ ٣ظخزٛخ حُـٜخص ٝؿ٤ش رُي ٓٔخ 

 .٣ظظَ رشجٞٗـٚ

  

Chapter Three 

Fees 

انفصم انثانث 

 انزســىو
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Article 29  (29)يادة 

  

The exemption request provided under 

Article 9 of the Law and the request of 

renewal of this exemption shall be subject 

to a fee of ten thousands 10,000 LE 

payable at the time of the submission of 

the request to which the receipt indicating 

payment shall be attached. 

٣ئدٟ ػٖ حُـِذ حُخخص رخ٩خشحؽ ٖٓ ٗـخم حُلظش 

ٖٓ حُوخٕٗٞ ، ًٝزح  (9)حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٠ حُٔخدس 

حُخخص رظـذ٣ذ ٓذس عش٣خٕ ٛزح ح٩خشحؽ سعْ ٓوذحسٙ 

ػششس آ٫ف ؿ٤٘ٚ ، ٣ٝظْ عذحد حُشعْ ٝاسكخم ح٣٩ظخٍ 

 .حُذحٍ ػ٠ِ حُغذحد ػ٘ذ طوذ٣ْ حُـِذ 

  

Article 30  (30)يادة 

  

The request of review or that of issuing a 

certificate or an official copy of one of 

the documents that the Authority is 

permitted to circulate shall be subject to a 

fee of one hundred 100 LE. 

٣ئدٟ ػٖ ًَ ؿِذ ٖٓ ؿِزخص ح٫ؿ٬ع أٝ حُلظٍٞ 

ػ٠ِ شٜخدس أٝ طٞسس سع٤ٔش ٖٓ أكذ حُٔغظ٘ذحص 

 .حُٔغٔٞف ُِـٜخص رظذحُٜٝخ سعْ ٓوذحسٙ ٓخثش ؿ٤٘ٚ

  

Part Seven 

Filing Complaints And The Procedures 

Of 

Inquiry, Inspection, Collection Of 

Information 

And Receiving Notifications 

انباب انسابع 

تمذيى انتبهيغاث وإجزاءاث انتمصً وانبحث 

 وجًع الاستذلالاث وتهمً الإخطاراث

  

Chapter One 

Filing Complaints 

انفصم الأول 

 انتبهيغاثتمذيى 

  

Article 31  (31)يادة 

  

Any person may report to the Authority 

any breach of the provisions of the Law. 

The Authority shall not collect any fees 

for receiving the above complaints or for 

their examination. 

٣ش ٓخخُلش ٧كٌخّ أ٣ـٞص ٧ٟ شخض ار٬ؽ حُـٜخص د

ٗظ٤ش أٝ ٓوخرَ ٫ٝ ٣غظلن حُـٜخص أ٣ش سعّٞ . حُوخٕٗٞ

 . أٝ حُو٤خّ رللظٚحُز٬ؽطِو٠ 

   

Article 32  (32)يادة 

  

The complaint shall be filed with the 

Authority in writing and shall be 

accompanied with the following data and 

documents: 

 رخُز٤خٗخص حً ا٠ُ حُـٜخص ًظخرش ٓشلٞعحُز٬ؽهذّ ١

 :ٝحُٔغظ٘ذحص ح٥ط٤ش 

  

1- The name of the complainant and 

his/her address, profession, capacity 

and his/her interest in filing the 

complaint and the supporting 

documents. 

  ٝػ٘ٞحٗٚ ٝػِٔٚ ٝطلظٚحُز٬ؽحعْ ٓوذّ  -1

 ٝحُٔغظ٘ذحص حُٔئ٣ذس ُٜزٙ ٙ ك٠ طوذ٣ْٝٓظِلظٚ

 .حُز٤خٗخص

  

2- The name of the complained against,  2-  ْٝؿز٤ؼش ٗشخؿٚ ٝػ٘ٞحٗٚػذٙ حُٔزِؾ حع . 
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his/her address and the nature of 

his/her activity. 

  

3- The type of breach subject of the 

complaint. 

 .حُٔزِؾ ػٜ٘خٗٞع حُٔخخُلش  -3

  

4- The supporting evidence on which the 

complaint is based and related 

documents if any. 

حُٔغظ٘ذحص ، ٣ٜٝخ حُز٬ؽحُذ٫ثَ حُظ٠ ٣غظ٘ذ اٍ -4

 . إ ٝؿذصرٜخحُٔظظِٚ 

  

5- Statement indication the damage 

incurred by the complainant if any. 

 . إ ٝؿذحُٔزِؾ حُؼشس حُٞحهغ ػ٠ِ ر٤خٕ -5

  

The Authority is entitled not to review 

any complaint that does not fulfill the 

aforementioned data and documents.  

ُِٝـٜخص إٔ ٣ِظلض ػٖ كلض أٟ ر٬ؽ ؿ٤ش ٓغظٞف 

 .ُِز٤خٗخص ٝحُٔغظ٘ذحص حُٔشخس ا٤ُٜخ

  

Chapter Two 

Procedures of Inquiries, Inspection 

And Collection of Information 

انفصم انثاًَ 

 إجزاءاث انتمصً و انبحث و جًع الإستذلالاث

  

Article 33  (33)يادة 

  

The Authority shall handle all complaints 

filed, and it may, without the need of 

receiving a complaint, initiate the 

procedures of inquiry, inspection and 

collection of information and issue orders 

to initiate such actions in the cases of 

anticompetitive agreements and practices.   

٣ظ٠ُٞ حُـٜخص كلض ٓخ ٣وذّ ح٤ُٚ ٖٓ طز٤ِـخص، ٝ ُٚ دٕٝ 

 حطخخر اؿشحءحص حُظوظ٠ ٝحُزلغ ر٬ؽكخؿش ُظوذ٣ْ 

ٓش رخطخخر ٛزٙ ح٩ؿشحءحص ٧ ًٝزُي حٝؿٔغ ح٫عظذ٫٫ص

 رخُ٘غزش ُلخ٫ص ح٫طلخهخص ٝحُٔٔخسعخص حُؼخسس ٝرُي

 .رخُٔ٘خكغش

  

Article 34  (34)يادة 

  

The procedures of inquiry, inspection and 

collecting of information regarding the 

cases of anticompetitive agreements and 

practices or other breaches of the 

provisions of the Law shall be carried out 

in accordance with the following articles. 

طٌٕٞ اؿشحءحص حُظوظ٠ ٝحُزلغ ٝؿٔغ ح٫عظذ٫٫ص 

رخُ٘غزش ُلخ٫ص ح٫طلخهخص ٝحُٔٔخسعخص حُؼخسس 

رخُٔ٘خكغش أٝ ٧ٟ ٓخخُلش أخشٟ ٧كٌخّ حُوخٕٗٞ ػ٠ِ 

 .حُ٘لٞ حُٔز٤ٖ ك٠ حُٔٞحد ح٥ط٤ش 

  

Article 35  (35)يادة 

  

The complaint shall be registered upon its 

filing in a specially held register, and the 

complainant shall be given a receipt with 

the number and the date of registration of 

the report. 

٣ظْ ه٤ذ حُز٬ؽ ػ٘ذ طوذ٣ٔٚ ُِـٜخص ك٠ حُغـَ حُٔؼذ ُزُي، 

 .٣ٝؼـ٠ حُٔزِؾ ا٣ظخ٫ً رشهْ ٝطخس٣خ ه٤ذ حُز٬ؽ 

  

Cases in which the Authority carries out 

the inquiry, inspection and collection of 

٣ٝظْ ه٤ذ حُلخ٫ص حُظ٠ ٣ظ٠ُٞ حُـٜخص ٖٓ طِوخء ٗلغٚ 

اطخخر اؿشحءحص حُظوظ٠ ٝ حُزلغ ٝ ؿٔغ ح٩عظذ٫٫ص 
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information at its own initiation or cases 

in which the Authority issues orders to 

initiate such actions shall be registered in 

another specially held register.  

أٝ ٣ؤٓش رخطخخر ٛزٙ ح٩ؿشحءحص ك٤ٜخ، ك٠ عـَ آخش ٣ؼذ 

 .ُٜزح حُـشع

  

Any procedures carried out regarding any 

of the registered cases as well as any 

decisions or rulings issued in this respect 

shall be regularly recorded in both 

aforementioned registers. 

٣ٝؼزض ك٠ ًَ ٖٓ حُغـ٤ِٖ رظلش ٓ٘ظظٔش ٓخ ٣ظخز ٖٓ 

اؿشحءحص ك٠ حُلخ٫ص حُٔو٤ذس ك٤ٚ، ٝ ٓخ ٣ظذس ك٤ٜخ ٖٓ 

 .هشحسحص أٝ أكٌخّ

  

Article 36  (36)يادة 

  

Complaints shall be presented to the 

Executive Director of the Authority to 

ensure their completion of data and 

documents provided for under Article 32 

of these Regulations, and to refer the 

complete complaints to the competent 

department and to notify the Chairperson 

of this referral. 

طؼشع حُظز٤ِـخص ػ٠ِ حُٔذ٣ش حُظ٘ل٤زٟ ُِـٜخص ُِظلون 

ٖٓ حعظ٤لخثٜخ ُِز٤خٗخص ٝحُٔغظ٘ذحص حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٠ 

ٖٓ ٛزٙ ح٬ُثلش ، ٝاكخُش ٓـخ ٣ٌٕٞ  (32)حُٔخدس 

ٓغظٞك٤خً ٜٓ٘خ ا٠ُ ح٩دحسس حُٔخظظش ٝاخـخس سث٤ظ 

 .حُـٜخص رٜزٙ ح٩كخُش

  

Article 37  (37)يادة 

  

The competent department in the 

Authority shall carry out the procedures 

of inquiry, inspection and collection of 

information regarding complaints 

referred by the Executive Director within 

a period not exceeding ninety days from 

the date of referral. Minutes, containing 

all procedures carried out, shall be 

drafted. 

طظ٠ُٞ ح٩دحسس حُٔخظظش رخُـٜخص حطخخر اؿشحءحص 

حُظوظ٠ ٝحُزلغ ٝؿٔغ ح٫عظذ٫٫ص ك٠ حُظز٤ِـخص 

حُٔلخُش ا٤ُٜخ ٖٓ حُٔذ٣ش حُظ٘ل٤زٟ ، ٝرُي ك٠ خ٬ٍ ٓذس 

٫ طـخٝص طغؼ٤ٖ ٣ٞٓخً ٖٓ طخس٣خ ح٩كخُش، ٣ٝلشس 

 .ٓلؼش رـ٤ٔغ ح٩ؿشحءحص حُظ٠ ٣ظْ حطخخرٛخ

  

The Executive Director assigns the 

competent department to carry out the 

aforementioned procedures with regard to 

cases on which the Chairperson so 

decides.  

٣ٌِٝق حُٔذ٣ش حُظ٘ل٤زٟ ح٩دحسس حُٔزًٞسس رخطخخر 

ح٩ؿشحءحص حُٔشخس ح٤ُٜخ ك٠ حُلخ٫ص حُظ٠ ٣وشس ك٤ٜخ 

 .سث٤ظ ٓـِظ ادحسس حُـٜخص رُي

  

Article 38  (38)يادة 

  

Employees who are granted the status of 

law enforcement officers shall be entitled 

to pursue the following procedures upon 

disclosure of their identity and presenting 

it to the concerned party: 

٣ٌٕٞ ُِؼخ٤ِٖٓ رخُـٜخص ٖٓٔ ُْٜ طلش حُؼزـ٤ش 

حُوؼخث٤ش حُو٤خّ رخ٩ؿشحءحص حُظخ٤ُش ٝرُي رؼذ حٌُشق 

 :ؿ٬ع طخكذ حُشؤٕ ػ٤ِٜخ حػٖ ٣ٞٛظْٜ ٝ

  

1- Reviewing records and documents, as 

well as obtaining any information or 

٣ش ؿٜش ك٤ٌٓٞش أٝ ؿ٤ش ك٤ٌٓٞش أؿ٬ع ُذٟ ٫ح -1

ػ٠ِ حُذكخطش ٝحُٔغظ٘ذحص ٝحُلظٍٞ ػ٠ِ 
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data from any governmental or non-

governmental authority for the 

purpose of examining cases submitted 

to the Authority. 

حُٔؼِٞٓخص ٝحُز٤خٗخص ح٬ُصٓش ُللض حُلخ٫ص 

 .حُٔؼشٝػش ػ٠ِ حُـٜخص 

  

2- Entering, during official working 

hours, work places or headquarters of 

Persons subject to examination upon 

obtaining a written permission from 

the Executive Director. They may 

have recourse to the Public Authority 

personnel the need arises. 

حُذخٍٞ خ٬ٍ عخػخص حُؼَٔ حُشع٤ٔش ا٠ُ أٓخًٖ  -2

أٝ ٓوخس ػَٔ ح٧شخخص حُخخػؼ٤ٖ ُِللض ٝرُي 

رؼذ حُلظٍٞ ػ٠ِ ارٕ ًظخر٠ ٖٓ حُٔذ٣ش حُظ٘ل٤زٟ، 

٣ٝـٞص ُْٜ ح٫عظؼخٗش رشؿخٍ حُغِـش حُؼخٓش ارح 

 .طـِذ ح٧ٓش رُي

  

3- Pursuing the necessary procedures of 

collecting information necessary for 

examination and interrogating any 

person regarding his committing of 

any breach of the provisions of the 

Law. 

حطخخر اؿشحءحص ؿٔغ ح٫عظذ٫٫ص ح٬ُصٓش ُِللض  -3

ٝعئحٍ أٟ شخض ك٠ شؤٕ حسطٌخرٚ أ٣ش ٓخخُلش 

 .٧كٌخّ حُوخٕٗٞ 

  

Article 39  (39)يادة 

  

The competent department shall, 

subsequent to the completion of the 

procedures of inquiry, inspection and 

collection of information, prepare an 

opinion to be presented to the Executive 

Director of the Authority. The Executive 

Director presents the above opinion to the 

Board accompanied by his/her own 

opinion, in its first following meeting 

after receiving the opinion.  

طوّٞ ح٩دحسس حُٔخظظش رؼذ اطٔخّ اؿشحءحص حُظوظ٠ 

ٝحُزلغ ٝ ؿٔغ ح٩عظذ٫٫ص ربػذحد طوش٣ش رخُشأٟ طوذٓٚ 

٣ٝوّٞ حُٔذ٣ش حُظ٘ل٤زٟ . ا٠ُ حُٔذ٣ش حُظ٘ل٤زٟ ُِـٜخص

رؼشػٚ ػ٠ِ ٓـِظ ح٩دحسس ، ٓشلٞػخ رشأ٣ٚ ، ك٠ أٍٝ 

 .ؿِغش طخ٤ُش ُظوذ٣ْ حُظوش٣ش ح٤ُٚ

  

Article 40  (40)يادة 

  

The Board may, upon consideration of 

the report on the case at hand, issue a 

justified decision to terminate the matter 

or to carry out further inquiry, inspection 

and collection of information by the 

competent department in the Authority. 

ُٔـِظ ح٩دحسس رؼذ ٗظش حُظوش٣ش حُخخص رخُلخُش 

حُٔؼشٝػش إٔ ٣ظذس هشحسح ٓغززخ رللظ حُٔٞػٞع، أٝ 

ربؿشحء ٓض٣ذ ٖٓ حُظوظ٠ ٝ حُزلغ ٝ ؿٔغ ح٩عظذ٫٫ص 

 .رٔؼشكش ح٩دحسس حُٔخظظش رخُـٜخص

  

Article 41  (41)يادة 

  

Upon establishing a breach of any of the 

provisions of Articles 6, 7 and 8, the 

Board shall order the person in breach to 

remedy the situation and eliminate such 

breach immediately or within a given 

period of time specified by the Board.  

ػ٠ِ ٓـِظ ادحسس حُـٜخص ػ٘ذ ػزٞص ٓخخُلش ٧كذ 

( 8)،  (7)،  (6)ح٧كٌخّ حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٠ حُٔٞحد 

ط٤ٌِق حُٔخخُق رظؼذ٣َ أٝػخػٚ ٝاصحُش  حُٔخخُلش كٞسح 

 .أٝ خ٬ٍ كظشس ص٤٘ٓش ٣لذدٛخ حُٔـِظ
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The Executive Director shall notify the 

person in breach of the remedy order by 

means of registered mail, to be signed 

upon receipt.  

٣ٝظ٠ُٞ حُٔذ٣ش حُظ٘ل٤زٟ ُِـٜخص اخـخس حُٔخخُق رٜزح 

حُظ٤ٌِق رٔٞؿذ خـخد ٓٞط٠ ػ٤ِٚ ٓظلٞد رؼِْ 

 .حُٞطٍٞ

  

The Board may issue a decision to halt 

prohibited practices immediately or upon 

default of the lapse of the said period 

without remedying the situation or 

eliminating the breach. 

ُِٝٔـِظ إٔ ٣ظذس هشحسح رٞهق حُٔٔخسعخص 

حُٔلظٞسس كٞسح، أٝ رؼذ حٗوؼخء حُلظشس حُض٤٘ٓش حُٔشخس 

 .ح٤ُٜخ دٕٝ طؼذ٣َ ح٧ٝػخع ٝاصحُش حُٔخخُلش 

  

Article 42  (42)يادة 

  

Without prejudice to the provisions of 

Article 40 of these Regulations, the 

Board may refer the report regarding the 

case at hand to the Competent Minister or 

whoever he delegates to carry out the 

procedures of filing the criminal lawsuit.  

ٖٓ ٛزٙ ح٬ُثلش  (40)ٓغ ػذّ ح٩خ٬ٍ رلٌْ حُٔخدس 

٣ٌٕٞ ُٔـِظ ح٩دحسس سكغ حُظوش٣ش حُخخص رخُلخُش 

حُٔؼشٝػش ا٠ُ حُٞص٣ش حُٔخظض أٝ ٖٓ ٣لٞػٚ ٫طخخر 

 .اؿشحءحص ؿِذ سكغ حُذػٟٞ حُـ٘خث٤ش 

  

Article 43  (43)يادة 

  

The Executive Director shall notify the 

concerned person or persons of the 

Board's decision regarding the complaint 

or the case at hand by means of registered 

mail, to be signed upon receipt. 

٣ظ٠ُٞ حُٔذ٣ش حُظ٘ل٤زٟ ُِـٜخص اخـخس حُشخض أٝ 

ح٧شخخص رٟٝ حُشؤٕ رخُوشحس حُزٟ ٣٘ظ٠ٜ ا٤ُٚ ٓـِظ 

طز٤ِؾ أٝ حُلخُش حُٔؼشٝػش ٝ رُي حٍح٩دحسس رشؤٕ 

 .رٔٞؿذ ًظخد ٓٞط٠ ػ٤ِٚ ٓظلٞد رؼِْ حُٞطٍٞ

  

Chapter Three 

Receiving Notifications 

انثانث انفصم 

 تهمً الإخطاراث

  

Article 44  (44)يادة 

  

The Authority shall receive notifications 

from Persons within 30 days from the 

acquisition of assets, proprietary rights, 

usufruct, shares, the establishment of 

unions, mergers or amalgamations or 

joint management of two Persons or 

more. 

 خ٬ٍ  ،ح٧شخخصًٕٞ طِو٠ حُـٜخص ح٩خـخسحص ٖٓ ١

 أٟ أطٍٞ أٝ كوٞم ٤ٌِٓش أٝ حػ٬ػ٤ٖ ٣ٞٓخً ٖٓ حًظغخرٚ

 أٝ اهخٓش حطلخدحص أٝ حٗذٓخؿخص أٝ دٓؾ ،حٗظلخع أٝ أعْٜ

 .أٝ حُـٔغ ر٤ٖ ادحسس شخظ٤ٖ أٝ أًؼش 

  

Article 45  (45)يادة 

  

Notifications shall be served to the 

Authority in writing and must include the 

following data: 

٣ٌـٕٞ طوذ٣ْ ح٩خـخس ا٠ُ حُـٜخص ًظخرش، ٣ٝـذ إٔ 

 :٣ظؼٖٔ حُز٤خٗخص ح٥ط٤ش

  

1- The name and nationality of the 

notifying person and other persons 

أعٔخء ٓوذّ ح٩خـخس ٝح٧شخخص رٟٝ حُظِش  -1

ٝؿ٘غ٤خطْٜ ٝٓشحًض ادحسطْٜ ٝحُٔشحًض حُشث٤غ٤ش 
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concerned as well as their 

administration and activity centers.  

 .٧ٗشـظْٜ 

  

2- The notified legal disposition, its date 

and the legal position arising from it. 

حُظظشف حُوخ٠ٗٞٗ حُٔخـش رٚ ٝطخس٣خٚ ٝحُٞػغ  -2

 .حُوخ٠ٗٞٗ حُ٘خشت ػ٘ٚ

  

3- Licenses and approvals obtained. 3-  ٍٞر٤خٕ حُظشحخ٤ض ٝحُٔٞحكوخص حُظ٠ طْ حُلظ

 .ػ٤ِٜخ

  

All supportive documents in connection 

with the aforementioned data shall be 

attached to the notification.  

٣ٝـذ إٔ ٣شكن رخ٩خـخس ًخكش حُٔغظ٘ذحص حُٔئ٣ذس 

 .ُِز٤خٗخص حُٔشخس ا٤ُٜخ 
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بممارسات أدت الى منع دخول منافسين جدد الى سوق                   بممارسات أدت الى منع دخول منافسين جدد الى سوق                   

. . القاهرةالقاهرة
 جهاز قياس نسبة الأكسجين فى الدم كذلك                 جهاز قياس نسبة الأكسجين فى الدم كذلك                ::المنتج المعنى  المنتج المعنى  - - أأ

 يتصل       يتصل      ––قياس وظائف الرئة والقلب من خلال النبض                  قياس وظائف الرئة والقلب من خلال النبض                  
بالجهاز حساسات تتصل بالمرضى عن طريق الأصبع                        بالجهاز حساسات تتصل بالمرضى عن طريق الأصبع                        

..وكابلات تتصل بشاشة القياس               وكابلات تتصل بشاشة القياس               

 القاهرة الكبرى      القاهرة الكبرى     ::النطاق الجغرافى     النطاق الجغرافى     - - بب



٣

 تضمنت قيام شركة القاهرة    تضمنت قيام شركة القاهرة   ::الشكــوى الشكــوى 
::بالممارسات الآتيةبالممارسات الآتية

 Loyalty Loyalty“  ”“  ”تخفيضات العملاء المستديمين              تخفيضات العملاء المستديمين              ””تقديم   تقديم   1.1.
DiscountsDiscounts  “  “               نظير التزام المستشفيات بالشراء مع عدم               نظير التزام المستشفيات بالشراء مع عدم

من  من  %  %  ١٠١٠زيادة الشراء من الشركات الآخرى بأكثر من            زيادة الشراء من الشركات الآخرى بأكثر من            
..مشترياتها للأجهزة          مشترياتها للأجهزة          

“   “   تعامل استئثارى مع مصدر واحد          تعامل استئثارى مع مصدر واحد          ” ” الدخول فى ترتيب         الدخول فى ترتيب         2.2.
””Exclusive DealingExclusive Dealing “ “       مع المؤسسات الموردة       مع المؤسسات الموردة

من حجم       من حجم       %   %   ٤٠٤٠بالجملة وهم شركتين يستحوذون على                      بالجملة وهم شركتين يستحوذون على                      
. . السوق فى القاهرة الكبرى     السوق فى القاهرة الكبرى     



٤

يتم خلالها   يتم خلالها   “ “ bundled rebatesbundled rebates“ ”“ ”مجموعة خصوماتمجموعة خصومات””تقديم  تقديم  3.3.
ربط التخفيضات على منتجات أخرى لا صلة لها بجهاز القياس      ربط التخفيضات على منتجات أخرى لا صلة لها بجهاز القياس      

..بحجم شراء منتج جهاز قياس الأكسجين   بحجم شراء منتج جهاز قياس الأكسجين   

الدخول فى عقود تسويق مشتركة مع مصنعى شاشات القياس   الدخول فى عقود تسويق مشتركة مع مصنعى شاشات القياس   4.4.
””coco--marketing agreementmarketing agreement “ “ مما يمنع شركات انتاج مما يمنع شركات انتاج

شاشات القياس من تصنيع شاشات ممكن أن تتوافق مع الحساسات    شاشات القياس من تصنيع شاشات ممكن أن تتوافق مع الحساسات    
..المصنوعة من شركة الأسكندرية أو غيرهاالمصنوعة من شركة الأسكندرية أو غيرها

النص فى العقود المبرمة مع المستشفيات على فرض شروط النص فى العقود المبرمة مع المستشفيات على فرض شروط 5.5.
جزائية مالية على المستشفيات التى تتحول الى استخدام شاشات    جزائية مالية على المستشفيات التى تتحول الى استخدام شاشات    

..قياس الشركات المنافسة قبل انتهاء عقود التمويلقياس الشركات المنافسة قبل انتهاء عقود التمويل



٥

ما أسفرت عنه الدراسة التى قام بها جهاز حماية       ما أسفرت عنه الدراسة التى قام بها جهاز حماية       
المنافسة  المنافسة  

.. مليون جم فى السنة  مليون جم فى السنة ٣٠٠٣٠٠حجم مبيعات هذا الجهاز  حجم مبيعات هذا الجهاز  1.1.

والشركة والشركة % % ٨٠٨٠تمتلك الشركة المشكو فى حقها حصة سوقية  تمتلك الشركة المشكو فى حقها حصة سوقية  2.2.
%.%.١٠١٠الشاكية الشاكية 

 عام وبدأت  عام وبدأت ١٥١٥بدأت الشركة الشاكية فى هذا العمل منذ أكثر من بدأت الشركة الشاكية فى هذا العمل منذ أكثر من 3.3.
.. سنوات فقط سنوات فقط٣٣الشركة المشكو فى حقها منذ الشركة المشكو فى حقها منذ 

شركة القاهرة تحظى بقاعدة عريضة من العملاء من المستشفيات   شركة القاهرة تحظى بقاعدة عريضة من العملاء من المستشفيات   4.4.
التى قامت بشراء الشاشات المتوافقة مع نظام حساسات شركة التى قامت بشراء الشاشات المتوافقة مع نظام حساسات شركة 

 سنوات ولا  سنوات ولا ٧٧ الى  الى ٥٥القاهرة وهى عالية الثمن ولها عمر افتراضى القاهرة وهى عالية الثمن ولها عمر افتراضى 
يمكن للمستشفى أن تشترى حساسات إلا تلك التى تتوافق مع   يمكن للمستشفى أن تشترى حساسات إلا تلك التى تتوافق مع   
الشاشات المركبة وبذلك كانت مضطرة لشراء حساسات شركة الشاشات المركبة وبذلك كانت مضطرة لشراء حساسات شركة 

..القاهرة لفترة ممتدة من الوقتالقاهرة لفترة ممتدة من الوقت



٦

تابع ما أسفرت عنه الدراسة والبحث تابع ما أسفرت عنه الدراسة والبحث 

 High High””تمكنت شركة القاهرة من الحصول على هامش ربح كبير  تمكنت شركة القاهرة من الحصول على هامش ربح كبير  5.5.
Margin ProfitMargin Profit““..

هناك عوائق لدخول سوق أجهزة الحساسات لما يتطلب من هناك عوائق لدخول سوق أجهزة الحساسات لما يتطلب من 6.6.
استثمار وتقنية عالية وضرورة توافق الحساسات والشاشات وهما    استثمار وتقنية عالية وضرورة توافق الحساسات والشاشات وهما    

..صناعتان مختلفتان صناعتان مختلفتان 
 Sole Sole“ ”“ ”المصدر الواحدالمصدر الواحد””دخلت شركة القاهرة فى عقود دخلت شركة القاهرة فى عقود 7.7.

Source ContractsSource Contracts “ “ مع شركات التوريد التى تعمل مع مع شركات التوريد التى تعمل مع
هذا التعاقد يمنع هذا التعاقد يمنع . . من عدد مستشفيات القاهرة الكبرىمن عدد مستشفيات القاهرة الكبرى% % ٤٠٤٠

شركات التوريد من التعامل مع الشركات الآخرى المنافسة لشركة شركات التوريد من التعامل مع الشركات الآخرى المنافسة لشركة 
من مستشفيات من مستشفيات % % ٤٠٤٠القاهرة المصنعة للحساسات وبذلك هناك  القاهرة المصنعة للحساسات وبذلك هناك  

..القاهرة لا تتعامل إلا مع شركة القاهرة القاهرة لا تتعامل إلا مع شركة القاهرة 



٧

تابع ما أسفرت عنه الدراسة والبحث تابع ما أسفرت عنه الدراسة والبحث 

دخلت شركة القاهرة فى تعاقدات مع شركات التوريد               دخلت شركة القاهرة فى تعاقدات مع شركات التوريد               8.8.
وكانت هذه     وكانت هذه     .  .  ““Bundled DiscountsBundled Discounts” ” والمستشفيات        والمستشفيات        

الخصومات عبارة عن مكافأة للمستشفيات نظير شراء                          الخصومات عبارة عن مكافأة للمستشفيات نظير شراء                          
الحد الأدنى من المنتجات الأخرى للشركة من خلال شراء                  الحد الأدنى من المنتجات الأخرى للشركة من خلال شراء                  
مجموعة المنتجات التى تقوم ببيعها شركة القاهرة،                         مجموعة المنتجات التى تقوم ببيعها شركة القاهرة،                         
حصلت المستشفيات على خصومات اضافية فاقت ما يقدم                            حصلت المستشفيات على خصومات اضافية فاقت ما يقدم                            
لكل منتج على حده وبعضها لم يكن من تصنيع شركة                          لكل منتج على حده وبعضها لم يكن من تصنيع شركة                          

 وبهذا كانت شركة الأسكندرية لا يمكنها              وبهذا كانت شركة الأسكندرية لا يمكنها             ––القاهرة القاهرة 
. . المنافسة إلا لو باعت منتجها بأقل من التكلفة                     المنافسة إلا لو باعت منتجها بأقل من التكلفة                     



٨

تابع ما أسفرت عنه الدراسة والبحث تابع ما أسفرت عنه الدراسة والبحث 

اتفقت شركة القاهرة مع أكبر شركتين لتصنيع الشاشات                 اتفقت شركة القاهرة مع أكبر شركتين لتصنيع الشاشات                 9.9.
على ادخال حساسات شركة           على ادخال حساسات شركة           )  )  من السوق    من السوق    %  %  ٩٠٩٠يمثلون      يمثلون      ( ( 

القاهرة فى الحملة التسويقية للشاشات بحيث تدفع شركة                  القاهرة فى الحملة التسويقية للشاشات بحيث تدفع شركة                  
القاهرة نظير تسويق حساسات القاهرة والترويج لها                    القاهرة نظير تسويق حساسات القاهرة والترويج لها                    

ولم يتضمن الإتفاقان شروط             ولم يتضمن الإتفاقان شروط             .  .  للإستخدام مع شاشاتهم          للإستخدام مع شاشاتهم          
صريحة للتعامل الاستئثارى وكل من الإتفاقين كان قابلاً                            صريحة للتعامل الاستئثارى وكل من الإتفاقين كان قابلاً                            
للإنهاء شريطة إرسال اخطار بهذا قبل إنتهاء الاتفاق                        للإنهاء شريطة إرسال اخطار بهذا قبل إنتهاء الاتفاق                        

وكانت هناك أدلة قوية على أن اتفاقى                   وكانت هناك أدلة قوية على أن اتفاقى                   .  .  بتسعين يوم        بتسعين يوم        
التسويق المشترك لم تمنع المنافسة أو منظمات التوريد                        التسويق المشترك لم تمنع المنافسة أو منظمات التوريد                        
بتسويق أكثر من منتج وقد قاموا بالفعل بتسويق منتجات                               بتسويق أكثر من منتج وقد قاموا بالفعل بتسويق منتجات                               

..الشركات الأخرى خلال هذه الفترة      الشركات الأخرى خلال هذه الفترة      



٩

الحكــــم     الحكــــم     

 ـ           ••  ـ           ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 ـ           ••  ـ           ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 ـ           ••  ـ           ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 ـ           ••  ـ           ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 ـ           ••  ـ           ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ



قــرار الجهــاز   قــرار الجهــاز   
وجد الجهاز أن ممارسات شركة القاهرة المخالفة لقواعد                وجد الجهاز أن ممارسات شركة القاهرة المخالفة لقواعد                ••

المنافسة والتى شكلت سلوكاً استئثارياً وأساءت استغلال                               المنافسة والتى شكلت سلوكاً استئثارياً وأساءت استغلال                               
: : موقفها المسيطر على السوق هى كالآتى           موقفها المسيطر على السوق هى كالآتى           

بالمخالفة بالمخالفة . . ““SoleSole--Source ContractsSource Contracts” ” عقود المصدر الواحد عقود المصدر الواحد 1.1.
..من قانون حماية المنافسةمن قانون حماية المنافسة) ) جـجـ//٨٨((للمادة للمادة 

بالمخالفة للمادة بالمخالفة للمادة . . ““Bundled RebatesBundled Rebates””مجموعات التخفيضات  مجموعات التخفيضات  2.2.
..من قانون حماية المنافسة من قانون حماية المنافسة ) ) دد//٨٨((

وهو ما طلب معه الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة     وهو ما طلب معه الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة     ••
..القاهرةالقاهرة



١

جنح مستأنف مدينة نصر        جنح مستأنف مدينة نصر        محكمة محكمة 

التعبئة الغازية       التعبئة الغازية       شركة شركة 
) ) مدعي  مدعي  ((

ضدضد
شركة بورسعيد   شركة بورسعيد   

شركة الاسماعيلية     شركة الاسماعيلية     
شركة دمياط  شركة دمياط  
شركة طنطا   شركة طنطا   

) ) مدعى عليهم       مدعى عليهم       ((



٢

القضيـة   القضيـة       وقائـــع وقائـــع 

 القاهرة أن شركة بورسعيد ومنافسين آخرين     القاهرة أن شركة بورسعيد ومنافسين آخرين    ––تدعى شركة التعبئة الغازية    تدعى شركة التعبئة الغازية    1.1.
..عالي الفركتوز عالي الفركتوز  أسعار مشروب الذرة     أسعار مشروب الذرة    اتفقوا فيما بينهم لتنسيق  اتفقوا فيما بينهم لتنسيق  

 من المشروبات المحلاة التي تصنع من الذرة         من المشروبات المحلاة التي تصنع من الذرة        الفركتوز الفركتوز يعد مشروب الذرة عالي     يعد مشروب الذرة عالي     2.2.
..وتستخدم في المرطبات وغيرها من المنتجات الغذائية      وتستخدم في المرطبات وغيرها من المنتجات الغذائية      

..جنيه مصرىسنوياً جنيه مصرىسنوياً  مليار    مليار   مصر علىمصر علىتزيد مبيعات هذه الصناعة في تزيد مبيعات هذه الصناعة في 3.3.

%.%.٩٠٩٠تمتلك الشركات الأربعة المدعى عليهم حصة سنوية تجاوز        تمتلك الشركات الأربعة المدعى عليهم حصة سنوية تجاوز        4.4.

::تم تحديد السوق المعنية بعنصريها المنتج المعنى والنطاق الجغرافى           تم تحديد السوق المعنية بعنصريها المنتج المعنى والنطاق الجغرافى           5.5.
 مشروب الذرة عالى الفركتوز يستخدم لتحلية المرطبات          مشروب الذرة عالى الفركتوز يستخدم لتحلية المرطبات         ::المنتج المعنىالمنتج المعنى- - أأ

..   والمنتجات الغذائية حيث أنه لا يوجد بديل عملى أو موضوعى          والمنتجات الغذائية حيث أنه لا يوجد بديل عملى أو موضوعى       
 جمهورية مصر العربية حيث أنه لا يوجد استيراد من     جمهورية مصر العربية حيث أنه لا يوجد استيراد من    ::النطاق الجغرافى     النطاق الجغرافى     --بب

..      الخارج       الخارج 



٣

) ) أول درجة    أول درجة    ( ( حكم محكمة جنح مدينة نصر     حكم محكمة جنح مدينة نصر       

اتفاق    اتفاق     يتوافر دليل واضح على وجود              يتوافر دليل واضح على وجود             لملم  أنه  أنه  حكم القاضي      حكم القاضي      6.6.
بين الشركات المدعى عليها للتنسيق فى                     بين الشركات المدعى عليها للتنسيق فى                      تجاري     تجاري    تكتل    تكتل    

. . تحديد سعر المنتج المعنى، وهو ما قضى معه بالبراءة                    تحديد سعر المنتج المعنى، وهو ما قضى معه بالبراءة                    

رفض القاضي المحلي النظر في القضية           رفض القاضي المحلي النظر في القضية           7.7.



٤

الاستئنــاف        الاستئنــاف        

..طعنت النيابة على الحكم بالاستئناف للثبوت طعنت النيابة على الحكم بالاستئناف للثبوت 1.1.

وفى الموضوع بإلغاء   وفى الموضوع بإلغاء     جنح مستأنف بقبول الاستئناف    جنح مستأنف بقبول الاستئناف    قامت محكمة قامت محكمة 2.2.
  ٥٥حكم أول درجة والحكم على الشركات المدعى عليها بغرامة حكم أول درجة والحكم على الشركات المدعى عليها بغرامة 

::ملايين جنيه لكل شركة استناداً الى الآتى    ملايين جنيه لكل شركة استناداً الى الآتى    



٥

صرحت محكمة الاستئناف أن هناك شروطاً في صناعة                 صرحت محكمة الاستئناف أن هناك شروطاً في صناعة                 
 تسهل من تكوين التكتلات             تسهل من تكوين التكتلات            الفركتوز  الفركتوز  الذرة عالي   الذرة عالي   مشروب   مشروب   
التجارية   التجارية   

% ٩٠الفركتوز أربعة شركات تمتلك   مشروب الذرة عالي بائعي1.
حصة سوقية وهو عدد قليل من الشركات مما يعطى مؤشر   

 .لإمكانية حدوث اتفاق بين الشركات 

أن الشرآات المدعى عليها تتمتع بفائض آبير في القدرات، وهو 2.
شرط يزيد من خطر المنافسة في الأسعار عن المعتاد ويجعل 

.المشارآة في التكتلات مغرياً أآثر منه في الأحوال العادية



٦

وأضافت محكمة الاستئناف أن             وأضافت محكمة الاستئناف أن             
““هناك دليل على وجود سلوك غير تنافسي                   هناك دليل على وجود سلوك غير تنافسي                   ””

أن شركة بورسعيد رفعت مشروب الذرة عالى الفركتوز              أن شركة بورسعيد رفعت مشروب الذرة عالى الفركتوز              3.3.
من سعره وقامت شركات الاسماعيلية،                  من سعره وقامت شركات الاسماعيلية،                  % % ٩٠٩٠بنسبة     بنسبة     

. . دمياط وطنطا بذات الأمر تباعاً            دمياط وطنطا بذات الأمر تباعاً            
أن الشركات المدعى عليها تحولت من إبرام عقود مع                     أن الشركات المدعى عليها تحولت من إبرام عقود مع                     4.4.

عملائهم تحدد سعر التعاقد لمدة سنة كاملة إلى إبرام عقود                       عملائهم تحدد سعر التعاقد لمدة سنة كاملة إلى إبرام عقود                       
وقد  وقد  .  .  يتم التفاوض على السعر فيها على أساس ربع سنوي                       يتم التفاوض على السعر فيها على أساس ربع سنوي                       

قاموا بهذا الإجراء على الرغم من أن كل العملاء تقريباً                    قاموا بهذا الإجراء على الرغم من أن كل العملاء تقريباً                    
..فضلوا النظام السابق بهدف الحد من الأخطار                  فضلوا النظام السابق بهدف الحد من الأخطار                  



٧

وأضافت محكمة الاستئناف أن            وأضافت محكمة الاستئناف أن              ) ) تابع تابع ( ( 
““هناك دليل على وجود سلوك غير تنافسي                   هناك دليل على وجود سلوك غير تنافسي                   ””

 الحصص السوقية للمدعى عليهم لتغير طفيف                    الحصص السوقية للمدعى عليهم لتغير طفيف                   تعرضت   تعرضت   5.5.
، وهو ما يمكن أن       ، وهو ما يمكن أن       الاتفاق فيها      الاتفاق فيها      خلال الفترة التي يزعم       خلال الفترة التي يزعم       

نتوقعه من مجموعة من البائعين يفرضون نفس السعر                        نتوقعه من مجموعة من البائعين يفرضون نفس السعر                        
على نفس المنتج ويحاولون مواصلة إرضاء جميع                          على نفس المنتج ويحاولون مواصلة إرضاء جميع                          
الأطراف من خلال المحافظة على أوضاع المبيعات ذات                         الأطراف من خلال المحافظة على أوضاع المبيعات ذات                         

. . المجموعة     المجموعة     الصلة بأعضاء         الصلة بأعضاء         



٨

وأضافت محكمة الاستئناف أن             ) تابع (
“هناك دليل على وجود سلوك غير تنافسي                      ”

مشروب الذرة عالي الفركتوز       مشروب الذرة عالي الفركتوز       على الرغم من تنامى انتاج            على الرغم من تنامى انتاج            
خلال هذه الفترة، مما يجعل المرء يتوقع حدوث تغيير في                         خلال هذه الفترة، مما يجعل المرء يتوقع حدوث تغيير في                         
الحصص السوقية بسبب ذلك النمو، حيث أنه من غير                       الحصص السوقية بسبب ذلك النمو، حيث أنه من غير                       
المحتمل أن يتوافر لدى جميع البائعين نفس القدرة على                     المحتمل أن يتوافر لدى جميع البائعين نفس القدرة على                     
استغلال فرص المبيعات الجديدة التي أتاحها الطلب                        استغلال فرص المبيعات الجديدة التي أتاحها الطلب                        

. . المتنامي     المتنامي     

آذلك قدم المدعى ما يثبت أن شرآة بورسعيد قامت   
بشراء آمية من المنتج بسعر يزيد عن التكلفة لو       

. قامت هى نفسها بالتصنيع



٩

الحكــم   

 محكمة الاستئناف توافر دليل على وجود تكتل                          محكمة الاستئناف توافر دليل على وجود تكتل                          استنتجت       استنتجت      
تجاري يمكن لأي هيئة محلفين مناسبة أن تضعه في                       تجاري يمكن لأي هيئة محلفين مناسبة أن تضعه في                       

ومع ذلك فلم يكن هناك دليل على حدوث اتصال                  ومع ذلك فلم يكن هناك دليل على حدوث اتصال                  . . .  . . .  اعتبارها     اعتبارها     
. . مباشر بين المدعى عليهم            مباشر بين المدعى عليهم            

 المحكمة بإبطال حكم القاضي الفدرالي وإحالة                        المحكمة بإبطال حكم القاضي الفدرالي وإحالة                        وقامت    وقامت   
..القضية إلى قاضي أقل درجة لعقد محاكمة جديدة              القضية إلى قاضي أقل درجة لعقد محاكمة جديدة              



الاطار العام لتنظيم التوقيع الإلكتروني    
 ودور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات   



 هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات         - ٢٠٠٦يوليو    

ملخص العرض 

خلفية عن قانون تنظيم التوقيع الالكتروني ولائحته التنفيذية    
دور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات   

أعمال تنظيم التوقيع الالكتروني 
سلطة التصديق الالكتروني العليا     

سلطة التصديق الالكتروني الحكومية      
تراخيص تقديم خدمات التوقيع الالكتروني     

أطر وآليات التعاون الاقليمي والدولي
أهم التطورات الحالية



 هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات         - ٢٠٠٦يوليو    

  الجهات المشارآة في إعداد  قانون التوقيع الالكتروني      

مجلس الدفاع الوطني وزارة الاتصالات والمعلومات 

الخارجية  وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  وزارة 

وزارة الدفاع وزارة الدولة للتنمية الإدارية

العدلوزارة  البنك المركزي المصري

الماليةوزارة  مستشاري مجلس الدولة

الداخلية وزارة  مستشاري مجلس الوزراء

قانونيين وفنيين   خبراء   مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار



 هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات         - ٢٠٠٦يوليو    

مواد قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني            
 

تكفل توفير بيئة مناسبة لعمل تنظيم آامل      )  مادة ثلاثين(تضمن القانون     
ومحكم للتوقيع الإلكتروني ولانتشاره بين آافة قطاعات الدولة من        

حكومة وأفراد عادية دون افتئات على الحقوق المشروعة للمتعاملين فى                
هذا المجال، وفى مظلة الأمان القانوني        



 هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات         - ٢٠٠٦يوليو    

أهم ملامح قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني      

لإلكتروني     اإضفاء حجية الإثبات القانونية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع            
 نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية           في

 وإعطاؤه نفس مفهوم     هإنشاء ما يسمى بالمحرر الإلكتروني وتعريف       
   المحرر الكتابي سواء من جواز اعتباره محرراً الكترونياً عرفياً أو           
محرراً إلكترونياً رسمياً       

 قانون  الاتساع نطاق تطبيق التوقيع الإلكتروني وفقاً لهذا            
 يشمل جميع المعاملات التي يجوز إتمامها إلكترونياً وهى المعاملات                
المدنية والتجارية والإدارية بشرط أن تكون موقعة إلكترونياً وفقاً              
. القانون ولائحته التنفيذية      حددها للشروط والضوابط التي       



 هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات         - ٢٠٠٦يوليو    

أهم ملامح قانون تنظيم التوقيع         
الإلكتروني      

إلزام الجهات التي ستقدم خدمات التصديق الإلكتروني أو الخدمات              
  ا  المتعلقة بالتوقيعات الإلكترونية بالحصول على التراخيص اللازمة لهذ                          
ما  ، ب    الاتصالات والمعلومات      لوزير  النشاط من جهة حكومية تابعة               
    والرقابة اللازمة لصحة وسلامة المعاملات        يضمن توافر الثقة          
  .الإلكترونية          
 هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا (هيئة عامة تسمى      أ القانون   شنأ 

  تكون لها شخصية اعتبارية عامة وتتبع وزير الاتصالات              )المعلومات
تختص بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط خدمات             ،   والمعلومات    

الإلكتروني وغيرها من الأنشطة الأخرى في مجال المعاملات                ،  التوقيع  
. الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات                    



 هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات         - ٢٠٠٦يوليو    

أهم ملامح قانون تنظيم التوقيع         
الإلكتروني      

رآز مشروع القانون على وضع المبادئ والشروط العامة الأساسية               
   والفنية    قنية  لتنظيم التوقيع الإلكتروني وترك أمر الشروط والضوابط الت                          

  . للائحة التنفيذية    
 في  تقع تعامل مشروع القانون مع بعض الجرائم التي من الممكن أن                     
  وتحديداً على التوقيع الإلكتروني والمحرر              المعاملات الإلكترونية       مجال         
 وذلك تحقيقاً لمبدأ الردع العام والخاص في          ، ا ميرتبط به     ما و الإلكتروني           
 وبقصد دعم الثقة فى التوقيع الإلكتروني وفى المحرر              ، هذا المجال         
. الإلكتروني           



 هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات         - ٢٠٠٦يوليو    

أهم أهداف إصدار قانون تنظيم التوقيع      
الإلكتروني  

 فيه آل متعامل على           يأمن   عم التحول إلى عالم لا ورقى،               د1.
. أمواله ومصالحه            
  رفع آفاءة العمل    بهدف  التوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني                   2.
.الإداري   
الارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع                      3.
.العصر    
 المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في ظل النظام                          تعظيم     4.
  التجاري العالمي الجديد والذي أصبحت المعاملات الإلكترونية                           
.سمة من سماته وعلامة دالة عليه               



 هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات         - ٢٠٠٦يوليو    

مجالات تطبيقات التوقيعات            
الإلكترونية      

 : الحكومة الإلكترونية      
المواطنين بشكل عام                 وتشمل المعاملات الإدارية الحكومية وخدمات                  

جميع الجهات        ومنها التصاريح المختلفة والخدمات التي تقدمها                         
مما    ، الجمارك والضرائب ومصلحة الأحوال المدنية                      آ الحكومية      

المحررات الإلكترونية الحكومية صفة المحررات                    على تلك     يضفى  
ويستهدف      . الموظف العام للتوقيع عليها إلكترونيا                        الرسمية بسبب قيام         
 العمل الإداري ، والارتقاء بمستوى أداء الخدمات                هذا آله رفع آفاءة  

.إيقاع العصر    الحكومية بما يتفق مع          



 هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات         - ٢٠٠٦يوليو    

مجالات تطبيقات التوقيعات            
الإلكترونية      

  طابع   الذات  المعاملات      وتشمل       :المعاملات التجارية الإلكترونية         
 وغيرها من العقود         والاستيراد والتصدير       البيوع      آتجارى     ال 
  حجز تذاآر السفر والفنادق،       آ التجارية      والتعاقدات       التصرفات      و  
 شكل محرر إلكتروني موقع         والمعاملات المصرفية التي تتم في                 
.توقيعاً إلكترونياً             
ذات     وتشمل آل معاملة إلكترونية               :المعاملات المدنية الإلكترونية          
والتي تخرج عن مفهوم المعاملات التجارية وبديهي أن                            مدني  طابع    
حجية للتوقيع الإلكتروني في هذا الصدد من شأنه                    الحاجة إلى منح        
تشجيع تعامل المدنيين، مع بعضهم البعض ومع التجار، عبر شبكات                                  
. الاتصالات والمعلومات ومن بينها شبكة الإنترنت                         



 هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات         - ٢٠٠٦يوليو    

دورة إنشاء التوقيع الإلكتروني             

توعية  
توعية  

ودعم فنــي     

أداء   
بعة 
ومتا

ابة 
ورق

ص 
رخي
ت

طلب إصدار شهادة تصديق إلكتروني         

هيئة تنمية صناعة 
 تكنولوجيا المعلومات      

إدارة تنظيم التوقيع الإلكتروني     

هيئة تنمية صناعة هيئة تنمية صناعة 
 تكنولوجيا المعلومات       تكنولوجيا المعلومات      

إدارة تنظيم التوقيع الإلكتروني     إدارة تنظيم التوقيع الإلكتروني     

جهة العمل 
)السلطة المختصة(  

جهة العمل جهة العمل 
)السلطة المختصةالسلطة المختصة(  (  

جهة إصدار شهادة 
التصديق الإلكتروني
جهة إصدار شهادة جهة إصدار شهادة 
التصديق الإلكترونيالتصديق الإلكتروني شهادات   تصديق إلكتروني  

 

جهة التصديق الالكتروني الحكومية   

شرآات تقديم خدمات التوقيع الالكتروني        



 هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات         - ٢٠٠٦يوليو    

آيف يعمل التوقيع الإلكتروني             

الطرف المرسل      
5

المحرر محرر مشفر

 الإلكتروني 

المفتاح الخاص         

 بالمرسل 

المحرر   

+ 

التوقيع    
 الإلكتروني  

المحرر المشفر بعد إضافة       
المفتاح الخاص بالمرسل         

iQCVAwUBOHOn/fYes3y2/sA5AQF
sJgP/Y/NwvAALNLn1zA4uMhv68h
Dp5Wnzd9qY1eHb9wTHULeiKexT
F9BRuLxyz7L+s5K0HYf+dI8LBe9i
A6bVEPiWMQmCsFgLaxXrB/L7IL
//Z/5L4UqK+eP9t70jBNDay+AtOW
6GFZAAa4Btpln0m699eQhRFLC48

6WseWQmGXu9BQ==gOMJ

التوقيع الإلكتروني      

42

31



 هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات         - ٢٠٠٦يوليو    

آيف يعمل التوقيع الإلكتروني             
الطرف المستقبل     

المحرر 
+ 

التوقيع   
الإلكتروني 

المفتاح المعلن للمرسل           
المحرر  
الأصلي 

المحرر الإلكتروني       
المشفر   

التوقيع الإلكتروني       

المحرر المشفر مضاف له       
المفتاح الخاص بالمرسل         

7

8

6

5

9



  ٢٠٠٤ لسنة    ١٥قانون رقم    
قانون تنظيم التوقيع الالكتروني               

ولائحته التنفيذية         



 هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات         - ٢٠٠٦يوليو    

) ١(مادة 

. ة قرين آل منها      فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبين            

: الكتابة الإلكترونية    ) أ (  

ونية أو رقمية آل حروف أو أرقام أو رموز أو أى علامات أخرى تثبت على دعامـة إلكتر
.أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطى دلالة قابلة للإدراك

: المحرر الإلكتروني ) ب(

ستقبل آلياً أو        رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج ، أو تخزن ، أو ترسل أو ت             .
ابهة جزئياً بوسيلة إلكترونية أو رقمية ، أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مش          

: التوقيع الإلكتروني    ) ج(
رات أوما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشا
 . غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره



 هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات         - ٢٠٠٦يوليو    

:الوسيط الإلكتروني ) د(
. أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الإلكتروني       

:المُوقّع ) هـ(

. أو يمثله قانوناً الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه
:شهادة التصديق الإلكتروني ) و(

ن الموقع وبيانات الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بي
.إنشاء التوقيع

:الهيئــة ) ز(

.هيئـة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 
:الوزارة المختصة ) ح(

.الوزارة المختصة بشئون الاتصالات والمعلومات 
:الوزير المختص ) ط(

.الوزير المختص بشئون الاتصالات والمعلومات 
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) :٢(مادة 
تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة      " هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات    " تنشأ هيئة عامة تسمى     

 .  لها إنشاء فروع فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية      والمختص ، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة ،         وتتبع الوزير

) :٣(مادة 
:تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية     

 .  والاتصالات  تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات           -أ
.  نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها                 - ب
. تكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها         خدمات الاتصالات و  زيادة فرص تصدير -ج
.  والاتصالات  ات الإسهام فى تطوير وتنمية الجهات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلوم                 -د
.  والاتصالات  توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات               -ه
. رعاية المصالح المشترآة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات            -و
. وتشجيع الاستفادة بنتائجها      والاتصالات   دعم البحوث والدراسات فى مجال تكنولوجيا المعلومات               -ز
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يات المعاملات       تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آل         -ز
.الالكترونية 

معاملات الإلكترونية وصناعة      تنظيم نشاط خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال ال            -ح
.  تكنولوجيا المعلومات      

) :٤(مادة 

:على الأخص ما يأتي لها تباشـر الهيئـة الاختصـاصـات اللازمة لتحقيق أغراضها و

روني وغيرها من الأنشطة فى مجال      إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكت       -أ
. ة لها تكنولوجيا المعلومات ، وذلك وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظم                 صناعة    المعاملات الإلكترونية و    

.  الفنية   تحديد معايير منظومة التوقيع الإلكتروني بما يؤدي إلي ضبط مواصفتها          - ب
ترونية وتكنولوجيا المعلومات          تلقى الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلك                  -ج

. واتخاذ ما يلزم فى شأنها       
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توياتها الفنية بحسب نتائج         تقييم الجهات العاملة فى مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مس                 -د
. هذا التقييم   

 التوقيع الإلكتروني     بأنشطة ة  تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعني             -ه
. والمعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات            

المعلومات وتدريب العاملين           تقديم المشورة الفنية إلي الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا             -و
. فيها  

والاتصالات   علومات     إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة فى مجال تكنولوجيا الم            -ز
. داخلياً وخارجياً  

تصالات، أو المساهمة      إنشاء الشرآات التي تساعد علي تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والا                   -ح
. فيها  

 وقواعد البيانات  التي تتقدم بها الجهات                الحاسب الآلي  النسخ الأصلية لبرامج  قيد وتسجيل  وإيداع -ط
 لها للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية وغيرها من                 الناشرين والطابعين والمنتجون       أو الأفراد 
. الحقوق
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 ) :٥(مادة 
ة من إيرادات الخدمات  والأعمال التي تقدمها المنشآت         واحد في المائ يفرض لصالح الهيئة رسم بواقع      

شآت ويوضع فيه في حساب خاص للمساهمة في             العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلتزم به هذه المن                
. مات و الأعمال قرار من مجلس إدارة الهيئة     تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويصدر بتحديد هذه الخد             

من هذا القانون بمقابل       ) ٤(من المادة   ) أ ( آما يكون إصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها فى البند                          
. لهيئة  يصدر بتحديد فئاته وبقواعد وإجراءات اقتضائه قرار من مجلس إدارة ا      

) :٦(مادة 

: ما يأتي    مكون موارد ومصادر تمويل الهيئة     تت

.  التى تخصصها لها الدولة      الاعتمادات ) أ ( 
. من هذا القانون   )  ٥( الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة          ) ب( 
) ٢٢(، )١٩ ( ، المادتين )٩(من المادة   ) ج(  البند  ،  )٥ ( الفقرة الثانية من المادة      المقابل المنصوص عليه فى        ) جـ(

. من هذا القانون                  
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.  التى تؤديها الهيئة       الأخرىمقابل الخدمات   ) د ( 
. الهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة                  )  ه ـ (
. القروض والمنح التى تعقد لصالح الهيئة          ) و ( 
. عائد استثمار أموال الهيئة     ) ز ( 

)٧(مادة 
ت الهيئات الاقتصادية ، وتبدأ السنة         تكون للهيئة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقاً لقواعد إعداد موازنا             

ويكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المرآزى            المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ،                     
  .هيئة فى أحد البنوك     المصرى تودع فيه مواردها ، ويجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب لل           

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء        .ويرحـل الفائـض مـن موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى              
من هذا الفائض إلي الخزانة العامة للدولة       علي عرض الوزير المختص و بعد التشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء         



 هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات         - ٢٠٠٦يوليو    

) :٨(مادة 

ئاسة الوزير المختص يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بر
:وعضوية آل من 

. الرئيس التنفيذى للهيئة       ) أ ( 
. مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة        ) ب  ( 
. ممثل لوزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع        ) جـ( 
.ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية  ) د  ( 
. ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية         )  هـ  (

. ممثل لجهات رئاسة الجمهورية يختاره رئيس ديوان رئيس الجمهورية         ) و ( 
. ممثل لجهات المخابرات العامة يختاره رئيس جهاز المخابرات العامة         ) ز ( 
.سبعة أعضاء من ذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص         ) ح ( 

يد مكافأة العضوية قرار تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتحد
.من رئيس مجلس الوزراء

 وله أن     مؤقتة ببعض المهام ،     لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أآثر يعهد إليها بصفة             و
. رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى للهيئة فى بعض اختصاصاته             يفوض  
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) :٩(مادة 

 شئونها وتصريف أمورها ، ويباشر اختصاصاته على الوجه              ن  عالمسئولة   مجلس إدارة الهيئة هو السلطة    

قيق الأغراض التى أُنشئت الهيئة من أجلها ،        المبين فى هذا القانون ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتح           

:  وله على الأخص ما يأتى        

. لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها        وضع نظم وقواعد التوقيع الإلكترونى والمعاملات الإلكترونية طبقـاً                  ) أ ( 
تراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات     وضع القواعد الفنية والإدارية والمالية والضمانات الخاصة بإصدار ال              )  ب(

. ية وتكنولوجيا المعلومات         التوقيع الإلكترونى وغيرها من الأنشطة فى مجال المعاملات الإلكترون                     
. ، ومقابل أداء هذه الخدمات       والاتصالات  ات   تحديد الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير فى مجال تكنولوجيا المعلوم                ) ج(
 . والاتصالات لكترونية وتكنولوجيا المعلومات          وضع القواعد التى تكفل احترام تقاليد المهنة فى مجال المعاملات الإ             ) د(
ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح       وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية                )  ه ـ(

. لحكومية    المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم ا                 
. اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة       ) و(
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وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم           وضع لائحة شئون العاملين بالهيئة المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم              ) ز(
  اقتصاديات الهيئة      ية الإنتاجية وتوازن  وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية ، وذلك مع مراعاة قواعد الكفا              

.  المدنيين للدولة      ونظم العاملين    عدبقوا   وبالتشاور مع المنظمة النقابية ذات الصلة ودون التقيد            

صدر باللوائح والنظم المنصوص    وضع خطط وبرامج التدريب والتأهيل علي صناعة تكنولوجيا المعلومات وي                   ) ح(
.      عليها في هذه المادة قرار من الوزير المختص       

) :١٠(مادة 
ضت الضرورة ذلك ،     يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة آل شهر على الأقل وآلما اقت         

التساوى     بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند            ويكون اجتماعه صحيحاً  
. يرجح الجانب الذى منه الرئيس     

ون لهم صوت معدود       وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يك            
. فى المداولات  
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) :١١(مادة 

ير د معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوز           ي وتحد يصدر بتعينهللهيئة رئيس تنفيذي       
.المختص 

يكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير       ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفى علاقاتها بالغير ، و                     
أعمال   

: الهيئة فنياً وإدارياً ومالياً ، ويختص بما يأتى            
.تنفيذ قرارات مجلس الإدارة  )أ ( 
. إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها           )ب(
، وما تم إنجازه وفقاً للخطط         عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها           )جـ(

والبرامج
.  الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء ، والحلول المقترحة لتفاديها                   

.القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة             )د(
. الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للهيئة          )ه ـ(
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) :١٢(مادة 

. يحل الرئيس التنفيذي محل رئيس مجلس إدارة الهيئة حالة غيابه           

)  :١٣(مادة 

 وتكنولوجيا المعلومات بموافاة          تلتزم جميع الجهات والشرآات العاملة فى مجال المعاملات الإلكترونية               
 . بنشاط الهيئة   الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل             

) :١٤(مادة 

  ذات الحجية المقررة للتوقيعات فى أحكام        ، فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ،        للتوقيع الإلكترونى     
 و اتمامه الشروط المنصوص عليها فى هذا          إنشأئه   إذا روعي في   ،الإثبات فى المواد المدنية والتجارية       قانون  

  .  لهذا القانون   والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية            القانون   
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) :١٥(مادة 

ذات الحجية المقررة  ، ، فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية       لمحررات الإلكترونية ل للكتابة الإلكترونية و     
 متى استوفت الشروط     ، فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية           للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية       

  .   التنفيذية لهذا القانون    للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة          المنصوص عليها فى هذا القانون وفقاً              

) : ١٦(المادة 

 حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل               الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني الرسمي     
. وني موجودين على الدعامة الإلكترونية      هذا المحرر وذلك ما دام المحرر الإلكتروني الرسمي والتوقيع الإلكتر      

) :١٧(المادة 

ة الرسمية والعرفية والتوقيع الإلكتروني والكتابة الالكترونية ،            ني تسرى فى شأن إثبات صحة المحررات الإلكترو        
فى قانون الإثبات فى المواد          الأحكام المنصوص عليها       التنفيذية   هفيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون أو فى لائحت            

.المدنية والتجارية  
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:)١٨(مادة 

نية بالحجية فى إثبات إذا ما توافرت فيها الشروط           يتمتع التوقيع الإلكترونى والكتابة الإلكترونية والمحررات الالكترو            
: الآتية

.ارتباط التوقيع الإلكترونى بالموقع وحده دون غيره           ) أ ( 
. سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكترونى        )  ب(
وتحدد اللائحة التنفيذية  .وقيع الإلكترونى      إمكانية آشف أى تعديل أو تبديل فى بيانات المحرر الإلكترونى أو الت           ) ج(

.  لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك                 
) :١٩(مادة 

ن الهيئة وذلك نظير مقابل يحدده مجلس إدارتها      لا تجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني إلا بترخيص م     
  ١٢٩ لهذا القانون ودون التقيد بأحكام القانون رقم              وفقاً للإجراءات والقواعد والضمانات التي تقررها اللائحة التنفيذية                 

: بالتزامات المرافق العامة، ومع مراعاة ما يأتي         ١٩٤٧لسنة   
. أن يتم اختيار المرخص له في إطار من المنافسة والعلانية          )أ ( 
. سعين عاماً   أن يحدد مجلس الإدارة الهيئة مدة الترخيص بحيث لا تزيد علي تسعة وت       ) ب( 
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.   ر المرافق بانتظام واطراد أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سي                 ) جـ(

،رى أو التنازل عن الترخيص للغير     ولا يجوز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به أو الاندماج فى جهة أخ        
. إلا بعد الحصول على موافقة آتابية مسبقة من الهيئة              

) :٢٠(مادة 
.ليها شهادة التصديق     تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى يجب أن تشتمل ع             

) :٢١(مادة 
قدم إلى الجهة المرخص لها بإصدار شهادات        بيانات التوقيع الالكتروني والوسائط الإلكترونية والمعلومات التى ت                  

 استخدامها فى غير    ، ولا يجوز لمن قدمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أو               سريةالتصديق الإلكترونى   
. الغرض الذى قدمت من أجله   
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) :٢٢(مادة 

 بإصدار  شهادات التصديق الإلكتروني، وذلك نظير المقابل الذي         باعتماد الجهات الأجنبية المختصة      تختص الهيئة  
ها تلك الجهات ذات الحجية في الإثبات المقررة         يحدده مجلس إدارة الهيئة، وفي هذه الحالة تكون للشهادات التي تصدر            

قواعد والإجراءات والضمانات التي تقررها اللائحة           لما تصدره نظيراتها في الداخل من شهادات نظيرة، وذلك آله وفقاً لل              
. التنفيذية لهذا القانون     

) :٢٣(مادة 

ى أى قانـون آخر ، يعاقب بالحبس وبالغرامة               مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو ف                  
: اتين العقوبتين آل من        التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى ه           

. الهيئة    أصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من     ) أ ( 
ئاً من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحويرأتلف أو عيّب توقيعاً أو وسيطاً أو محرراً إلكترونياً ، أو زوّر شي             ) ب  ( 

. أو بأى طريق آخر             
. ع علمـه بذلك     استعمل توقيعاً أو وسيطاً أو محرراً إلكترونياً معيباً أو مزوراً م           ) ج(
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. من هذا القانون      ) ٢١( ، ) ١٩(خالف أياً من أحكام المادتين      ) د(
ترونى ، أو اخترق هذا الوسيط أو اعترضه   توصل بأية وسيلة إلى الحصول بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرر إلك               )  هـ  (

من هذا القانون ، الغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف          ) ١٣(وتكون العقوبة على مخالفة المادة            . أو عطّله عن أداء وظيفته   
. جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه    

. فى حديها الأدنى والأقصى     وفى حالة العود تزداد بمقدار المثل العقوبة المقررة لهذه الجرائم          
 الانتشـار ، وعلى شبكات المعلومات           وفى جميع الأحوال يحكم بنشر حكم الإدانة فى جريدتين يوميتين واسعتى         

.  الإلكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه            

):٢٤(مادة 
عقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب           يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات ال              

رضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة مع علمه             بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا  آان إخلاله بالواجبات التي تف                
قوبات مالية وتعويضات ، إذا آانت المخالفة              ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من ع                 .  بذلك

.  قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري            
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) :٢٥(مادة 

  مع الوزير المختص صفة مأموري     يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق                     
. خالفة لأحكام هذا القانون       الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع فى حدود اختصاصهم بالم                 

)  :٢٦(مادة 
من هذا القانون ، يكون للهيئة ، إذا خالف المرخص له              ) ٢٣(مع عدم الإخلال بأحكام المادة     

من هذا القانون ، أن      )  ١٩(إلكتروني شروط الترخيص وخالف أياً من أحكام المادة        تصديق   بإصدار شهادات
واعد  لها أن توقف سريانه حتى إزالة أسباب المخالفة ، وذلك آله وفقاً للق                    تلغى  الترخيص ، آما يكون      

.  لهذا القانون       والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية     

)  :٢٧(مادة 

عمل بهذا القانون أن يوفق        على آل من يباشر نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني فى تاريخ ال         
لتنفيذية ، وذلك وفقاً للقواعد            طبقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته ا      أوضاعه 

.  تنص عليها هذه اللائحة       والإجراءات التى  
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)  :٢٨(مادة 

 الداخلية من هذا القانون على أجهزة رئاسة الجمهورية و القوات المسلحة ووزارة               )  ١٣(لا تسرى أحكام المادة   
.وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية        

) :٢٩(مادة 
.من تاريخ نشره  يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر         

) :٣٠(مادة 

.لتالى لتاريخ نشره      ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم ا           
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اللائحة التنفيذية    
)١(مادة 

ة قرين آل منها     في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبين                

:التوقيع الإلكتروني      . ١
إشارات  أو غيرها ويكون له طابعما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف، أو أرقام، أو رموز، أو     

. متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره     

:الكتابة الإلكترونية      . ٢
 تثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية        أخرىآل حروف، أو أرقام، أو رموز أو أي علامات   

. وسيلة أخرى مشابهة وتعطى دلالة قابلة للإدراك     
:المحرر الإلكتروني   . ٣

  أو جزئيا، بوسيلة إلكترونية أو تستقبل، آلياً رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشا، أو تدمج ، أو تخزن، أو ترسل، أو        

.رقمية ، أو ضوئية ، أو بأية وسيلة أخرى مشابهة
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: الوسيط الإلكتروني    . ٤

.أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الالكتروني         

:الموقع     . ٥

. أو يمثله قانونا  الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه    

:جهات التصديق الإلكتروني     . ٦
.تعلق بالتوقيع الإلكتروني     الجهات المرخص لها بإصدار شهادة التصديق الإلكتروني وتقديم خدمات ت                

:شهادة التصديق الإلكتروني   .  ٧
.  ن الموقع وبيانات إنشاء التوقيع      الشهادة التى تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بي            

: بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني          .  ٨

ح الشفرة  عناصر متفردة خاصة بالموقع وتميزه عن غيره ، ومنها على الأخص مفاتي      
. الخاصة به ، والتيُ تستخدم في إنشاء التوقيع الإلكتروني      
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:التشفير     . ٩

المعلومات المقروءة إلكترونيا      منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويل البيانات و     
. تاح أو مفاتيح فك الشفرة     بحيث تمنع استخلاص هذه البيانات والمعلومات إلا عن طريق استخدام مف            

): المعروفة باسم تقنية شفرة المفتاح العام           (تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص         . ١٠

 أحدهما عام متاح      منظومة تسمح لكل شخص طبيعي أو معنوي بان يكون لدية مفتاحين متفردين         
.السرية إلكترونيا ، والثاني خاص يحتفظ به الشخص ويحفظه على درجة عالية من       

: المفتاح الشفري العام        .١١
ستخدم في التحقق من       أداة إلكترونية متاحة للكافة ، تنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة ، وت      

.  المحرر الإلكتروني الأصلي   شخصية الموقع على المحرر الإلكتروني ، والتأآد من صحة وسلامة محتوى         
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: المفتاح الشفري الخاص       . ١٢

خدم  في وضع التوقيع الإلكتروني       أداة إلكترونية خاصة بصاحبها ، تنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة وتست       
.منة على المحررات الإلكترونية ، ويتم الاحتفاظ بها على بطاقة   ذآية مؤ          

:المفتاح الشفري الجذري       . ١٣
ديق الإلكتروني لإنشاء شهادات      أداة إلكترونية تنشا بواسطة عملية حسابية خاصة وتستخدمها جهات التص         

.التصديق الإلكتروني وبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني      
: الدعامة الإلكترونية   . ١٤

 أو الأقراص الضوئية أو الأقراص  وسيط مادي لحفظ وتداول الكتابة الإلكترونية، ومنها الأقراص المدمجة           

. الممغنطة أو الذاآرة الإلكترونية أو أى وسيط آخر مماثل          

: البطاقة الذآية   .١٥
ني على المحرر الإلكتروني ،    وسيط إلكتروني مؤمن يستخدم في عملية إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكترو           

ويشمل هذا التعريف الكروت       . جيات للتشغيل  ويحتوى على شريحة إلكترونية  بها معالج الكتروني وعناصر تخزين وبرم     

، أو ما يماثلها في تحقيق الوظائف المطلوبة بالمعايير التقنية             smart tokens)(الذآية والشرائح الالكترونية المنفصلة      

.والفنية المحددة في هذه اللائحة        
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:الحاسب الآلي      . ١٦

.المعلومات بطريقة الكترونية     جهاز إلكتروني قادر على تخزين ومعالجة وتحليل واسترجاع البيانات و   

: برنامج الحاسب الآلي   . ١٧

ذ أى شكل من الأشكال ، ويمكن استخدامها         مجموعة أوامر وتعليمات معبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة ، و تتخ     

يجة ، سواء أآانت هذه الأوامر والتعليمات في شكلها         بطريقه مباشرة أو غير مباشرة في  حاسب آلى لأداء وظيفة أو تحقيق نت     

. الأصلي أم في أي شكل آخر تظهر فيه من خلال الحاسب الآلي            

   :منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني             . ١٨

 حاسب آلي يتم بواسطتها تكوين     مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة ، تحتوى على وسائط إلكترونية وبرامج     
.بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني باستخدام المفتاح الشفري الجذري       
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  :منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني        . ١٩

 حاسب آلي ويتم بواسطتها التوقيع      مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة ، تحتوى على وسائط إلكترونية وبرامج     

يع الإلكتروني وشهادة التصديق الإلكتروني ، آما يتم          إلكترونيا على المحرر الإلكتروني وذلك باستخدام بيانات إنشاء التوق       

.بواسطتها وضع وتثبيت المحرر الموقع إلكترونيا على دعامة الكترونية           

 :شهادة فحص بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني          .  ٢٠

.وقيع الالكتروني  شهادة تصدرها الهيئة بنتيجة الفحص والتحقق من صحة بيانات إنشاء الت        

 :شهادة فحص التوقيع الإلكتروني    .  ٢١

.شهادة تصدرها الهيئة بنتيجة فحصها لصحة وسلامة التوقيع الإلكتروني        

 :شهادة اعتماد  جهات التصديق الإلكتروني الأجنبية   .  ٢٢
ما تصدره  هذه الجهات من شهادات          شهادة تصدرها الهيئة باعتماد جهات التصديق الإلكتروني الأجنبية ، و           

.ربيةالتصديق الإلكتروني النظيرة للشهادات الصادرة داخل جمهورية مصر الع             
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:الهيئة    . ٢٣

. هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات   

  :الوزارة المختصة . ٢٤

. الوزارة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات    
:الوزير المختص  . ٢٥

.            الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات       
: القانون  

 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا      ٢٠٠٤ لسنه  ١٥قانون رقم   
.المعلومات   
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)٢(مادة 

: متى استوفت ما يأتي       منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني مؤمنة             تكون  
.الطابع المتفرد لبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني       - أ

.سرية بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني   - ب

.نيعدم قابلية الاستنتاج أو الاستنباط لبيانات إنشاء التوقيع الإلكترو        -ج

الاصطناع أو غير ذلك من صور التلاعب       حماية التوقيع الإلكتروني من التزوير، أو التقليد، أو التحريف، أو        - د
، أو من   

. إمكان إنشائه من غير الموقع     

. عهعدم إحداث أي إتلاف بمحتوى أو مضمون المحرر الإلكتروني المراد توقي             -ه

.لكتروني  قبل توقيعه له  ألا تحول هذه المنظومة دون علم الموقع علما تاما بمضمون المحرر الإ                -و
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)٣(مادة 

 الضوابط الفنية والتقنية اللازمة ،     منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤمنة             يجب أن تتضمن   

-:وعلى الأخص ما يلي  

ي الجذري الخاص بالجهة  مستندة إلى تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص والي المفتاح الشفر            المنظومة   أن تكون - أ

من الملحق     )  أ(ة والتقنية المشار إليها في الفقرة      المرخص لها والذي تصدره لها الهيئة، وذلك آله وفقا للمعايير الفني                
. الفني  والتقني لهذه اللائحة       

لتصديق الإلكتروني من التي تستعمل مفاتيح            أن تكون التقنية المستخدمة في إنشاء مفاتيح الشفرة الجذرية لجهات ا         - ب
).bit( حرف إلكتروني  ٢٠٤٨تشفير  بأطوال لا تقل عن   

 طبقا للضوابط     المستخدمة معتمدة      ) Hardware Security Modules(أن تكون أجهزة التامين الإلكتروني     -ج
الفنية والتقنية  

.من الملحق الفني والتقني للائحة       )  ب(المشار إليها في الفقرة     

 تحتوى على عناصر متفردة للموقع وهى        أن يتم استخدام بطاقات ذآية غير قابلة للاستنساخ ومحمية بكود سرى ،         - د
 تحديد مواصفات البطاقة الذآية وأنظمتها ،             بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الإلكتروني ، ويتم      

.من الملحق الفني والتقني للائحة      )  جـ(وفقا للمعايير الفنية والتقنية المبينة في الفقرة        
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ع الإلكتروني، وارتباطه  لجميع أطراف التعامل إتاحة البيانات الخاصة بالتحقق من صحة التوقي           المنظومة    أن تضمن  -ه ـ

اللحظية لقوائم الشهادات الموقوفة أو الملغاة               بالموقع دون غيره ، وأن تضمن أيضا عملية الإدراج الفوري والإتاحة         

على أن يتم هذا التحقق خلال فترة محددة ومعلومة             , وذلك فور التحقق من توافر أسباب تستدعي إيقاف الشهادة           

.   للمستخدمين حسب القواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة            
)٤( مادة 

نشاء التوقيع الإلكتروني لمواآبة    لمجلس إدارة الهيئة أن يضع نظم وقواعد أخرى لمنظومة تكوين بيانات إ             

.التطورات التقنية والتكنولوجية  

)٥( مادة 

 في جمهورية مصر العربية، وتتولي إصدار المفاتيح       الهيئة هي سلطة التصديق الالكتروني العليا       
.لالكتروني الشفرية الجذرية الخاصة للجهات المرخص لها بإصدار شهادات التصديق ا            
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 أن منظومة تكوين     من لكترونيوتتحقق الهيئة قبل منح ترخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإ             

 ومتضمنة الضوابط الفنية والتقنية والنظم         ،)٢(  للمادة     بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني لدى الجهة المرخص لها مؤمنة طبقا           

 ). ٤ ،  ٣(والقواعد المبينة في المادتين        

وفعالة ما لم يثبت العكس         وتعتبر المنظومة بعد منح الترخيص وطوال مدة نفاذ مفعوله ،  مؤمنة            

)٦(مادة 

صحة بيانات إنشاء التوقيع           خدمة الفحص والتحقق من      ، بناء على طلب آل ذي شأن،     تقدم الهيئة    
 للهيئة أن تعهد للغير بتقديم هذه الخدمة تحت               ويجوز. نظير مقابل يحدد فئاته مجلس إدارة الهيئة         الإلكتروني 

.التوقيع الإلكتروني   إشرافها ، وفي جميع  الأحوال تصدر الهيئة شهادة فحص بيانات إنشاء        
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)٧(مادة 

 نظير مقابل يحدد فئاته مجلس     خدمة فحص التوقيع الإلكتروني   الهيئة، بناء على طلب آل ذي شأن،         تقدم   

:إدارة الهيئة وتتحقق الهيئة في سبيل القيام بذلك مما يأتي              

.الالكتروني سلامة شهادة التصديق الإلكتروني وتوافقها مع بيانات إنشاء التوقيع           - أ

.إمكان تحديد مضمون المحرر الإلكتروني الموقع بدقة            - ب

.تخدامه لاسم مستعار أم اسم شهرة    سهولة العلم بشخص الموقع ، سواء في حالة استخدام اسمه الأصلي أم اس            -ج

ميع الأحوال تصدر الهيئة شهادة فحص التوقيع        ويجوز للهيئة أن تعهد للغير بتقديم هذه الخدمة تحت إشرافها ، وفي ج             

.الالكتروني
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)٨(مادة

تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية        عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في القانون ،         
:، إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية       والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها       

و المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية     أن يكون متاحاً فنيا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أ      - أ
لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك        ، وأن تتم هذه الإتاحة من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقل وغير خاضع          

. المحررات ، أو لسيطرة المعنى بها    

ررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية    أن يكون متاحاُ فنيا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المح        - ب
.منشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائها           ُ ودرجة  سيطرة  

الرسمية أو العرفية بدون تدخل بشرى،    في حالة إنشاء وصدور الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية      -ج
ريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه          جزئي  أو آلى ، فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتا            

. الكتابة أو تلك المحررات    
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)٩(مادة 

 دون غيره متى استند هذا التوقيع إلى         ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده    يتحقق من الناحية الفنية والتقنية ،    

من هذه اللائحة ، و توافرت       )  ٢،٣،٤(  في المواد     منظومة تكوين بيانات إنشاء توقيع إلكتروني مؤمنة على النحو الوارد      

-: احدي الحالتين الآتيتين   

لمفعول صادرة من جهة تصديق إلكتروني        أن يكون هذا التوقيع مرتبطا بشهادة تصديق إلكتروني معتمدة ونافذة ا                 - أ
. مرخص  لها أو معتمدة    

.من هذه اللائحة    )  ٧(أن يتم التحقق من صحة التوقيع الإلكتروني طبقا للمادة             - ب

) ١٠(مادة 

 ، على الوسيط الإلكتروني المستخدم       سيطرة الموقع وحده دون غيره    تتحقق من الناحية الفنية والتقنية ،    
ظ    المفتاح الشفري الخاص، متضمنة البطاقة           في عملية  تثبيت التوقيع الإلكتروني عن طريق حيازة الموقع لأداة حف           

.  الذآية المؤمنة والكود السري المقترن بها        
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) ١١(مادة 

من هذه اللائحة يتم من الناحية الفنية والتقنية ،       )  ٢،٣،٤( مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في المواد         

يا، باستخدام تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص ،        آشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكتروني الموقع إلكترون               

ني بأصل هذه الشهادة وتلك البيانات ، أو بأي وسيلة        وبمضاهاة شهادة التصديق الإلكتروني وبيانات إنشاء التوقيع الإلكترو         

.  مشابهة

) ١٢(مادة 

:الإلكتروني المتطلبات التالية     يجب أن يتوافر لدى طالب الحصول على الترخيص بإصدار شهادات التصديق               

قل عن المستوى المذآور في       نظام تأمين للمعلومات وحماية البيانات وخصوصيتها بمستوى حماية لا ي         . ١
.من الملحق الفني والتقني للائحة      )  د(المعايير والقواعد المشار إليها في الفقرة          
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-: دليل إرشادي يتضمن ما يلي    - ب

.إصدار شهادات التصديق الإلكتروني        .١

. إدارة المفاتيح الشفرية     .٢

. إدارة الأعمال الداخلية      .٣

.إدارة التأمين والكوارث    .٤

. للائحة  والتقنيمن الملحق الفني      )  هـ( وذلك وفقا للمعايير الفنية والتقنية المذآورة في الفقرة            

) ٢،٣،٤(الفنية والتقنية  المنصوص عليها في المواد          منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني مؤمنة وفقا للضوابط       -ج

.   من هذه اللائحة     

. عادة تشغيلها ، وإلغائها     نظام لتحديد تاريخ ووقت إصدار الشهادات ، وإيقافها ، وتعليقها ، وإ            - د

.لتحقق من صفاتهم المميزة       نظام للتحقق من الأشخاص المصدر لهم شهادات التصديق الإلكتروني ، وا               -ه

. دمات المرخص بها   المتخصصون من ذوى الخبرة الحاصلين على المؤهلات الضرورية لأداء الخ         -و
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روني طوال المدة التي تحددها الهيئة فى            نظام حفظ بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني وشهادات التصديق الإلكت             -ز
ظها   وذلك فيما عدا مفاتيح الشفرة الخاصة التي تصدرها للموقع فلا يتم حف             .  الترخيص ، وتبعا لنوع الشهادة المصدرة     

ص له والموقع ووفقا للقواعد الفنية والتقنية        إلا بناء على طلب من الموقع وبموجب عقد مستقل يتم إبرامه بين المرخ              
.  لحفظ هذه المفاتيح التي يضعها مجلس إدارة الهيئة            

.خص بها ، وللبيانات الخاصة بالعملاء  نظام للحفاظ على السرية الكاملة للأعمال المتعلقة بالخدمات التي ير             _ ح

:  نظام لإيقاف الشهادة في حالة ثبوت توافر حالة من الحالات الآتية          -ط 
.العبث ببيانات الشهادة أو انتهاء مدة صلاحيتها        .١
.  في حدوث ذلك      سرقة أو فقد المفتاح الشفري الخاص أو البطاقة الذآية ، أو عند الشك              .٢
. المبرم مع المرخص له     عدم التزام الشخص المصدر له شهادة التصديق الإلكتروني ببنود العقد                  .٣

. إدارة الهيئة    ويكون نظام إيقاف الشهادات وفقا للقواعد والضوابط التي  يضعها مجلس               
وبخاصة فى إطار أعمال الفحص     , تروني نظام يتيح وييسر للهيئة التحقق من صحة بيانات إنشاء التوقيع الالك          -ك 

.والتحقق من جانب الهيئة    
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) ١٣(مادة    
 بعد اعتماد نموذج هذا العقد من             في جميع الأحوال يلتزم المرخص له بعدم إبرام أي عقد مع العملاء إلا                 

. ا الشأن لضمان حقوق ذوي الشأن      الهيئة طبقا للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذ                 

) ١٤(مادة 

ات والتأمينات التي يحددها      علي طالب الترخيص بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني أن يقدم الضمان               
ذلك  في حالة إنهاء الترخيص لأي سبب ، أو        مجلس إدارة الهيئة  لتغطية أي أضرار أو أخطار تتعلق بذوي الشأن ، و          

.لتغطية أي إخلال من جانبه لالتزاماته الواردة في الترخيص       
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) ١٥(مادة

-:لإلكتروني تتبع الإجراءات الآتية للحصول على الترخيص بإصدار شهادات التصديق ا          

بالبيانات  والمستندات الدالة على توافر        التقدم بالطلب على النماذج التي تعدها الهيئة في هذا الشأن مصحوبا                     - أ

.من هذه اللائحة    )  ١٤ ، ١٢، ٤ ،  ٣(  الشروط والأحكام المنصوص عليها في المواد        

من طالب الترخيص     )  أ(  للبند تقوم الهيئة بعد تسلمها لكافة المستندات والبيانات المطلوبة ، وفقا                - ب
 خلال مدة لا تتجاوز   فحصها والتأآد من سلامتها ، وتبت الهيئة في طلب الحصول على الترخيص            

ه ، ما لم تخطر الهيئة طالب       ستين يوما من تاريخ استيفاء طالب الترخيص لجميع ما تطلبه الهيئة من       
وفي حالة انقضاء هذه المدة دون إصدار الترخيص يعتبر الطلب              .  الترخيص بمد هذه المدة       

.مرفوضا
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ت اقتضائه، ويلتزم المرخص له بسداد      يحدد مجلس إدارة الهيئة مقابل إصدار وتجديد الترخيص وقواعد وإجراءا            -ج

.   هذا المقابل عند منح الترخيص       

يها في القانون وفي هذه اللائحة ، وما         تمنح الهيئة الترخيص طبقا للإجراءات والقواعد والضمانات المنصوص عل         - د

. يقره مجلس إدارة الهيئة من قواعد في هذا الشأن            

) ١٦(مادة 

. ا بالترخيصتقوم الهيئة بالتفتيش على الجهات المرخص لها للتحقق من مدى التزامه                 

) ١٧(مادة 

لقرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة           يحدد فى الترخيص التزامات المرخص له وفقا للقانون وهذه اللائحة وا          

.في هذا الشأن    
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) ١٨(مادة 
 رقم مسلسل ويحدد فيه نوع     ينشأ جدول خاص بالهيئة تقيد فيه الجهات المرخص لها ، ويعطى لكل جهة         

ء مجلس إدارتها والمديرين بها وفروعها      الترخيص  الممنوح لها،ويتضمن بيانات عن هذه الجهة ورأس مالها وأعضا         
.ومكاتبها وغير ذلك  من البيانات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة             

) ١٩(ماده 

 ، بشأن المنازعات التي تنشا بين    تكون الهيئة هي الجهة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة         
ة وتكنولوجيا المعلومات ، على أن يتم التنسيق         الأطراف  المعنية بأنشطة التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكتروني          

.مع الجهات المعنية  فيما يتعلق بشأن أعمال الخبرة           
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) ٢٠(مادة 

وذلك    , له على البيانات الآتية   يجب أن تشتمل نماذج شهادات التصديق الإلكتروني التي يصدرها المرخص             

: من الملحق الفني والتقني      )   أ(على نحو متوافق مع المعايير المحددة فى الفقرة             

.ما يفيد صلاحية هذه الشهادة للاستخدام في التوقيع الإلكتروني              .١

.اره وفترة سريانه موضوع الترخيص الصادر للمرخص له، موضحا فيه نطاقه ورقمه وتاريخ إصد         .٢

.  والدولة التابعة لها إن وجدت    اسم وعنوان الجهة المصدرة للشهادة ومقرها الرئيسي وآيانها القانوني        .٣

. ستخدامه لأحدهما  اسم الموقع الأصلي أو اسمه المستعار أو اسم شهرته ، وذلك في حالة ا            .٤

. صفة الموقع   .٥

.به المفتاح الشفري العام لحائز الشهادة المناظر للمفتاح الشفري الخاص            .٦

. تاريخ بدء صلاحية الشهادة وتاريخ انتهائها    .٧

. رقم مسلسل للشهادة     .٨

. التوقيع الإلكتروني لجهة إصدار الشهادة       .٩

. المخصص لقائمة الشهادات الموقوفة أو الملغاة              ) Web Site(عنوان الموقع الإلكتروني     .  ١٠
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-:ويجوز أن تشتمل الشهادة على اى من البيانات الآتية عند الحاجة          

. ما يفيد اختصاص الموقع والغرض الذي تستخدم فيه الشهادة             .١
. حد قيمة التعاملات المسموح بها بالشهادة        .٢
. مجالات استخدام الشهادة     .٣

) ٢١(مادة
-:كتروني في إحدى الحالات الآتية    للهيئة اعتماد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الإل              

اللائحة بالنسبة للجهات التي ترخص لها     أن يتوافر لدى الجهة الأجنبية القواعد والاشتراطات المبينة في هذه              .أ

.  الهيئة بمزولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني            

ن قبل الهيئة بإصدار شهادات        أن يكون لدى الجهة الأجنبية وآيل في جمهورية مصر العربية مرخص له م        .  ب

روني ويكفل تلك    يتوافر لديه آل المقومات المطلوبة للتعامل بشهادات التصديق الإلكت                 و, التصديق الإلكتروني    

. اطات وضماناتالجهة فيما تصدره من شهادات تصديق إلكتروني وفيما هو مطلوب من اشتر               
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 بموجب اتفاقية دولية نافذة فيها      أن تكون الجهة الأجنبية ضمن الجهات التي وافقت جمهورية مصر العربية          . ج

.لإلكتروني على اعتمادها باعتبارها جهة أجنبية مختصة بإصدار شهادات التصديق ا          

 شهادات تصديق الكتروني من         أن تكون الجهة الأجنبية ضمن الجهات المعتمدة أو المرخص لها بإصدار                -               د      

.    لترخيص الأجنبية وبين الهيئة على ذلك     قبل جهة الترخيص في بلدها، و بشرط أن يكون هناك اتفاقاً بين جهة ا          

. ى الشأن على النماذج التي تعدها الهيئة          ويكون اعتماد تلك الجهات الأجنبية بناء على طلب مقدم منها أو من ذو                

.اعتماد تلك الجهات من تلقاء نفسها         )  أ، ج، د(  آما يكون للهيئة في الحالات المشار اليها فى         

 والبيانات المطلوبة بفحصها والتأآد من         وفي حالة التقدم بطلب للاعتماد ، تقوم الهيئة بعد تسلمها للمستندات                

ز ستين يوما من تاريخ استيفاء الجهة الأجنبية لكل    سلامتها ويبت مجلس إدارة الهيئة في طلب الاعتماد خلال مدة لا تجاو           

ما لم تخطر الهيئة آتابة الجهة    وفي حالة انقضاء هذه المدة دون إصدار الاعتماد يعتبر الطلب مرفوضا                 .  ما تطلبه الهيئة   

. الطالبة بمد هذه المدة          

لمقابل الذي يحدده المجلس للاعتماد،             ويصدر قرار اعتماد الجهة الأجنبية من مجلس إدارة الهيئة بعد سداد ا            

. ر مسبب، الحق في إلغاء الاعتماد أو وقفه      ويحدد في القرار مدة الاعتماد وأحوال تجديده ، وللهيئة دائما، بقرا               
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) ٢٢(مادة 

شهادات التصديق الالكتروني        للجهات الأجنبية المعتمدة أن تطلب من الهيئة اعتماد أنواع أو فئات                
ارة الهيئة في هذا الشأن، وآذلك تحديد           التي تصدرها ، ويكون ذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إد               

ده لأنواع وفئات الشهادات الأجنبية ما      المقابل لاعتماد هذه الشهادات ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة عند اعتما                    
.مهورية مصر العربية  يناظرها من شهادات تصديق إلكتروني صادرة من الجهات المرخص لها في ج               

) ٢٣(مادة 

من القانون ، يلتزم المرخص له بجميع       )  ٢٣(مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة            
منها أو توقفه عن مزاولة النشاط المرخص ،       أحكام الترخيص الصادر له من الهيئة ، وفي حالة مخالفة المرخص  لأي          
 الحصول على موافقة آتابية مسبقة من الهيئة       أو اندماج منشأته في جهة  أخرى ، أو تنازله عن الترخيص للغير ، دون       

دئذ  إلغاء الترخيص أو وقفه لحين التدارك أو         على أي من هذه الأفعال المشار إليها ، يجوز للهيئة، بقرار مسبب، عن            
 في هذا الشأن لحماية حقوق ذوي      ويجوز للهيئة في حالتي الإلغاء أو الوقف أن تتخذ التدابير المناسبة          . التصحيح 

. الشأن
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) ٢٤(مادة 

دات التصديق الإلكتروني قبل         مع عدم الإخلال بأحكام القانون ، يلتزم آل من يباشر نشاط إصدار شها           
شهرين من تاريخ صدور هذه اللائحة، على      العمل بالقانون، أن يوفق أوضاعه مع القانون،  بأن يتقدم بطلب خلال               

وتبت الهيئة في الطلب خلال ثلاثة شهور من تاريخ          . النموذج الذي تعده الهيئة لذلك ، مصحوبا بما تطلبه الهيئة                
شاط  ويعد آل من امتنع عن توفيق أوضاعه وفقا لما تقدم ، مزاولا لهذا الن                  . استيفاء مقدمة لكل ما تطلبه الهيئة منه       

.بدون ترخيص، ويحق للهيئة فى  هذه الحالة اتخاذ ما يلزم لوقف النشاط             
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المهام الرئيسية لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات        

وضع وتفعيل الاطار التنفيذي لتنظيم التوقيع الالكتروني   1.

الإسهام فى تطوير وتنمية الجهات العاملة فى مجال تكنولوجيا   2.
 والاتصالات، والعمل علي تنمية هذه الصناعةالمعلومات

حماية حقوق الملكية الفكرية لبرامج الحاسب الآلي وقواعد 3.
البيانات
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أعمال تنظيم التوقيع الالكتروني    

انشاء وإدارة سلطة التصديق الالكتروني العليا 
الترخيص لسلطة التصديق الالكتروني الحكومية   

الترخيص لشرآات تقديم خدمات التوقيع الالكتروني  
وضع معايير أمن المعلومات  

التنسيق من أجل مكافحة الجرائم المعلوماتية
العمل علي رفع مستوي الوعي بتطبيقات التوقيع الالكتروني

التنسيق علي المستويات المحلية والإقليمية والدولية
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أطر وآليات التعاون الاقليمي والدولي      

 الاتحاد الدولي – الاونسترال–الامم المتحدة (المنظمات الدولية 
) البنك الدولي-للاتصالات  

 اللجنة الاقتصادية    –جامعة الدول العربية (التعاون الاقليمي 
)لأفريقيا

 دول الاتحاد  –الولايات المتحدة الامريكية  (التعاون الدولي 
) دول جنوب وشرق آسيا–الاوروبي 
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أهم التطورات الحالية     
انشاء سلطة التصديق الالكتروني العليا  

)وزارة المالية ووزارة الدولة للتنمية الادارية(انشاء سلطة التصديق الالكتروني الحكومية  
اصدار تراخيص شرآات تقديم خدمات التوقيع الالكتروني  

 الذآي المصري للاستخدام في مجال التوقيع الالكتروني  التوآنتنفيذ مشروع تطوير  
Smart Token for E-Business

من خلال التعاون مع دراسة آليات نشر وتفعيل وتنمية تطبيقات التوقيع الالكتروني، وخاصة   
ة للبريد برنامج الحكومة الالكترونية ومصلحة الاحوال المدنية والهيئة القومي

اعداد مشروع قانون أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية     
 KIPAلتعاون مع هيئة الانتهاء من دراسة استراتيجية لتطوير البنية التحتية والتطبيقات با    

الكورية
وبخاصة للاعتراف بالتوقيعات الالكترونية عبر   : تطوير أطر ومبادرات التعاون الدولي  

الحدود وللانضمام للاتفاقية الدولية الخاصة بالتعاقدات الالكترونية   
. مختلف المستوياتالاعداد لحملة للتوعية بتطبيقات التوقيع الالكتروني بشكل موسع وعلي 
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لحسن متابعتكم           وشكرا  .............  

شريف هاشم. د

shashem@mcit.gov.eg
http://www.itida.gov.eg/



نشاط التأمين وإعادة التأمين فى سوق التأمين       
وأثره على الإقتصاد القومى   المصري

عادل منير ./      د
    رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين          



٢

تعريف التأمين   
   من القانون المدني  ٧٤٧كما جاء بالمادة    

عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى الى المؤمن له او الى                        "  
المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو                     
ايراداً مرتباً أو بأى عوض مالى آخر فى حالة وقوع                   
الحادث او تحقق الخطر المبين فى العقد، وذلك فى مقابل                    

" قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن                   



٣

أنواع التأمين   
:تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتشمل          : أولاً 

تأمينات الحياة بجميع أنواعها    •
تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبى طويلة الأجل           •
.عمليات تكوين الأموال    •

:تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتشمل الفروع التالية         : ثانياً
. التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التى تلحق به عادة            •
.سئوليات المتعلقة بها     التأمين ضد أخطار النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات الم             •
. تعلقة بها  التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات الم            •
. المتعلقة بها   التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات               •
. التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها           •
. التأمين الهندسى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها          •
.تأمينات البترول  •
.التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات          •



٤

المبادىء الأساسية للتأمين          

: مبادئ قانونية عامة للتأمين                   : أولاً
  مبدأ المصلحة التأمينية           -١
  مبدأ منتهى حسن النية         -٢
  مبدأ السبب القريب          -٣

: مبادئ قانونية خاصة بعقود التعويض               :   ثانياً     
 مبدأ التعويض     -٤
 الحلول فى الحقوق     -٥
 المشاركة    -٦



٥

  المصلحة التأمينية        :المبدأ الأول  

تعريف•
لاقة هى حق الفرد أو المؤسسة القانونى فى التأمين ويشترط أن تكون هناك ع           

 بين الفرد وبين الشىء موضوع التأمين ، وهذا    – يمكن التأكد منها   –قانونية 
سارة يعنى أن يتحمل الفرد خسارة أو مسؤولية قانونية نتيجة حدوث ضرر أو خ     

.للشىء موضوع التأمين وأن ينتفع ماديا نتيجة بقائه على ماهو عليه    

صور المصلحة التأمينية  •
...... . إلخ/ صلة الدم/     الملكية 



٦

  مبدأ منتهى حسن النية       : المبدأ الثانى      

يقضى بأن يقوم كل طرف من طرفى التعاقد بالإدلاء بجميع                      •
الحقائق الجوهرية المتعلقة بالخطر المراد تأمينه الى الطرف                      

. الآخر سواء سأل عنها أو لم يسأل                 

أى حقيقة ربما يتأثر علم المؤمن              " والحقيقة الجوهرية هى         •
بها على قراره فى قبول أو رفض التأمين وفى تقديره لقسط                     

. التأمين وعلى شروط العقد         



٧

 مبدأ التعويض     : المبدأ الثالث       

   يمكننا النظر لمبدأ التعويض بالنسبة لعقود التأمين على أنه                           
التعويضات المالية الكافية لوضع المؤمن له فى نفس المركز                         

. المالى بعد الخسارة كما كان بالضبط مباشرة قبل حدوثها                       

مبلغ التأمين   =  التعويض     :     في تأمينات الحياة           

قيمة الخسارة بحد     =  التعويض     :     في تأمينات الممتلكات            
. أقصى قيمة الشئ موضوع التأمين             



٨

  مبدأ الحلول فى الحقوق      :المبدأ الرابع  
عندما يقوم المؤمن بتعويض المؤمن له عن خسارة حدثت                             

بسبب طرف آخر فمن العدل والأنصاف أن لايسمح لذلك                   
الفرد المتسبب فى الخسارة تجنب المسئولية المالية تجاه                          

الأضرار التى سببها، ولهذا يعطى المؤمن الحق فى الحلول                      
محل المؤمن له فى مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن                      

. الخسارة التى سببها بعد أن يقوم بتعويض المؤمن له                      



٩

 مبدأ المشاركة    :  المبدأ الخامس  
قد تنشأ فى بعض الحالات التى يكون فيها هناك ولأسباب مختلفة                        

. وثيقتان أو أكثر تكون جميعها مسئولة عن نفس الخسارة                   

المتطلبات      (     ولكى يطبق مبدأ المشاركة يجب أن تتوفر الشروط                         
: الخمسة التالية      )  القانونية    

. وجود وثيقتى تعويض أو أكثر        •
)  . نفس المؤمن له     (أن تغطى هذه الوثائق نفس المصلحة             •
. أن يكون سبب الخسارة مغطى فى جميع الوثائق                 •
. جميع هذه الوثائق تغطى نفس موضوع التأمين             •
. أن تكون كل وثيقة مسئولة عن الخسارة              •



١٠

  السبب المباشر    : المبدأ السادس    

السبب المباشر الفعال الذى يؤدى الى إحداث سلسلة من                 •
الأحداث المتتابعة التى تؤدى فى نهاية الأمر الى وقوع                    
خسارة دون تدخل أى عامل آخر ناشىء من مصدر جديد                   

. مستقل يقطع ترابط تلك السلسلة          
يجب ألا يكون الخطر المؤمن قد حدث كنتيجة مباشرة                         •

لخطر مستثنى        
يتم تغطية الأضرار الإضافية التى تحدث نتيجة محاولة                           •

التقليل من الخسارة نفسها           



١١

أهمية التأمين للإقتصاد القومى        

. توفير الحماية لرأس المال ودفعه لمزيد من الإنتاج                   -١
 استثمار متحصلات أقساط التأمين وتمويل خطط التنمية                                 -٢

. الإقتصادية    
.  تخفيض تكاليف تمويل المشروعات                 -٣
.  تنمية التجارة الدولية         -٤
.  تيسير الإئتمان والبيع بالأجل               -٥
.  المشاركة في تخفيض الحوادث والخسائر               -٦



١٢

 تطور المؤشرات الاقتصادية لقطاع التأمين  
٢٠٠٥/
٢٠٠٦

٢٠٠٤/
٢٠٠٥

٢٠٠٣/
٢٠٠٤

٢٠٠٢/
٢٠٠٣

٢٠٠١/
٢٠٠٢

البيان   

٠,٨ ٠,٨ ١,٠ ٠,٧ ٠,٦ أقساط شركات التأمين كنسبة       
)١(من الناتج المحلى الإجمالى        

٠,٤ ٠,٣ .٠,٤ ٠,٥ ٠,٥ أقساط صناديق التأمين الخاصة            
كنسبة من الناتج المحلى       

)٢( الإجمالى 

١,٢ ١,٢ ١,٣ ١,١ ١,١ أقساط التأمين كنسبة من الناتج           
 )٢+١(المحلى الإجمالى    

٦٤ ٦٣,٦ ٥٥,١ ٤١,٨ ٣٤,٨ متوسط نصيب الفرد من أقساط           
شركات التأمين بالجنيه    

)١(المصرى   

٣٣,٣ ٣٠ ٢٣,٢ ٢١,٥ ٢٢,٦ متوسط نصيب الفرد من أقساط           
صناديق  التأمين الخاصة         

)٢(بالجنيه المصرى  

٩٧,٣ ٩٤ ٧٨,٣ ٦٣,٣ ٥٧,٤ متوسط نصيب الفرد من أقساط               
) ٢+١(التأمين   



١٣

عادة التأمين     إ: ثانياً     

عملية بمقتضاها ينقل المؤمن المباشر الى مؤمن آخر يقال له                             
المؤمن المعيد كل أو بعض الأخطار التى تعهد بضمانها اذا                     

. م تحققت سعياً وراء تحقيق أكبر قدر ممكن من التناسق بينه                         



١٤

 لشركات التأمين  أهداف ووظائف اعادة التأمين   

تعزيز موقفها التنافسى فى السوق المحلى                   •
. زيادة الطاقة الاستيعابية خاصة للأخطار الكبيرة                   •
حماية احتفاظ الشركة سواء للأخطار الفردية              •
او فى حالة الكوارث مثل الفيضانات والزلازل                     •

. والصواعق      



١٥

الخدمات الإضافية لشركات اعادة التأمين                

المساهمة فى تسعير الأخطار     -١
المسـاهمة فى توفير البيانات والمعلومات    -٢
الخدمات الاستشارية فى مجال التغطيات الجديدة وتسوية    -٣

التعويضات والتسويق وتقييم المراكز المالية للشركات  
الارتقاء بالمستوى الفنى والعلمى للعاملين بالصناعة عن طريق    -٤

.والمؤتمرات العالمية والدورات التدريبية عقد الندوات العلمية
مساعدة الشركات المباشرة فى صياغة نصوص اتفاقياتها الصادرة    -٥



١٦

نشاط إعادة التأمين فى سوق التأمين المصري        
)تأمينات حياة   (

إعادة تأمين   أقساط مباشرة   البيان    
محلي

إعادة تأمين   
خارجي 

جملة إعادة  
التأمين  

نسبة الإحتفاظ  

إجمالي القطاع     
العام  

٩٢٩,٣٤٣,٢١١,٩٥٥,٢٩٤ % 

جمالي القطاع     
الخاص  
المصري 

١١٦,١٢,٦٢,٢٤,٨٩٦ % 

إجمالي القطاع     
الخاص الأجنبي 

٧٤٢,٤١٧,١١٧,١٣٤,٢٩٥ % 

 % ١٧٨٧,٨٦٢,٩٣١,٣٩٤,١٩٥إجمالي السوق    



١٧

نشاط إعادة التأمين لفرع تأمينات الممتلكات       
٢٠٠٥/٢٠٠٦عام )  الصادر(

الاقساط  البيان 
 المباشرة

اعادة تأمين 
محلى

اعادة تأمين 
خارجى

جملة اعادة 
تأمين 

نسبة الاحتفاظ    

جملة القطاع 
العام

2063.6146.41113.41259.8% 39

جملة القطاع 
الخاص المصرى

388.965.4151.6217.0% 44

جملة القطاع 
الخاص الاجنبى   

350.940.6170.3210.9% 40

40 %2803.4252.41435.31687.7اجمالى السوق 



١٨

)تأمينات ممتلكات     (معدل الاحتفاظ بين فروع التأمين المختلفة          
)  ٢٠٠٦ /٢٠٠٥ ( – ) ٢٠٠٢ / ٢٠٠١ (

٢٠٠١/٢٠٠٢٢٠٠٢/٢٠٠٣٢٠٠٣/٢٠٠٤٢٠٠٤/٢٠٠٥٢٠٠٥/٢٠٠٦الفرع التأمينى
٢٨,٣٢٧,٦٣٠,٧٢٣,٣٢٤,٤الحريق

٤٢,٧٤٩,٣٤٣,٢٤٣,٩٥٠,٦النقل البحرى

٦٥,١٧٤,٤٧١,٥٦٩,٣٧٠,٣النقل البري

١٥,٧١٩,٣١٨,٩٢٠,٥١٧,٧أجسام السفن

١٣,٩١٣,٣١٥,٦١٥,٢١٧,٨الطيران

السيارات 
التكميلى 

٨٥,٩٨٨,٩٨٩,٤٨٩,٦٩٠,٥

السيارات 
الإجباري

٩٠,٠٩١,٤٩٢,٠٩٠,٧٩٤,٥

١٢,١٨,٤٦,٧٩,١٩,٩الهندسى

١٩,٥١٧,٥١١,٧١١,٨١١,٥البترول

٦١,٢٦٣,٧٦١,٨٥٤,٨٥٨,٠الحوادث المتنوعة

٦٤,٩٦٤,٤٦٠,٧٦٧,٣٦٤,٢التأمين الطبى

٤٨,٠٤٤,٦٣٩,٢٣٨,٢٤٢,٨الإجمالى



١٩

الأسواق ذات الأهمية التصديرية للسوق المصري عام                     
٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ 

القطاع البيـــان
العام

القطاع 
الخاص

%الاهمية النسبية الاجمالى

٢١٢٩٠٢١٨٤٩٩٢٣١٤٠١١٦,٧٨الدول العربية   

 افريقيا عدا الدول      
العربية  

٤٥٠٤١١٧٠٤٥٦٢٠٨٦٤,٥٠

١٩٠٣٤٣١٩٠٣٧١,٣٨اليابان     

٣٦٦٢٠٢٨٧٠٣٩٤٩٠٢,٨٧آسيا عدا اليابان        

٦٧٢٦٣٤٥٣١٧٩٧٢٥٨١٣٥٢,٦٦انجلترا 

٦٥٧٤٧٤٣٥١٧٠٠٩٨٥,٠٩فرنسا  

٦٠١٩٢٢١٨٠٥٨١٩٩٧٥,٩٥المانيا    

٣٩٩٧٥١١٥٠٧٥١٤٨٢٣,٧٤سويسرا 

٨٠٩٥٣٤١٢٩٨٥٠٨٢٦,١٧دول اخرى بأوروبا    

١٠٩٢٣٦٢٢١١٥٤٥٠,٨٠الولايات المتحدة     

-) ٣٤(-) ٣٤(استراليا    

٢١٠٠,٠٢-٢١٠امريكا الجنوبية    

١٢٤٤١٩٧١٣٤٠١٠١٣٧٨٢٠٧١٠٠,٠الاجمالى
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